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 مقدمة   -أولا  
نشـةة القـانون الـدولي العـرفي     ”، أدرجت لجنة القانون الدولي موضوع 2012 في عام - 1

ة بالاســـتناد إذ مـــذكرة مـــن   وعقـــدت مناقشـــة أوليـ ــ في برنـــامج عملـــها ا ـــالي   “ وإثباتـــه
 .(1)الخاص المقرر
علــى أسـال التقريـر الأول للمقــرر    (2)، عقـدت اللننــة مناقشـة عامـة   2013 وفي عـام  - 2

تحديــد ”وغــ ت اللننــة عنــوان الموضــوع ليصــب    .(4)ومــذكرة مــن الأمانــة العامــة  (3)الخــاص
 .(5)“القانون الدولي العرفي

ــة في   ،(6)ثــان مــن المقــرر الخــاص وتنــاول تقريــر  - 3 أُعــد للــدورة السادســة والســتين للنن
، النــهج المتبــع في تحديــد قواعــد القــانون الــدولي العــرفي، وتةــمن دراســة مفصــلة   2014 عــام

إذا كانـــا موجـــودين. واقتـــر    لطبيعـــة ودور الـــركنين المنشـــئين للعـــرف وكيفيـــة تحديـــد مـــا  
وأوضــ  التقريــر أنــه مــن المستحســن تنــاول  مشــروع اســتنتاق، مقســمة إذ أربعــة أجــزاء. 11

مـع الإاـارة إذ    ،(7)الممارسة والقبول بمثابة قانون في نفس التقرير، نظرا للعلاقة الوثيقة بينـهما 
أن مزيدا من مشاريع الاسـتنتاجات المتعلقـة تـاتين المسـةلتين وغ نـا مـن المسـاتل سـتُقتر  في         

 التقرير الثالث.
 

__________ 

 .مذكرة عن نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، A/CN.4/653انظر  (1) 

ــر (2)  ــر انظــــ ــوجزة المحاضــــ  19و  18و  17) 3186 و 3185 و 3184 و 3183 و 3182 و A/CN.4/SR.3181 المــــ
ــه 25 و 24 و 23 و تقريرررر  ارررة القرررانون الررردولي عرررن  ع رررا   و  رررا      :A/68/10 و (؛2013 تموز/يوليـ

 ،(2013آب/ غسرررر    9 -تموز/يوليرررره  8 حزيران/يونيرررره و 7 - يا /مررررايو  6والخ سرررر    الخامسررررة
 .107-66 الفقرات

 (3) A/CN.4/663. 

 (4) A/CN.4/659:      نون الردولي وكنرن  ن تنرون ما رة  و ره      العااصر التي تضر اهاا اعع را  السرا قة لة ارة القرا
 .‘(مذكرة اعمانة العامة’خاص  الاسبة لهذا الموضوع  يشا  إلياا في ا يةي  ر 

 (5) A/CN.4/SR.3186 (25 2013 تموز/يوليه،) الإنكليزي(. النص )من 6 و 5 الصفحتان 

 (6) A/CN.4/672. 

 .10، الفقرة المر ع نفسه (7) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/653
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3181
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/663
http://undocs.org/ar/A/CN.4/659
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3186
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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ــة مناقش ـــ - 4 ــرت اللننـ ــن   وأجـ ــرة مـ ــاة في الفتـ ــر الثـ ــةن التقريـ ــوز/ 18إذ  11ة بشـ  تمـ
‘‘. الـركنين ’’وهي مناقشة تةكد فيهـا التةييـد العـام مـن أعةـاء اللننـة لنـهج         ،(8)2014 يوليه

واستمر وجود اتفاق واسع النطاق علـى أن مـن بـين المـواد الأساسـية لالتمـال التوجيـه بشـةن         
اتية الدولية، وعلى رأسها محكمـة العـدل الدوليـة،    هذا الموضوع قرارات المحاكم والهيئات القة

وأن ذلك ينبغي أن يثمر عن دليل عملـي لمسـاعدة الممارسـين في مهمـة تحديـد القـانون الـدولي        
العـرفي. ومـن النقــاتي الـتي أثــ ت في المناقشـة ا اجـة إذ إقامــة التـوازن المطلــوب بـين مشــاريع        

لمقدمـة وا اجـة إذ ا فـال علـى المرونـة      الاستنتاجات والشرو ، وبـين وضـو  التوجيهـات ا   
المتةصلة في العرف بوصفه مصدرا من مصـادر القـانون الـدولي. وسُـللض الةـوء علـى عـدد مـن         
القةايا التي أث ت في التقرير، مثـل أنيـة الامتنـاع ودور المنظمـات الدوليـة في تحديـد القـانون        

 حليل والمناقشة.الدولي العرفي، باعتبارها قةايا تتطلب المزيد من الت
ــاة   - 5 ــر الثــ ــتنتاجات المقترحــــة في التقريــ ــاريع الاســ ــة، أحيلــــت مشــ ، وعقــــب المناقشــ

ــة       11 وعــددها ــتمكن لجن ــة. )  ت ــها بصــفة مؤقت ــة من ــتي اعتمــدت هاني ــة الصــياغة ال ، إذ لجن
الصــياغة مــن النظــر في مشــروعي اســتنتاجين بســبب ضــيق الوقــت، في حــين حــذف مشــروع   

، عرض رتيس لجنة الصـياغة تقريـرا مؤقتـا علـى     2014آب/أغسطس  7وفي  .استنتاق واحد(
 .(9)2014 اللننــة بكامــل هيئتــها عــن عمــل لجنــة الصــياغة بشــةن هــذا الموضــوع في عـــام          

واستنسخت مشاريع الاستنتاجات الثمانية التي اعتمـداا لجنـة الصـياغة بصـفة مؤقتـة في مرفـق       
فإن اللننة تةمل أن تقـدم رييـا وموعـة مـن     للتقرير المؤقت. وكما ذكر رتيس لجنة الصياغة، 

مشاريع الاستنتاجات، بما فيهـا تلـك الـواردة في التقريـر المؤقـت )منقحـة عنـد اللـزوم في ضـوء          
هــذا التقريــر ومزيــد مــن المناقشــة داخــل اللننــة بكامــل هيئتــها وداخــل لجنــة الصــياغة(، لكــي   

 .2015  في عامتعتمدها لجنة القانون الدولي في دوراا السابعة والستين
وتنقســم مشــاريع الاســتنتاجات الثمانيــة الــتي اعتمــداا لجنــة الصــياغة بصــفة مؤقتــة في  - 6
؛ )ق( الممارسـة العامـة. ومـن    يساس ـلأزاء: )أ( مقدمـة؛ )ب( النـهج ا  إذ ثلاثة أج 2014 عام

ــتي      ــاة ال ــر الث ــواردة في التقري ــع، يتةــمن مشــاريع الاســتنتاجات ال  المقتــر  أن لمــل جــزء راب
ويقتــر  في هــذا التقريــر (‘‘. الاعهقررا   رراملزا القبــول بمثابــة قــانون )’’تنــاقب بعــد، عنــوان   

__________ 

ــر (8)  ــوجزة المحاضـــــ  17 و 16 و 15 و 11) 3227 و 3226 و 3225 و 3224 و 3223 و A/CN.4/SR.3222 المـــــ
تقريررر  اررة القررانون الرردولي عررن  ع ررا   و  ررا السا  ررة والسرره    :A/69/10 و (؛ 2014 تموز/يوليــه 18 و
 .185-137 الفقرات ،(2014آب/ غس    8 -تموز/يوليه  7 حزيران/يونيه و 6 - يا /مايو  5 

 2014آب/أغســطس  7ويمكــن الاعـلاع علـى الــنص ا ـرفي لتقريـر الــرتيس المـؤر        ؛A/CN.4/SR.3242المحةـر المـوجز    (9) 
 .<http://legal.un.org/ilc/sessions/66/DC_ChairmanStatement%28IdentificationofCustom%29.pdf>في الموقع التالي: 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3222
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3242


A/CN.4/682 
 

 

15-04897 5/93 

 

اسـتثناءات مـن التطبيـق    ’’و ‘‘ أاـكال خاصـة للممارسـة والإثبـات    ’’جزءان إضافيان، بعنـوان  
 ‘‘.  العام لقواعد القانون الدولي العرفي

لإعـداد   2014 للننـة السادسـة في عـام   في المناقشة التي أجراا ا وكان هناك تةييد عام - 7
دليل عملي يتخذ اكل وموعة مـن الاسـتنتاجات المشـفوعة بشـرو ، لمسـاعدة الممارسـين في       
ــركنين،         ــهج ال ــام لن ــدها الت ــود تةيي ــدت الوف ــرفي. وأب ــدولي الع ــانون ال ــد قواعــد الق مهمــة تحدي

منفــردا يكــون، في وأضــافت عــدة وفــود أن الــرأي القاتــل بــةن الأخــذ بةحــد الــركنين المنشــئين 
يدعمـه في   بعض المجالات، كافيا لإنشاء قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي لـيس لـه مـا         

ــود دراســة أوجــه اخــتلاف        ــهاد القةــاتي. واقترحــت بعــض الوف ــة وفي الاجت الممارســة الدولي
يُقــام لكــل ركــن مــن الــركنين مــن وزن في وــالات محــددة مــن القــانون الــدولي. وفي حــين   مــا
ينبغي مراعاته عند تحديـد قاعـدة مـن قواعـد      ت عدة وفود بةن ممارسة الدول هي أساسا ماأقرّ

القانون الدولي العرفي، أكلدت بعـض الوفـود أيةـا أنيـة ممارسـات المنظمـات الدوليـة في نشـةة         
سيما في ا الات التي تنقل فيها الـدول الأعةـاء الاختصـاص إذ     وتحديد القواعد العرفية، ولا

 .(10)نظماتتلك الم
، 2014و  2013وينبغي قراءة هذا التقرير بالاقتران مـع التقريـرين السـابقين لعـامي      - 8

، والمناقشــات الــتي جــرت داخــل اللننــة وفي اللننــة      2014 وعمــل لجنــة الصــياغة في عــام   
السادسة. ويسعى هذا التقرير إذ إكمـال وموعـة مشـاريع الاسـتنتاجات الـتي اقترحهـا المقـرر        

هو بذلك يتناول مساتل معينة   ترد في التقرير الثاة، وأخـر  اتفـق علـى أن تعـود     الخاص. و
. ويتناول كل فرع من الفروع التي ينقسم إليهـا هـذا التقريـر وـالا     2015 إليها اللننة في عام

محددا: فالفرع الثاة يتناول بمزيد من التفصـيل العلاقـة بـين الـركنين المنشـئين؛ والفـرع الثالـث        
ــة قــانون؛      يتةــمن ــيلا علــى القبــول بمثاب تفاصــيل أكثــر عــن الامتنــاع بوصــفه ممارســة و/أو دل

الفرع الرابع فيدرل دور المعاهدات والقرارات الصادرة عـن المنظمـات الدوليـة والمـؤتمرات      أما
؛ والفـرع السـادل يعـود إذ    فقهـاء وكتابات الالمحاكم الدولية؛ والفرع الخامس يتناول قرارات 

ات المنظمات الدولية؛ والفرعان السـابع والثـامن يدرسـان مسـةلتين محـددتين، نـا       مسةلة ممارس
العرف الخـاص والمعتـرض المصـرّ؛ أمـا الفـرع التاسـع فيقتـر  برنـامج العمـل المقبـل بشـةن هـذا             
ــان لمشــاريع الاســتنتاجات المقترحــة في هــذا       ــق بي ــرد في المرف ــاب التيســ ، ي الموضــوع. ومــن ب

ــالاقتران مــع تلــك المقترحــة في وقــت ســابق مــن الم   التقريــر، الــتي ينبغــي   قــرر الخــاص قراءاــا ب
 الصياغة.   ولجنة

__________ 

 (10) A/CN.4/678:        مو ز مواضيعي  عدته اعمانة العامة لة ااقشة الرتي  ررفي في الة ارة السا  رة لة  عيرة العامرة
 .59-52الفقرات  خلا   و  ا الها عة والسه ،

http://undocs.org/ar/A/CN.4/678
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 :  2014 وفي دورة عام - 9
ــت[”   ــة  ]علب ــد أقصــاه      اللنن ــا، في موع ــدم إليه ــد أن تق ــن جدي ــدول م إذ ال

يتعلــق بنشــةة القــانون  ، معلومــات عــن ممارســتها فيمــا2015كــانون الثاة/ينــاير  31
 كما هو مبين في:، بعينهاالقانون في حالة التي تثبت هذا واع الأدلة وأنالدولي العرفي 

ــاكم، والمنظمـــات    )أ(   ــة أمـــام الهيئـــات التشـــريعية، والمحـ البيانـــات الرييـ
 ؛الدولية

   (11)“قرارات المحاكم الوعنية والإقليمية ودون الإقليمية. )ب(  
ــا     ــة بة ـ ــافة إذ ذلـــك، أوضـــحت اللننـ ــود ....ل تلقـــي”وبالإضـ ــن  تـ ــات عـ معلومـ

 .(12)“الملخصات والدراسات الاستقصاتية المتعلقة بممارسة الدولة في وال القانون الدولي
وحتى تاريخ تقديم هذا التقرير، تلقت اللننة، بالإضافة إذ المسـانات الـتي وردت في    - 10
اللننـــة بمزيـــد مـــن المســـانات في  وترحـــب  .(14)ســـت مســـانات إضـــافية ،(13)2014 عـــام
 وقت. أي
ونظمت مختلف المؤسسات وددا اجتماعات بشةن جوانب محددة من هذا الموضـوع،   - 11

وهي اجتماعات كانت مشـنعة ومحفـزة في آن واحـد. وتنـاقب المنظمـة الاستشـارية القانونيـة        
الآسيوية الأفريقية حاليا موضوع تحديد القانون الدولي العرفي، ومن المفهـوم أن فريـق خئاتهـا    

نظر في تقرير مقررها الخاص واعتمد وموعة من التعليقات لتنظر فيهـا المنظمـة   غ  الريي قد 
وبالإضـافة إذ ذلـك، صـدر     .(15)2015الاستشارية في دوراا المقرر عقـدها في نيسـان/أبريل   

 منــذ إعــداد التقريــر الثــاة المزيــد مــن قــرارات المحــاكم والهيئــات القةــاتية، فةــلا عــن كتابــات 
 ةخذها هذا التقرير في الاعتبار.، وهي أمور يالفقهاء

__________ 

 (11) A/69/10 ، 29، الفقرة  علاه 8الحاشية. 

 .30، الفقرة المر ع نفسه (12) 

اد الروســي؛ ووهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة؛ وأيرلنــدا؛ ومملكــة بلنيكــا؛ ووهوريــة بوتســوانا؛ والجمهوريــة   الاتحــ (13) 
ــمالية؛        ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لئيطانيـ ــة المتحـ ــا؛ والمملكـ ــلفادور؛ وكوبـ ــيكية؛ والسـ ــات التشـ والولايـ

 الأمريكية. المتحدة

ــة التشــيكية   (14)  ــة؛ والجمهوري ــا الاتحادي ــة ألماني ــا    وهوري ــدا؛ والمملكــة المتحــدة لئيطاني ــا؛ وفنلن ــة كوري ؛ ووهوري
 العظمى وأيرلندا الشمالية؛ والنمسا.

الأفريقيــة في  -مــن المقــرر عقــد الــدورة الســنوية الرابعــة والخمســين للمنظمــة الاستشــارية القانونيــة الآســيوية    (15) 
، في وقـت مـا بعـد تـاريخ     2015ل نيسـان/أبري  17إذ  13بينين، وهوريـة الصـين الشـعبية، في الفتـرة مـن      

 تقديم هذا التقرير.
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 العلاقة بين الركنين المنشئين   -ثانيا  
أث ت ضرورة مواصلة النظر في العلاقـة بـين الـركنين المنشـئين للقـانون الـدولي العـرفي         - 12

ومن المساتل التي سـلض عليهـا    .(16)2014 داخل لجنة القانون الدولي واللننة السادسة في عام
ــذا الصــدد   ــج     الةــوء في ه ــق   ــركنين، وتطبي ــزمر لل ــب ال ــف وــالات   الجان ــركنين في مختل ال

 الدولي. القانون
ويتنلـى   -وهو الممارسـة العامـة المقبولـة بمثابـة قـانون       -وينشة القانون الدولي العرفي  - 13

ــرارا        ــة م ــالإلزام. وكمــا ذكــرت محكمــة العــدل الدولي ــاد ب ــة بالاعتق في حــالات ســلوك مقرون
ن فقض أن ترقى الأعمال المعنية إذ مستو  الممارسة المسـتقرة، ولكـن  ـب    لا يتعيَّ”وتكرارا، 

أن تجري على نحو يدل على وجود اعتقاد بةن هـذه الممارسـة    أيةا أن تكون تلك الأعمال أو
ووُصـف الركنـان المنشـئان للقـانون الـدولي       .(17)“إلزامية بحكم وجود قاعـدة قانونيـة تقتةـيها   

كيانين متلازمين، بل نا بالأحر  ورد مظهرين لـنفس الظـاهرة، أي   ’’العرفي على أ ما ليسا 
 .  (18)“ينظر إليه بطريقة معينة لتصرف معين ينفذ بطريقة ذاتية أو

__________ 

 (16) A/69/10 ، ؛ و153، الفقرة  علاه 8الحاشية A/CN.4/678 ، 53، الفقرة  علاه 10الحاشية. 

ــر  . (17)  ــاري لبحـــ ــرف القـــ ــية الجـــ ــمال ٍٍ قةـــ  ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969، لالشـــ
p. 3, at p. 44, para. 77.  :قةية الأنشطة العسـكرية واـبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضـدها )نيكـاراغوا       .انظر أيةا

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua،لضد الولايات المتحـدة الأمريكيـة(  

v. United States of America), Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 14, at p. 109 ــانات  [؛ و ــية حصــــ قةــــ
ــدول مـــــــــن الولايـــــــــة القةـــــــــاتية )ألمانيـــــــــا ضـــــــــد إيطاليـــــــــا: اليونـــــــــان عـــــــــرف متـــــــــدخل(          ، ]الـــــــ

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, 

p. 99, at p. 122, para. 55. 

 (18) B. Stern, “Custom at the Heart of International Law”, Duke Journal of Comparative and International 

Law, 11 (2001), pp. 89, 92.   :انظـر أيةـاG.M. Danilenko, Law-Making in the International Community 

(Martinus Nijhoff Publishers, 1993), at pp. 81-82  ”(    ،رغم أن الاعتقاد بالإلزام يعتئ ركنـا مسـتقلا للعـرف
وفي إعـار عمليـة وضـع     .فإنه لا يمكن إدراكه من الناحية العملية إلا من خـلال المظـاهر العلنيـة لسـلوك الـدول     

لسلوك الناائة عن تطور ممارسة الدول مقبولـة بمثابـة قـانون مـن خـلال أعمـال       القانون العرفي، تصب  قواعد ا
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن نفـس الأعمـال والتصـرفات الـتي           .تشكل أيةا جـزءا مـن الممارسـة بمعناهـا الواسـع     

تشــكل الممارســة ذات الصــلة يمكــن أن تعــئ في آن واحــد عــن موقــف الــدول إزاء مةــمون قاعــدة الســلوك    
ومـن   فـإن ركـن الاعتقـاد بـالإلزام لا يمكـن فصـله          .لاعتراف تذه القاعدة على أ ـا ملزمـة قانونـا   الناائة وا

 H. Thirlway, The Sources of International Law (Oxford University Press, 2014), at ؛ و‘‘(تمامـا عـن الممارسـة   

p. 62 ”(  ــالإلزام معــا  المعلومــات الة ــ ــوفر الممارســة والاعتقــاد ب ــة   ت رورية للتحقــق ممــا إذا كانــت قاعــدة عرفي
لا ينفرد بتركيز الاهتمام عليه؛ فكـل منـهما يكم ـل     - الممارسة والاعتقاد - موجودة، ولكن دور كل منهما

 W.T. Worster, “The Transformation of Quantity into Quality: Critical Mass in the Formation؛ و“(الآخـــر

of Customary International Law”, Boston University International Law Journal, 31 (2013), pp. 1, 8-9  
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ــرفي       - 14 ــدولي الع ــانون ال ــر الق ــد أن رك ــن المؤك ــا؛   ”وإن كــان م ــن فصــلهما حق لا يمك
ة مـن قواعـد القـانون    فـلا بـد، للتةكـد مـن نشـوء قاعـد       ،(19)“وجود لأحـدنا دون الآخـر   ولا

يتطلـب   وعـادة مـا   .(20)الدولي العرفي، من النظر في كل ركن على حدة والتحقق مـن وجـوده  
ذلـك تقييمــا لمختلــف الأدلــة علـى وجــود كــل ركــن مــن الـركنين لأنــه، علــى النحــو المــبين في    

عليهـا أن   يمكن للممارسة التي يُزعَم أن القـانون الـدولي العـرفي يـنص     التقرير الثاة، عادة ما لا
يعـر أنـه يـتعين     فمنرد القيام تـذه الأمـور لا  ” (21)تشهد في حد ذااا على قبولها بمثابة قانون:

 .(22)“القيام تا

__________ 

فنحن لا نحقق في مد  كفاية الممارسـة، وعندتـذ فقـض ننتقـل     ...  الركنان الموضوعي والذاتي غ  منفصلين”
ــة   بــل إننــا نقــيّم، أو ينبغــي لنــا أن  .إذ التحقــق ممــا إذا كــان لــد  الــدول اعتقــاد بــالإلزام   نقــيّم، مــد  كفاي

الممارسة عندما تكون مقترنة بالاعتقاد بالإلزام، وهـو مـا يعـر أننـا نبحـث أيةـا عـن حـد أدا مـن الممارسـة           
 .“(المقترنة بالاعتقاد بالإلزام

 (19) R. Müllerson, “On the Nature and Scope of Customary International Law”, Austrian Review of International 

& European Law, 2 (1997), pp. 341, 344-345, 346-347    اـة ما في ذلـك اـةن وجهـي     ]الـركنين [’’)مةـيفا أن ،
… ما أن يوجـد بمعـزل عـن الآخـر     لا يمكـن لأي منـه   . ل العملة الواحدة، يمكـن فصـلهما لأغـراض تحليليـة، لكـن     

فهـي مسـةلة مصـطنعة     - الاعتقـاد بـالإلزام  الممارسـة و  - مسةلة وجود قواعد عرفيـة دون أي مـن هـذين الـركنين     أما
، وإلا فلا يمكن للمرء ببسـاعة أن يـتكلم عـن أ ـاتي سـلوك      ‘الفعلية’نسج الخيال(. فهناك دوما بعض الممارسة  )من

 .‘‘(قد تكون )أو لا تكون( ملزمة قانونا
نين وباحتمـال التـداخل   في حين أن هناك ما يدعم ا نـج القاتلـة بتـرابض الـرك    ”على حد تعب  السيد حمود،  (20) 

بين نشةة وإثبات الركنين في العديد من ا الات، تبقى ا قيقة الثابتة أن هـاتين مسـةلتين منفصـلتين في تحديـد     
 ,”A. Pellet, “Article 38انظـر أيةـا:   .((2014تموز/يوليـه   17) A/CN.4/SR.3226 )المحةـر المـوجز  ‘‘ العرف

in A. Zimmermann et al. (eds.), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, 2nd 

edition (Oxford University Press, 2012), pp. 731, 813 ’’(     تقسـيم مفهـوم العـرف إذ ركـنين منفصـلين - 
، عـادة مـا يعـرف    ‘ذاتي’أو ‘ فكـري ’أو ‘ معنـوي ’وركـن  ، ممثَّـل في الممارسـة،   ‘موضـوعي ’أو ‘ مـادي ’ركن 

 J. Crawford, Brownlie’s؛“(القواعـد العرفيـة  ‘ اكتشـاف ’يشـكل أداة مفيـدة للغايـة في    ...  بالاعتقـاد بـالإلزام  

Principles of Public International Law, 8th edition (Oxford University Press, 2013), at p. 23  (”  وجـود
ــانوة أو محكمــة أو حكومــة أو      ...  عــرف مــا  ــه أحــدهم )مستشــار ق ــذي يلــص إلي أحــد هــو الاســتنتاق ال
)أ( هل هناك ممارسة عامـة؛ )ب( وهـل هـي مقبولـة بمثابـة قـانون       : ( في الإجابة على سؤالين مترابطينالشُّرا 
 (.“دولي؟

 (21) A/CN.4/672 ،74-72، الفقرات  علاه 6ية الحاش. 

 (22) M.N. Shaw, International Law, 7th edition (Cambridge University Press, 2014), at p. 53  :انظـر أيةـا . 
North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 76  (”  ،التصـرف

، “عـــين، لا يـــئهن في حـــد ذاتـــه علـــى أي اـــيء ذي عبيعـــة قانونيـــة الموافقـــة علـــى التصـــرف بشـــكل م أو
وإن كان عـددها أكـئ بكـث  ممـا هـي عليـه حقيقـة، لا تكفـي         … إن حالات التصرف هذه )” 77 والفقرة

فتـواتر الأعمـال، أو حـتى عابعهـا كعــادة،     …  في حـد ذااـا، حـتى في وملـها، لأن تشـكل الاعتقـاد بـالإلزام       
عية التهديــد بالأســلحة النوويــة  فتــو  محكمــة العــدل الدوليــة بشــةن مشــرو  . ؛ و‘‘(هلــيس كافيــا  في حــد ذات ــ
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 الـدليل  فـإن  العـرفي،  الـدولي  القـانون  قواعـد  مـن  قاعـدة  وجـود  تحديد إذ السعي وعند - 15
 كـذلك:  بـالإلزام  عتقـاد الا علـى  دلـيلا  يُتخـذ  أن عموما ينبغي لا صلة ذات ممارسة وجود على
 تعــب  حــد وعلــى .(24)تفاديــه  ــب أمـر  ((23)المتكــررة )الإاــارات “المــزدوق ا ســاب’’ فهـذا 
 علـى  الأدلـة  أاـكال ’ و ‘الممارسـة  مظـاهر ’ بين تداخل هناك يكون قد’’ (،Thirlway) ث لوي
 هــذا شــكلت قــد معينــة أعمــالا أن عمومــا يعــر لا وهــذا قــانون؛ بمثابــة الممارســة تــذه ‘القبــول
 .  (25)‘‘الواحد الركن نظرية إذ عودة بمثابة يصب  قد ذلك لأن وذاك،

__________ 

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports،لاسـتخدامها  أو

1996, p. 226, at pp. 253-254, paras. 65-68ضـد وهوريـة   قةـية أحمـدو صـاديو ديـالو )وهوريـة غينيـا       . ؛ و
 ,Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo)،لالكونغـو الديمقراعيـة  

Preliminary Objections, Judgment, I. C. J. Reports 2007, p. 582, at p. 615, para. 90  (” إن المعطـى  ...
ــة اــتى   ــد أنشــة...  الــذي مفــاده أن اتفاقــات دولي ــة الاســتثمار، أو أن   ق ــنظم حماي ــة خاصــة ت ت نظمــا قانوني

الأحكام المتعلقة بالموضوع عادة ما تُدرق مباارة في العقـود المئمـة بـين الـدول والمسـتثمرين الأجانـب، لـيس        
بكاف لإثبات تغي  يكون قد عرأ على القواعد العرفية المتعلقة با ماية الدبلوماسـية؛ بـل إن هـذا المعطـى قـد      

 ”The Case of the S.S. “Lotus،ل)فرنسـا ضـد تركيـا(   ‘‘ لـوتس ’’قةـية البـاخرة   .؛ و ‘‘(عكـس تمامـا  يثبـت ال 

(France/Turkey), PCIJ, Series A, No. 10, p. 28؛ وPre-Trial Chamber of the Extraordinary Chambers in 

the Courts of Cambodia, Criminal, Case No. 002/19-09-2007-EEEC/OICJ (PTC38), Decision on the 

Appeals Against the Co-Investigative Judges Order on Joint Criminal Enterprise (JCE), 20 May 2010, 

para. 53  (”إن وجود كمّ هاتل من ممارسة الدول لا ينم عادة عن قرينة وجود اعتقاد بالإلزام“). 
 (23) A/CN.4/SR.3223 (15 2014 تموز/يوليه) موراسي( )السيد. 
 هــذه تطبيــق أيةــا يســهم قــد’’ أنــه اقتــر  حيــث ،74 الفقــرة أعــلاه، 6 ا ااــية ،A/CN.4/672 أيةــا: انظــر (24) 

 .‘‘ذااا بحد وردة بيانات من قوانين تنشة ألا ضمان في ‘الفعلية غ ’ الممارسة على القاعدة
 (25) H. Thirlway, “Human rights in customary law: an attempt to define some of the issues”, Leiden Journal 

of International Law, 28 (2015) (forthcoming)  مـن  بـد  لا أنـه  بالةـرورة  تعـر  الـركنين  نظريـة ” أن )مةـيفا 
 قواعــد مــن قاعــدة أن تعتــئ الــدول أن علــى يــدل اــيء ووجــود الــدول، ممارســة وصــفه يمكــن اــيء وجــود
 M. H. Mendelson, “The Formation أيةـا:  انظـر . ‘‘(ذلـك  منـه  يسـتنتج  أن يمكن أو موجودة، العرفي القانون

of Customary International Law”, 272 Recueil des cours (1998), pp. 155, 206-207 ”(  ـب  مـا  أن غـ  
 بـالرأي  المـرء  التـزم  فـإذا . كليهمـا  الموضـوعي  والعنصـر  الذاتي العنصر تشمل واقعة نفسه العمل اعتبار هو تجنبه
 فـإن  ،‘حقيقيـة ’ بممارسـة  الـذاتي  الـركن  يقتـرن  أن ضرورة سيما ولا الركنين، وجود بةرورة القاتل ‘الساتد’

 .M و ؛“(الإرادة( )أو الاعتقـاد  مظـاهر  مـن  ظهـرا وم عمـلا  بوصـفه  بيـان  أي معاملـة  بالةـرورة  يستبعد ذلك

Byers, Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and Customary International 

Law (Cambridge University Press, 1999), at pp. 136-141 .الركنـان  يـةتي  مـا  كـث ا ” نفسـه،  الوقـت  وفي 
ــا أحــدنا ــالآخر مقترن ــتي ا ــالات في وحــتى ؛ب ــن ال ــة[ المحكمــة فيهــا تعل ــز صــحة ]الدولي ــين النظــري التميي  ب
 مـن  وانظـر،  (؛827 الصـفحة  أعـلاه،  20 ا ااـية  ،Pellet) “بينـهما  تخلـض  فإ ا بالإلزام، والاعتقاد الممارسة
 A. G. Koroma, “The Application of International Law by the International Court of أخــر : ناحيـة 

Justice”, Collected Courses of the Xiamen Academy of International Law, Vol. 4 (Martinus Nijhoff 

Publishers, 2013), at p. 101. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3223
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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 مـع  قـانون،  اـكل  في تتبلـور  ممارسـة  أنه على العرفي الدولي القانون يوصف ما وكث ا - 16
ــاد إضــافة ــالإلزام الاعتق ــوازاة ب ــا( )بم ــد. معه ــاك أن بي ــرارا هن ــدا إق ــه متزاي  يمكــن حــين في بةن

ــة للممارســة ــ الفعلي ــل تشــكل” أن دوللل ــذي الأول العام ــي ال ــيس ،(26)“استحةــاره ينبغ  فل
ــع أن بالةــرورة ــانون قواعــد وي ــدولي الق  الاســتخدام عمــق في جــذورها تةــرب’’ العــرفي ال
 يكـون  أن ينبغـي  مـا  اـيئا  بـةن  قبـول  أولا ينشـة  أن المحتمـل  مـن  أخـر ،  وبعبـارة  .(27)‘‘الفعلي
 قاعـدة  علـى  ا صـول  بغيـة  تجسـده  ممارسـة  نشوء ذإ يؤدي   بالإلزام(، الاعتقاد )نشوء قانونا
 اللننـة  في أفريقيـا  جنـوب  ممثـل  ذلـك  علـى  أكـد  وكمـا  .(28)العـرفي  الـدولي  القـانون  قواعـد  من

ــد السادســة، ــانون قواعــد مــن قاعــدة فلتحدي ــدولي الق ــا’’ العــرفي، ال  كــلا وجــود هــو يهــم م
 .(29)‘‘الزمر ترتيبهما وليس الركنين،

__________ 

 (26) Shaw،  أيةـا:  انظـر . 54 الصـفحة  ، عرلاه  22 ا ااـية P. Tomka, “Custom and the International Court of 

Justice”, The Law & Practice of International Courts and Tribunals, 12 (2013), pp. 195, 208  في )قـال 
 بـالإلزام،  اعتقـاد  وجـود  مـن  التحقـق  وراء’’ إنـه  العسـكرية  وابه العسكرية الأنشطة قةية إذ إاارته معرض
 .‘‘(كافية ممارسة بوجود افتراض عبعا هناك

 ,H.W.A. Thirlway, International Customary Law and Codification (A.W. Sijthoff, 1972) تعـب   حـد  علـى  (27) 

at p. 68. 
 بـل  تـا،  يقتـرن  أن المفـروض  الممارسـة  يسبق أن يمكن لا الدقيق، بمفهومه بالإلزام، الاعتقاد فإن ا ال، بطبيعة (28) 

 الممارسـة  اتُّبعـت  حـال  وفي. بوجودهـا(  يعتقـد  خـاع   رأي )أو مـا  قاعـدة  بوجود يعتقد رأي هناك يكون قد
 في الاعتقـاد،  وجـود  تحديـد  يمكـن  وبـذلك . إليـه  إسـنادها  السهل من سيكون الرأي، وهذا يتسق بما ذلك بعد
. بـالإلزام  اعتقـادا  يكـن  و  اعتقـاد،  وـرد  كـان  عنه، أُعرب عندما الاعتقاد، ولكن رجعي؛ بةثر المرحلة، تلك
 ,K. Wolfke, Custom in Present International Law, 2nd edition (Martinus Nijhoff Publishers أيةـا:  انظـر 

1993), at p. 64-65و ؛ P. Dailler, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8th edition (L.G.D.J. , 

2009), at p. 262 ’’(،مـرور  مـع  يولـد،  مـا  هـو  السـوابق  فتكـرار . بـالإلزام  الاعتقـاد  أصـل  هي الممارسة تقليديا 
 عــن الإعــراب فيهــا يصــب  معكوســة عمليــة معينــة، حــالات في نشــهد، أننــا غــ . بــالإلزام الشــعور الوقــت،

 الأعــراف مقابــل وفي. عرفيــة قاعــدة نشــةة إذ تفةــي ممارســة وراء الــدافع...  ‘‘قــانون وجــود إذ حاجــة’’
 J. Kammerhofer, Uncertainty in International Law: A و ؛‘‘(مةلوفـة  غـ  ’’ أعـراف  هنـاك  ،‘‘الرصـينة ’’

Kelsenian Perspective (Routledge, 2010), at pp. 80–85. 
ــا  البيــان (29)   </http://www.un.org/en/ga/sixth>.للــورق: المــوفةرة للخــدمات المتحــدة الأمــم نظــام بوابــة علــى مت

 موراســي والســيد بــارك الســيد مــن كــل الماضــي العــام اللننــة أجراــا الــتي لمناقشــةا في أيةــا ذلــك إذ وأاــار
ــيد ــولتي والســـ ــران نـــ ــوجزان )المحةـــ ــه A/CN.4/SR.3223 (15 المـــ  A/CN.4/SR.3226 و (2014 تموز/يوليـــ

 A. Cassese, International Law in a Divided World (Clarendon أيةـا:  انظـر . ((2014 تموز/يوليـه  17)

Press, 1986), at p. 180 ’’(البداية منذ الركنين ]كلا[ وجود الةروري من ليس ا ال، بطبيعة)‘‘. 

http://www.un.org/en/ga/sixth/
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3223
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 سـياق  في الـدول  ومـن  اللننـة  داخـل  واسـع  بتةييـد  لظـى  الذي ين،الركن  ج وينطبق - 17
 علـى  ،(30)الأدبيـات  وفي القةـاتي،  والاجتـهاد  أعـم  بصفة الدولية الممارسة وفي الموضوع، هذا
 في ذلـك  إذ أاـ   وكمـا  الوقـت،  نفـس  وفي. العـرفي  الـدولي  القانون قواعد ويع وتحديد نشةة
 .مـن  مختلفـة  وـالات  في الـركنين   ـج  تطبيـق  في خـتلاف ا وجـه ...  يوجـد  قد’’ الثاة، التقرير
 .(31) ‘‘القواعـد(  مـن  مختلفـة  بـةنواع  يتعلـق  فيمـا  أدقّ، بعبـارة  ربما )أو الدوليل القانون والات
ــك ويعكــس ــة ذل ــانون في المتةصــلة المرون ــدولي الق ــرفي، ال ــانوة النظــام إعــار في ودوره الع  الق
 مـن  معينـة(  حـالات  )أو معـين  لشـكل  ا ـالات  ضبع ـ في تكـون  قـد  ذلـك،  على وبناء. الدولي

ــدليل أو الممارســة، ــين ل ــى مع ــول عل ــة القب ــانون، بمثاب ــة ق ــة أكــئ أني  أخــر ؛ بحــالات مقارن
 نشـةت  الـذي  السـياق  مراعـاة  المنشـئين  الـركنين  تقيـيم  عند الةروري من ذلك، إذ وبالإضافة

 تشـويه  عـدم   ـب  الأحـوال،  مـن  حـال  أي وفي .(32)فيـه  سـتطبق  والـذي  المزعومـة  القاعدة فيه
 .(33)قانون بمثابة مقبولة عامة ممارسة بوصفه العرفي الدولي القانون جوهر

__________ 

 (30) A/CN.4/672، اللننــة أجراــا الــتي المناقشــة في هوانــ  الســيد وأوضــ . 27-21 الفقــرات ، عررلاه 6 ا ااــية 
 الاعتقــاد وروحــه العامــة الممارســة جســده بإنســان، تشــبيهه يمكــن العــرفي الــدولي القــانون’’ أن 2014 عــام

ــالإلزام، ــارة بــ ــر ، وبعبــ ــلا أخــ ــركنين فكــ ــوي الــ ــر “حيــ ــوجز )المحةــ ــوز/ A/CN.4/SR.3226 (17 المــ  تمــ
 .((2014 يوليه

 (31) A/CN.4/672، بإمكانيــة الاعتــراف” فــإن اــتورما، الســيد تعــب  حــد وعلــى. 28 الفقــرة ، عررلاه 6 ا ااــية 
 في يعــر، لا الــدولي القــانون وــالات بــاختلاف الإلزامبــ والاعتقــاد للممارســة يعطــى الــذي الــوزن اخــتلاف
 الإنسـان  حقـوق  قـانون  في للأعـراف  قطاعيـة  بنظريـات  الـدولي  للعرف الموحَدة النظرية عن الاستعاضة رأيي،

 A/CN.4/SR.3226 المــوجز )المحةــر “ذلــك إذ ومــا الــدولي، الجنــاتي والقــانون الإنســاة الــدولي والقــانون
 المـــوجزة )المحاضــر  حمـــود والســيد  حســونة  والســـيد بــارك  الســيد  أيةـــا: انظــر  ((؛2014 تموز/يوليــه  17)

A/CN.4/SR.3223 (15 2014 تموز/يوليـــــــــــــــــه،) و A/CN.4/SR.3225 (17 2014 تموز/يوليـــــــــــــــــه،) 
 .((2014 تموز/يوليه 17) A/CN.4/SR.3226 و

 L. Condorelli, “Customary International Law: The Yesterday, Today, and Tomorrow of أيةــا: انظــر (32) 

General International Law”, in A. Cassese (ed.), Realizing Utopia: The Future of International Law 

(Oxford University Press, 2012), at pp. 147, 148  القـانون  مـن  التحقـق  مسـةلة  إذ إاـارته  معـرض  في )قـال 
 هـذه  تكـون  وقـد . المعنيـة  اعـد للقو الاجتمـاعي  الأثـر  لإثبـات  أدلـة  وـع  في المتمثلـة  العملية إ ا’’ العرفي الدولي
 عويلـة،  مـدة  أحيانـا  الأمر يستدعي وقد ا الات، باختلاف يتلف قد منها كل وزن أن كما متعددة، الأدلة
 إذا كافيـا  الـدليل  اعتبـار  ينبغـي  ا ـالات،  ويـع  وفي. متزامن بشكل أخر  أحيان في دورها الأدلة تؤدي وقد
 فالهـدف  وباختصـار، . الـدولي  المجتمـع  في اجتماعيـا  أثـرا  بالفعـل  تحـد   المنشـودة  القاعـدة  بـةن  الجزم من مكن
 تـارة،  وأاـق  أعـول  تكـون  فقد تختلف: قد إليها الوصول سبل ولكن واحدة، المتبعة والطريقة واحد، المنشود
 مـن )”  عرلاه  25 ا ااـية  ،Thirlway و ؛‘‘(الأحيـان  بعـض  في جـدا  سـريعة  تكون وقد أخر ، تارة وأسرع
 العرفيـة  القواعـد  مـن  قاعـدة  لإنشـاء  ضـروري  كلانـا  والممارسـة  بـالإلزام  الاعتقاد بةن عترافالا عبعا الممكن
 المجـال  هـذا  في الممارسـة،  سـيما  ولا الـركنين،  مـن  ركـن  كـل  بـةن  التسـليم  مـع  لكـن  الإنسان، حقوق لقانون
 North Sea Continental و ؛“(العـرف  لإنشـاء  عمومـا  مطلـوب  هـو  عمـا  مختلـف  عـابع  لـه  يكون قد الخاص،

Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969، p 3، at p 230  وـالات  هنـاك )” لاكـس(  للقاضـي  المخـالف  )الـرأي 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3226
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   ل:4. 3 الاستنتاق مشروع من التالي 2 الفقرة مشروع يقتر  - 18
  ل4. 3 الاستنتاق مشروع   
 تقييم اع لة عةى الركا      

 … 
__________ 

أن تــؤدي إذ نشــوء قــانون عــام     عابعهــا، بحكــم تســتطيع، لا الــدولي والقــانون الــدول نشــاتي مــن معينــة
 ،“(أكـئ  بسـهولة  ذلـك  فعـل  تسـتطيع  والجديـد،  القـديم  منـها  أخـر ،  وـالات  هناك لكن كب ة، بصعوبة إلا

 هـذين  وجـود  تقريـر  إذ السـعي  إن)” تاناكـا(  للقاضـي  المخـالف  )الرأي 178 و 176 و 175 والصفحات
 نسـبيا  يقـيَّم  أن يتطلـب  معطـى  وكـل ... وصعبة دقيقة مسةلة عدمه من العرفي القانون نشةة عملية في العاملَين
 وأن للملابســات النســي بالقيــال  ــري أن  ــب املَينالعــ فتقيــيم...  والملابســات المناســبات لمختلــف وفقــا
 عـرفي  قـانون  توليـد  عمليـة  فـإن  وبإ ـاز، ... . الغـاتي  بالنـهج  الأخـذ  يقتةي وهو مرنا ؛ تقييما  ، من يكون،
 الوقـت،  وعامـل . أعـلاه  الـذكر  أسـلفتُ  كمـا  القـانون،  وـالات  لمختلف وفقا عريقتها حيث من نسبية عملية
 يكفـي  فـلا . الـدول  ممارسـة  أي العـدد،  عامـل  علـى  ذلـك  وينطبـق  بـدوره؛  نسـي  امـل ع هـو  العـرف،  مدة أي
 باعتبارهـا  ككـل  النشـةة  إذ النظـر   ـب  بـل  والملابسـات،  المناسـبة  بحسب عرفي لقانون مولةد عامل كل تقييم
 ونللقــان اللازمــة الظــروفَ المةــمون، علــى الشــكل يغلةــب بمــا  حّــص، ألا و ــب. وديناميــة أساســية عمليــة
ــة، الةــرورة ونغفــل العــرفي ــة أي الاجتماعي ــتي والمقاصــد الأهــداف أني ــتعين ال ــانون لققهــا أن ي ــرفي الق  الع

 ,”K. Wolfke, “Some Persistent Controversies Regarding Customary International Law ؛ و“(عــرالم

Netherlands Yearbook of International Law, 24 (1993), pp. 1, 15 ’’(اللازمـة  والوسـاتل  بـالطرق  يتعلـق  فيما 
 .‘‘(التوجيهية بالمبادئ كاملة قاتمة إعداد يمكن لا قاتما، العرف كان إذا ما لإثبات

ــد)’’ 145 الصــفحة ، عررلاه 27 ا ااــية ،Thirlway أيةــا: انظــر (33)  ــة أيةــا تتطــور ق ــركنين عبيع  المنشــئين ال
 H. Waldock, “General Course on Public و ؛“(العـرف  رجـوه  عن التطور هذا تما ليد ألا بشرتي للعرف،

International Law”, 106 Recueil des cours (1962), p. 49 ’’(هـي ... قةـية  كـل  في الأساسـية  المشـكلة  إن 
 مثــل أخــر ، عناصــر مــع الميــزان في العناصــر هــذه ووضــع وعموميتــها ومــداا الممارســة اتســاق مــد  تقيــيم

 القاضــي  يســتند بــذلك، وللقيــام. الممارســة علــى المحفــزة والاجتماعيــة والاقتصــادية السياســية الاعتبــارات
 ولكــن. وسياســااا الــدول وبمواقــف الدوليــة بالشــؤون الخاصــة معرفتــه إذ مــا  كومــة القــانوة المستشــار أو

 هـذا  وينطبـق  ‘‘قـانون؟  بمثابـة  مقبولة الممارسة هل’’: التالي السؤال في دوما يتنسد أن  ب النهاتي الاختبار
 القــرارات تتخــذ سـيادة  ذات دول العــرف نشـةة  في تشــارك حيـث  الــدولي، المجتمـع  علــى خاصـة  بصــفة الأمـر 
 الأســال جــدا، مبااــرة بطريقــة هــو، قــانون بمثابــة بالممارســة وإقرارهــا. المجتمــع هــذا داخــل القــوانين وتســن

 :وبـاولول  سـيما  كتبـه  ما إذ أيةا لإاارةا السياق هذا في المفيد من يكون وقد. ‘‘(العرفي للقانون الجوهري
 التطـورات  مـع  للتعامـل  المرونـة  مـن  يكفـي  مـا  أظهـرت  الـدولي  للقـانون  التقليديـة  المصادر أن الآن  د يبدو’’

 فقـد  الـدولي،  القـانوة  النظـام  في الوحـدة  لتحقيـق  الفكـري  الـتعطب  المصادر هذه تُشبِع   إن وحتى. الجديدة
 مـن  بديلـة  قانونيـة  عمليـات  أي الأفـق  في تلـو   لا وعالمـا . النطـاق  واسـع  قبولا يتولق الزمن اختبار اجتازت
 في المتمثلـة  الرؤيـة  أن بيـد . بـالغرض  بسـاعة  بكـل  سـتفي  القديمـة  العمليـات  فـإن  عالمي، بقبول تحظى أن اة ا
 المصـادر  نظـام  مـع  متوافقـة  تظـل  رؤيـة  هـي  العالميـة  القـيم  إعمـال  من أفةل نحو على يمكلن دولي قانون وجود

 B. Simma, A. L. Paulus, “The) ‘“قـانوة  اـكل  في كافيـا  تعـب ا ’ القـيم  هـذه  تجـد  مـا  بقـدر  … التقليديـة 

Responsibility of Individuals for Human Rights Abuses in Internal Conflicts: A Positivist View”, 

American Journal of International Law, 93 (1999), pp. 302, 316 محذوفة(( المرجعية )الإاارة. 
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 الأدلـة  تقيـيم  عموما كذل ويتطلب. حدة على ركن كل من التحقق يتعين - 2 
 . الركنين من ركن بكل الخاصة

  
   قانون بمثابة القبول على دليلا و/أو ممارسة باعتباره الامتناع - ثالثا 

ــا - 19 ــاة، التقريـــر في ورد كمـ ــإن الثـ ــاع فـ ــار الامتنـ ــه )يشـ ــا إليـ ــة أيةـ ــلبية بالممارسـ  السـ
 تطـوير  في محوريـا  ل.... ونيك ـ أن يمكن’’ الإحنام( أو السكوت أو التصرف عن الامتناع أو

 في جـــرت الـــتي المناقشـــات ضـــوء وفي .(34)‘‘منـــها والتةكـــد العـــرفي الـــدولي القـــانون قواعـــد
 .(35)الشةن هذا في التفاصيل من مزيدا التقرير هذا بتةمين الخاص المقرر تعهد ،2014 عام
 لقبولبـا  ومقترنـا  عامـا  يكـون  )عنـدما  يؤدي قد الممارسة أاكال من اكل والامتناع - 20
 علـى  الشـاتعة  الأمثلـة  ومـن  .(36)العـرفي  الدولي القانون قواعد من قاعدة نشوء إذ قانون( بمثابة

__________ 

 (34) A/CN.4/672، الـتي  بالصـيغة  ،1 الفقـرة  ل،7. 6 الاسـتنتاق  مشروع أيةا انظر. 42 الفقرة أعلاه، 6 ا ااية 
 .أعلاه( 9 )ا ااية 2014 عام في الصياغة لجنة اعتمداا

 (35) A/69/10، 180 الفقرة ، علاه 8 ايةا ا. 
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States أيةـا:  انظـر  (36) 

of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 99, para. 188 ”(  أن  ـب  المحكمـة  أن غـ 
 ؛‘‘(الامتنـاع  لهـذا  الملـزم  بالطـابع  يتعلـق  فيمـا  العـرفي  الـدولي  القـانون  في بـالإلزام  تقـادا اع هـة  بةن مقتنعة تكون

G.I. Tunkin, “Remarks on the Juridical Nature of Customary Norms of International Law”, California 

Law Review, 49 (1961), pp. 419, 421 ’’(قـد  معينـة  ظـروف  في نـاع الامت في المتمثـل  العـرف  أن في اـك  لا 
 مـن  قيـل  مـا  فكـل  ا ـال،  وبطبيعـة . قانونية قاعدة تصب  أن يمكنها السلوك قواعد من قاعدة وضع إذ يؤدي
 .M و ؛‘‘(الامتنــاع في المتمثلــة الممارســة علــى أيةــا ينطبــق والاســتمرارية والــزمن التكــرار عناصــر عــن قبــل

Akehurst, “ Custom as a Source of International Law”, British Yearbook of International Law, 47 

(1977), pp. 1, 10 ”(جانــب مــن والســكوت الامتنــاع حــالات أيةــا تشــمل أن يمكــن … الــدول ممارســة 
 G.M. Danilenko, “The Theory of International Customary Law”, German Yearbook of و ؛“(الـدول 

International Law, 31 (1988), pp. 9, 28 ’’(عـن  الامتنـاع  في المتمثلـة  المعتـادة  أو المعهـودة  ا ـالات  تشكل قد 
 أي مماثلـة،  حـالات  في التصـرفات  هـذه  عـن  الامتنـاع  وجـوب  تفرض قاعدة إذ تؤدي ممارسة معينة تصرفات
 ,J.-M. Henckaerts, L. Doswald-Beck و ؛‘‘(الـدولي  القـانون  في التحـريم  قواعـد  مـن  قاعـدة  تشـكل  ممارسـة 

Customary International Humanitarian Law, Vol. I (Cambridge University Press, 2005), at pp. xlv-xlvi؛ 
 يـدل  مـا  إذ حاجـة  هنـاك  فسـتكون  بالسكوت، مقترنا الامتناع في بعيد حد إذ تتمثل الممارسة كانت إذا)’’
 M. Mendelson, “State و ؛‘‘(الـدولي  المجتمـع  جانـب  مـن  لـذلك  مشـروع  توقـع  إذ يسـتند  الامتنـاع  أن علـى 

Acts and Omissions as Explicit or Implicit Claims”, in Le droit international au service de la paix, de la 

justice et du développement. Mélanges offerts à Michel Virally (Pedone, 1991), at pp. 373-382؛ 
 Restatement of the Law, Third, Foreign Relations Law of و ؛93 الصـفحة  أعـلاه،  25 ا ااـية  ،Koroma و

the United States, §102, comment b ’’(الدول ممارسات من ممارسة يشكل أن للامتناع يمكن)‘‘. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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ــك ــاع ذل ــن الامتن ــوف  ع ــة ت ــنين ونســين لأاــخاص ا ماي ــاع ؛(37)معي ــن والامتن ــد ع  التهدي
 ؛(38)دولــة لأيــة السياســي الاســتقلال أو الإقليميــة الســلامة ضــد اســتعمالها أو القــوة باســتعمال

 تحديـد  أحيانـا  الصـعب  مـن  يكون وقد .(39)معينة ظروف في جناتية دعاو  رفع عن لامتناعوا
 وكمـا  الأحـوال،  ويـع  وفي الممارسـة؛  أاـكال  مـن  آخر اكل أي من أكثر ووصفه، الامتناع

 أ ــا يــزعم امتنــاع حــالات...  إثبــات وــرد’’ فــإن الأخــر ، الممارســة أاــكال مــع ا ــال هــو
 في ‘‘تلـك  الامتنـاع  حـالات ...  تفسـ   ضـرورة  يلغـي  لا الـدول  ممارسـات  مـن  ممارسة تشكل
 فيهـا  يمكـن  لا الـتي  ا ـالات  وفي .(40)قـانون  بمثابـة  مقبولـة  بالفعـل  كانت إذا مما للتحقق محاولة
 .(41)‘‘غامض إحنام’’ أنه على الامتناع إذ الإاارة يمكن بوضو ، القبول هذا إثبات

__________ 

 .Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955: I. C. J ،]قضرية نوتبرو   المرحةرة اليانيرة(    [ (37) 

Reports 1955, p. 4, at p. 22. 
 (38) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 14, at p. 99, para. 188. 
 (39) The Case of the S.S. “Lotus” (France/Turkey), PCIJ, Series A, No. 10, p. 28 . أيةـا  انظـر: Legality of the 

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996, p. 226, at p. 253, para. 65 
ــدة الأســباب إذ إاــاراا معــرض في )المحكمــة ــع المؤي ــى الاعتمــاد لــاول لمن ــابرة” عل ــى المث  عــدم ممارســة عل
 .Jurisdictional Immunities of the State (Germany v و ؛“(الـدول  جانـب  مـن  النوويـة  الأسـلحة  اسـتغلال 

Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at p. 135, para. 77 ’’( أيةـا  أنيـة  هنـاك 
 محكمـة  فتـو  [ و ؛“(الـدول  جانـب  مـن  بيانـات  أي لغيـاب  وكـذلك  المةـاد،  للاجتـهاد  الكامـل  ابه للغياب

 ناميبيـا  في أفريقيـا  جنـوب  وجـود  اسـتمرار  علـى  للـدول  بالنسـبة  المترتبـة  القانونيـة  النتـاتج  بشـةن  الدولية لعدلا
 Legal Consequences for States of the ] (1970) 276 الأمـن  ولـس  قـرار  رغـم  أفريقيـا(  غـرب  )جنـوب 

Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory  Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 134  للقاضـي  المسـتقل  )الـرأي 
 إجـراء  وجـود  عـدم  ضـمنا  يعـر  لا” المصـطل   إن يقـول  حـين  الاعتـراف  عـدم  ممارسـة  إذ إاـارته  في بيترين،
 المتحـدة  الولايـات  رعايـا  بحقـوق  المتعلقـة  القةية[ و ؛“(الاعتراف تعر بةعمال القيام عن الامتناع وإ ا إ ابي

 ,Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco،] المغـرب  في الأمريكيـة 

Judgment of August 27th, 1952: I. C. J. Reports 1952, p. 176, at p. 221 للقةــاة خــالفالم )الــرأي 
 الجــر لمعــدات المحــدودة براــلونة اــركة قةــية[ و راو(؛ بينيغــال والســ  كــارن و وليفــي وبــدوي هـاكوور  
 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports ،] والطاقـة  وللإنـارة 

1970, p. 3, at pp. 198, 199 خارجيـة  وزارة امتنـاع  إذ إاـارته  معـرض  في اب،جيس ـ للقاضـي  المستقل )الرأي 
 لمقاومـة  كةسـال  معينـة  حنـج  إذ المتحـدة  الولايـات  لجـوء  وعدم أمريكية، اركة تمثيل عن المتحدة الولايات
 .الدول( بين نزاع في مطالبة

 (40) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 

ــدين( اــهاب للقاضــي المخــالف )الــرأي 423 ــة أجراــا الــتي المناقشــة في أيرلنــدا وأاــارت. ال  السادســة اللنن
 الممارسـة،  أاـكال  مـن  اـكلا  بوصـفه  الامتنـاع  تقيـيم  في خاصـة  أنيـة  يكتسـي  السياق’’ أن إذ 2014 عام
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القبـول بمثابـة قـانون )الاعتقـاد بـالإلزام( عنـدما        وقد يكون الامتنـاع أيةـا دلـيلا علـى     - 21
يعكس اتفاقا في ممارسة معينة. وهو، لأغراض تحديد قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي،    

: فنحن هنـا معنيـون أساسـا بسـما  دولـة مـا بممارسـة لدولـة أو دول         (42)امتناع من نوع آخر
عـدم التصـرف تعتـئ أن هـذه الممارسـة      أخر ، في ظروف تشهد على أن الدولة التي اختـارت  

. وهذا الإقرار، على حـد تعـب  داتـرة محكمـة العـدل الدوليـة في       (43)تتمااى مع القانون الدولي
__________ 

 إلكترونيـا  متـا   )البيـان  ‘‘الأخـر   الممارسـة  أاـكال  تقييم في دوره من أكئ دورا هنا يؤدي أن المرج  ومن
 .(</http://www.un.org/en/ga/sixth> للورق: الموفةرة للخدمات المتحدة الأمم نظام بوابة على

 (41) Thirlway، 61 الصفحة ، علاه 18 ا ااية. 
في حين أن من المسلم به أن الامتناع يمكـن اعتبـاره عمـلا سـلبيا، فـلا بـد       ’’ يعئ السيد حمود عن ذلك بقوله: (42) 

من التمييز بين الامتناع بوصفه سلوكا، وهو جزء من الركن الموضوعي )الممارسـة(، والامتنـاع بوصـفه يمثـل     
 A/CN.4/SR.3226 )المحةــر المــوجز “ إقــرارا، وهــو بــذلك ينــدرق ضــمن الــركن الثــاة، أي الــركن الــذاتي       

 2014((. انظر أيةـا مداخلـة السـيد فورتـو في المناقشـة الـتي أجراـا اللننـة في عـام          2014تموز/يوليه  17)
 ، الصـفحتان  عرلاه  36، ا ااـية  Danilenko؛ و ((2014تموز/يوليـه   17) A/CN.4/SR.3225الموجز  )المحةر
 ‘‘(.، يمكن فهم لنوعين مختلفين. من الممارسة‘السلبية’تحت عنوان الممارسة )’’ 29 و 28

مـن النظـام الأساسـي     24(، بصـفته مقـررا خاصـا معنيـا بالمـادة      Manley O. Hudsonأدرق مانلي أ. هادسون ) (43) 
باعتبـاره ركنـا مـن الأركـان اللازمـة      ‘‘ مارسـة مـن الـدول الأخـر     الإقـرار العـام للم  ”للننة القانون الدولي، 

 Article 24 of the Statute of the International Lawلنشــوء قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي ) 

Commission – Working Paper by Manley O. Hudson, A/CN.4/16 and Add.1, Yearbook of the 

International Law Commission, Vol. II (1950), p. 26      ؛ وأاـار في كتابـات أخـر  إذ الأركـان الةـرورية)
التصــرفات الــتي تقــوم تــا دول عديــدة بصــورة متســقة ومتكــررة في وــال ’’للقــانون الــدولي العــرفي علــى أ ــا 

ن بالقانون يـةمر بتلـك التصـرفات، وعـدم قيـام دول أخـر  بـالطعن        العلاقات الدولية، والوعي في كل حالة أ
-M.O. Hudson, The Permanent Court of International Justice 1920“ )في ذلـك المفهـوم في ذلـك الوقـت    

1942 (Macmillan, 1943), at p. 609    وانظــر، علــى ســبيل المثــال، المحكمــة الخاصــة للبنــان، القةــية رقــم .)
CH/AC/2010/02     قــرار بشــةن اســتئناف قــرار قاضــي الإجــراءات التمهيديــة في مســةلتي الاختصــاص وصــفة ،

أي في إعـار  . تـدل وموعـة مـن القـرارات المتعاقبـة في هـذا المجـال       )” 47الادعاء )غرفـة الاسـتئناف(، الفقـرة    
انون الـدولي المعنـيين   ممارسة المحاكم والهيئات القةاتية سلطااا الطبيعيةل، والمقترنة بموافقـة ويـع أاـخاص الق ـ   

اللازمـين   الاعتقـاد بـالإلزامل  . لهـا، دلالـة واضـحة علـى وجـود الممارسـة و       إقرارهـال . موافقة ضمنية عليهـا أو 
 Priebke, Erich s/solicitud de extradición (Argentinianو؛ ‘‘(لتةكيد نشـوء قاعـدة عرفيـة في القـانون الـدولي     

Supreme Court), causa No 16.063/94, 2 November 1995, para. 90:وانظــر أيةــا .K. Skubiszewski, 

“Elements of Custom and the Hague Court”, ZaöRV, 31 (1971), pp. 810, 838 ’’(     تةكيـد حـق مـن جانـب
دولة أو دول، ويا  دول أخر  أو تسليمها بةن الدولة المعنية مخولة بـذلك ا ـق، والخةـوع للالتـزام، هـي      

، Shaw؛ و ‘‘(دلــيلا علــى اعتقــاد الــدول بة ــا انتقلــت مــن نطــاق الوقــاتع إذ فةــاء القــانون   ظــواهر تشــكل 
في ا الات الـتي يبـدو فيهـا أن الـدول قبلـت ضـمنيا سـلوك دول أخـر          )’’ 64، الصفحة  علاه 22ا ااية 

، M. Akehurst؛ و ‘‘(دون أن تحتج عليهـا،  ـب افتـراض أن هـذا السـلوك مقبـول باعتبـاره سـلوكا مشـروعا         
إذا لقيــت التصـرفات الصــادرة عــن بعـض الــدول )أو ادعاءااـا بــةن لهــا    )’’ 39، الصـفحة   عررلاه 36ا ااـية  

ا ق في التصرف( إقرارا من الـدول الأخـر ، فـإن قاعـدة إباحـة مـن قواعـد القـانون الـدولي قـد رأت النـور؛            
؛ ‘‘(لـى أقـل تقـدير، موضـع اـك     إذا اعترضها احتناق، فإن مشروعية التصرفات موضوع النزاع هي، ع أما

http://www.un.org/en/ga/sixth/
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3226
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3225
http://undocs.org/ar/A/CN.4/16
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يعادل الإقرار الصامت الذي يتنلى في مسـلك انفـرادي   ’’(، Gulf of Maineقةية خليج مين )
 .  (44)‘‘يُفسره الطرف الآخر على أنه موافقة

أن تكون هناك أسباب مختلفة لرفض التصرف أو الامتناع عنه، بما يشـمل  ولأنه يمكن  - 22
، فـلا يمكـن اعتبـار كـل     (45)الافتقار إذ القدرة على القيام بذلك أو عدم وجـود اهتمـام مبااـر   

__________ 

 H. Meijers, “How is International Law Made? – The Stages of Growth of International Law and theو

Use of Its Customary Rules”, Netherlands Yearbook of International Law, 9 (1978), pp. 3, 4-5 ’’(  الـدول
أي عدم وجـود اعتـراض علـر علـى وضـع القاعـدة        -فعدم الاحتناق … ة المتصرفة تجر معها الدول الممتنع

ولاحـ  مـاكغيبون   “(. يكفي لاستحدا  قاعدة من قواعد القانون العـرفي )والالتـزام بالتقيـد تـا(     -الجديدة 
“ يفص  عن قدر مستحب من المرونة النسبية في عملية نشـةة قواعـد القـانون الـدولي العـرفي     ’’… أن الإقرار 

(I.C. MacGibbon, “Customary International Law and Acquiescence”, British Yearbook of International 

Law, 33 (1957), pp. 115, 145 .))غ  أنه يعئ عن رأي خاص بشةن العلاقة بين الاعتقاد بالإلزام والإقرار( 

 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf ofقةية تعيين ا ـدود البحريـة في منطقـة خلـيج مـينل،     . (44) 

Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 246, at p. 305, para. 130    فمفهـوم الامتنـاع، في هـذا .
السياق، بمعنى الاتفاق في الرأي اـبيه بفكـرتي الإقـرار والإغـلاق ا كمـي في القـانون الـدولي، اللـتين تطبقـان          

 تي؛ وفي حــين قــد لا يكـون التشــبيه دقيقــا، فإنـه قــد يكـون مــع ذلــك مفيـدا. انظــر أيةــا:    عـادة في ســياق ثنـا  
I.C. MacGibbon, “The Scope of Acquiescence in International Law”, British Yearbook of International 

Law, 31 (1954), pp. 143, 145 ’’(       ها الأسـتاذ ييـث   يمكن مةـاهاة وظيفـة الإقـرار بوظيفـة الرضـا، الـتي وصـف
؛ فهــي تشــكل إجــراء يمكلــن مــن إضــفاء عــابع المشــروعية علــى ‘العمليــة التشــريعية للقــانون الــدولي’علــى أ ــا 

قواعد كانت في السابق في عور النشوء وعلى حقوق كانت في السابق في عور الترسـخ ... وتكمـن قيمتـها    
  عن عدم المشروعية وتتـي  معيـارا موضـوعيا    أساسا في كو ا تمثل اكلا من أاكال إقرار المشروعية والصف

 N.S. Marques Antunes, “Acquiescence”, in Max Planck Encyclopedia of؛ و “(وعمليـا في آن واحـد  

Public International Law (2006), para. 2 ’’(    ــطل ــ  مصـ ــدولي، يشـ ــانون الـ  ‘acquiescence’في القـ
إذ الرضــا. ويتعلــق الأمــر بــإعراب   -)أي ظــل ســاكنا( ‘ quiescere’ وأصــله الكلمــة اللاتينيــة  - ‘(الإقــرار)’

الدولة ضمنا عن رضاها، من جانب واحد، من خـلال السـكوت أو الامتنـاع، في ظـروف قـد تسـتدعي ردا       
تعرب فيه عن عدم موافقتها أو اعتراضها على سـلوك دولـة أخـر . ومـن   فـإن الإقـرار رضـا يُستشَـف مـن          

 ‘‘(.لالة قانونيةسكوت أو امتناع ذي د

هــة العديــد مــن التفســ ات المعقولــة لعــدم      ’’ذهــب الســيد كيتيشايســاري في نفــس الاتجــاه حــين قــال إن        (45) 
ــرف         ــروعية التصـ ــاد بمشـ ــ  الاعتقـ ــدول غـ ــين الـ ــل بـ ــتي تحصـ ــات الـ ــى الخروقـ ــاق علـ ــدت “الاحتنـ ، وأكـ

بمثابـة قـانون، فـإن العكـس قـد       في حين يمكن للامتناع أن يكون دلـيلا علـى القبـول   ’’جاكوبسون أنه  السيدة
ــول     ــه قبــ ــى أنــ ــ ه علــ ــن تفســ ــاع لا يمكــ ــا، أي أن الامتنــ ــحيحا أيةــ ــون صــ ــوجزان ‘‘ يكــ ــران المــ  )المحةــ

A/CN.4/SR.3225 و A/CN.4/SR.3226( 17 /ــه تموز ــا:  2014يوليـ ــر أيةـ ــى التـــوالي(. انظـ ، Crawford(، علـ
قـــد يشـــ  الســـكوت إذ موافقـــة ضـــمنية أو إذ وـــرد عـــدم اهتمـــام  )” 25، الصـــفحة  عرررلاه 20 ا ااـــية
حالات الامتناع عن التصـرف في حـد ذااـا دليـل     )’’ 57، الصفحة  علاه 22، ا ااية Shaw ؛ و‘‘(بالمسةلة

اـةن التصـرفات. فكلانـا يعكـس الطريقـة الـتي تتعامـل تـا الدولـة مـع            على مواقـف الـدول، اـة ا في ذلـك    
ويمكن للامتناع عن التصرف أن ينشة إما عن التزام قانوة بعدم التصـرف، وإمـا عـن عـدم القـدرة      … بيئتها 

 North Seaانظــر علــى ســبيل المقارنــة:   “(. علــى التصــرف في ظــروف معينــة أو عــدم الاســتعداد لــذلك      

Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 42, para. 73 ’’(     كون عـدم التصـديق قـد يعـود

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3225
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3225
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3226
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، (46)وحـده ‘‘ السكوت المشروتي’’حالة من حالات الامتناع على أ ا اتفاق في الرأي، بل إن 
ت التاليـة، هـو مـا يمكـن أن يفسـر علـى أنـه اتفـاق في         ، على النحو المفصل في الفقـرا (46)وحده

بشكل نسي، مع مراعـاة الوقـاتع   ’’. وينبغي أن يفسَّر الامتناع عموما (47)الصلة الممارسة ذات
 .  (48)‘‘المحددة )بالتسلسل( والعلاقة بين الدول المعنية

دما يسـتدعي  أولا، يمكن للامتناع أن تكـون لـه أنيـة في إثبـات الاتفـاق في الـرأي عن ـ       - 23
الأمر رد فعل على الممارسة ذات الصلة: فكما ذكرت محكمة العـدل الدوليـة في قةـية ماليزيـا     

غيــاب رد الفعــل قــد يكــون بمثابــة إقــرار ... أي أن ”(، Malaysia/Singaporeضــد ســنغافورة )
السكوت قد يكون تعب ا في حـد ذاتـه، لكـن فقـض إذا كـان سـلوك الدولـة الأخـر  يسـتدعي          

. وهذا يعر أن الممارسة ذات الصلة ينبغي أن تمس مصالح أو حقوق الدولـة الممتنعـة   (49)‘‘الرد
__________ 

أحيانا إذ عوامل غ  عدم الموافقة فعلا على الاتفاقية المعنيـة لا يشـكل إلا بالكـاد أساسـا يمكـن الاسـتناد إليـه        
 ‘‘(.ي ثابتةلاستنتاق وجود قبول فعلي لمبادتها: فالأسباب مفترضة، أما الوقاتع فه

 (46) M.E. Villiger, Customary International Law and Treaties, 2nd edition (Kluwer Law International, 

1997), at p. 39. 

ــرارل في  )’’ 183، الصــفحة  عررلاه 44، ا ااــية MacGibbonانظــر أيةــا:  (47)  ــدأ .الإق ــق مب ــة دون تطبي للحيلول
 ‘‘(.ند الاقتةاء، فإنه يةتي مشفوعا ببعض الةمانات الةروريةظروف لا تقتةيه، وكفالة قبوله ع

 (48) Marques Antunes انظــر أيةــا:19، الفقــرة  عررلاه 44، ا ااــية .I. Brownlie, “Some Problems in the 

Evaluation of the Practice of States as an Element of Custom”, in Studi di diritto internazionale in onore 

di Gaetano Arangio Ruiz, Vol. I (2004), at pp. 313, 315 ’’(      أكدت قلة مـن الأكـاديميين أنـه، في حالـة ولـس
الأمن، يشكل عدم إدانة تصـرف معـين مـن إحـد  الـدول موافقـة علـى ذلـك التصـرف. غـ  أن هـذا النـهج             

المناقشـات. وعـدم اســتنكار   مفـرتي في البسـاعة. فكـل اـيء يتوقــف علـى السـياق والمةـمون الــدقيق لمحاضـر         
 ‘‘(.سلوك دولة ما قد يكون لأسباب إجراتية وسياسية لا صلة لها بمسةلة المشروعية

قضرررية السررريا ة عةرررى  يرررد ا  راننرررا/ ولاو  ررراتو  وتررره، وميرررد   وكررر ، و ررراو  ليرررد   ماليزيرررا ضرررد    . (49) 
 Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledgeل،  ررافافو ة(

(Malaysia/Singapore), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 12, at pp. 50-51, para. 121    في سـياق إثبـات(
 ب تقييم الامتنـاع في ضـوء الظـروف المحيطـة بـه،      ’’السيادة(. وعلى حد تعب  السيدة إسكوبار هرنانديس: 

)المحةـر  “ ن المعقـول أن يتوقـع صـدور تصـرف مـا عـن الدولـة       مع إيلاء الاعتبار بوجـه خـاص لمـا إذا كـان م ـ    
 ,North Sea Continental Shelf, Judgment((. انظـر أيةـا:   2014تموز/يوليـه   17 )A/CN.4/SR.3226المـوجز  

I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 130, para. 31 ــرأي الم  M. Bos, “Theســتقل للقاضــي عمــون(؛ و )ال

Identification of Custom in International Law”, German Yearbook of International Law, 25 (1982), 

pp. 9, 37 ’’(          ينبغي التةكيد على أن السـكوت قـد لا يعـر دومـا الإقـرار، لأن الـدول لا يمكـن أن ينتظـر منـها
فلكـي تكـون هنـاك آثـار قانونيـة،      حتنـاق الـداتم علـى أي اـيء لا يروقهـا.      أن تعيب تحت وعـةة التـزام بالا  

 44، ا ااـية  MacGibbon؛ و “(بد أن يكون هنـاك سـبب وجيـه يسـتدعي اـكلا مـن أاـكال التصـرف         لا
وهكـذا فـإن الإقـرار يتخـذ اـكل السـكوت أو عـدم الاحتنـاق في الظـروف الـتي           )’’ 143، الصـفحة   علاه

( مــن 2) 9وتجــدر الإاــارة إذ أن مشــروع الاســتنتاق  ‘‘(. بي يفيــد الاعتــراضتتطلــب عمومــا رد فعــل إ ــا 
مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيمـا يتعلـق بتفسـ  المعاهـدات، بالصـيغة      

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3226
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في وـال العلاقـات الـتي تمـس     ’’؛ وفي الوقت نفسه، أا  إذ أنه (50)عن التصرف أو الرافةة له
المصــالح المشــتركة للبشــرية وعــاء، فــإن وجــود مصــلحة عامــة لجميــع الــدول قــد يكــون كافيــا  

 .  (51)‘‘اب الاحتناجات يعر الإقرارلافتراض أن غي
ثانيا،  ب أن تكون لد  الدولة المزمع الاسـتناد إذ امتناعهـا في تحديـد نشـوء قاعـدة       - 24

من قواعد القانون الدولي العرفي معرفة فعلية بالممارسة المعنية أو أن يُستشَـف مـن الظـروف أن    
 .(52)الدولة المعنية كانت على معرفة بتلك الممارسة

__________ 

مـن   يمكـن اعتبـار سـكوت واحـد أو أكثـر     ”، ينص علـى أنـه   2014التي اعتمداا اللننة بصفة مؤقتة في عام 
)تقريـر اللننـة   “ للاحقـة الأعراف، حينما تسـتلزم الظـروف اتخـاذ ردود فعـل معينـة، بمثابـة قبـول للممارسـة ا        

 (.76 و 75، الفقرتان 2014لعام 

بشـةن أعمـال لجنـة القـانون      2014انظر أيةا مداخلة اليونان في المناقشة التي أجراا اللننة السادسة في عـام   (50) 
رونيــــا علــــى بوابــــة نظــــام الأمــــم المتحــــدة للخــــدمات المــــوفةرة للــــورق:         الــــدولي، وهــــي متاحــــة إلكت  

<http://www.un.org/en/ga/sixth>/ ’’(     ــا ــة، وغالب ــة إزاء الممارســة المعني ــة مهتم ــاع المقصــود مــن دول إن الامتن
إزاء عمل أو مقتر  أو تصـري  لدولـة أخـر  يسـتدعي رد فعـل، هـو الـذي قـد تكـون لـه دلالـة، ولـيس أي             

 North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at؛ و“(كال الامتنـاع اـكل مـن أا ـ  

p. 229  )لممارسة مال في مواجهـة تشـريعات الـدول    أقرت.الدول التي. )’’...)الرأي المخالف للقاضي لاكس
 G.I. Tunkin (L.N. Shestakov, ed., W.E. Butler, ed., trans.), Theory of؛ و‘‘(الأخــر  المــؤثرة فيهــا 

International Law (Wildy, Simmonds & Hill, 2003), at p. 139 ’’(      بالتةكيـد، لا يمكـن اعتبـار كـل سـكوت
موافقة. وخصوصا في ا الات التي لا تمس فيها نشةة قاعدة عرفية ما بمصـالح دولـة مـا في ذلـك الوقـت، فـإن       

ا تـذه القاعـدة. أمـا في ا ـالات الـتي تمـس فيهـا القاعـدة         سكوت هذه الدولـة لا يمكـن اعتبـاره اعترافـا ضـمني     
الناائة بمصالح دولة معينة، فإن عدم وجود اعتراضات بعد مرور وقت كاف يمكـن اعتبـاره، كقاعـدة عامـة،     

عــدم الاحتنــاق علــى  )’’ 40، الصــفحة  عررلاه 36، ا ااــية Akehurst؛ و “(اعترافــا ضــمنيا تــذه القاعــدة 
القانون العرفي أقل أنية مـن عـدم الاحتنـاق علـى تصـرف ملمـول مـن إحـد           تصري  ورد حول مةمون

 18، ا ااــية Danilenkoو  ؛‘‘(الـدول في حالـة محـددة يكـون لــه فيهـا أثـر مبااـر علــى مصـالح دولـة أخـر           
ــان       )’’ 108، الصــفحة  عررلاه ــرار إلا إذا ك ــدم الاحتنــاق الإق ــر ع ــاتم، لا يع ــدولي الق ــانون ال ــار الق في إع

ة تــةث  في مصــالح وحقــوق إحــد  الــدول الممتنعــة ... وعــادة مــا ينطــوي التةكــد مــن اســتيفاء ...   للممارســ
.هذال الشرتي على تقييم الخصاتص المحددة للممارسة، علـى أن يراعـى في ذلـك علـى وجـه الخصـوص المجـال        

المصـالح غـ    التنظيمي ومةمونه. وكقاعدة عامـة، لا تراعـى في ذلـك المصـالح المبااـرة فحسـب، وإ ـا أيةـا         
إن الموقــف المتمثــل في الســما  بالشــيء، أي )” 846، الصــفحة 43، ا ااــية Skubiszewski؛ و “(المبااــرة

عدم الاحتناق المـرتبض بعـدم الموافقـة الصـرلة أو الإقـرار، يكـون كافيـا إذا   تكـن مطالبـات المشـاركين في           
اسـتتبع ا ـق المطالـب بـه في الممارسـة واجبـا       الممارسة تفـرض أي واجبـات علـى غـ  المشـاركين ... أمـا إذا       

ملازما له، فإن موقف غ  المشاركين  ب أن يكون ذا عابع أكثـر صـراحة، لكـي يسـهم في إنشـاء العـرف.       
 ‘‘(.وبعبارة أخر ،  ب أن يكون إما موافقة صرلة أو إقرارا لا لبس فيه

 (51) Danilenko 108، الصفحة  علاه 18، ا ااية. 

 Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reportsل، قضرية مصرا د اعكرا    أيةـا: . انظـر   (52) 

1951, p. 116, at pp. 138-139 ؛ وShaw  ـب أن يسـتند الإقـرار إذ    )’’ 58، الصـفحة   عرلاه  22، ا ااـية 
مــا مرتبطـــا أو متـــةثرا   معرفــة تامـــة بالقاعــدة .المزعومـــةل المعنيــة. وعنـــدما يكـــون عــدم اتخـــاذ مســار عمـــل     
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ثالثا، وفيما يتعلق بشرتي المعرفة بالممارسة المعنيـة، مـن الةـروري أن يسـتمر الامتنـاع       - 25
 .  (53)على مد  فترة زمنية كافية

( الـوارد في التقريـر الثـاة )والـذي     3) 11ويقتر  أن يصب  نص مشـروع الاسـتنتاق    - 26
   تنظر فيه لجنة الصياغة بعد( كالآتي:

__________ 

؛ “(مصحوبا، بطريقة ما، بعدم معرفة ويع الظروف ذات الصلة، فلا يمكن تفس ه عندتـذ علـى أنـه إقـرار     أو
 ,J.I. Charney, “Universal International Law”, American Journal of International Law, 87 (1993) و

pp. 529, 536 ’’(  .وغالبـا مـا لا يرقـى إقـرار الـدول إذ مسـتو  المعرفـة والموافقـة          يمكن إثبات القبـول بـالإقرار
الطوعية. ولكي يرقى الإقرار إذ هـذه المنزلـة،  ـب أن تكـون الدولـة علـى علـم بموضـوع الموافقـة و ـب أن           
تعــرف أن عــدم الاعتــراض ســيكون بمثابــة قبــول. ومــن   فــإن الإقــرار، إذا كــان ملزمــا، يرقــى إذ مســتو      

ــاع لا بالتصــرف   الموافقــة الف ــها بالامتن ــها موافقــة يعــرب عن ــة، لكن ،  عررلاه 36، ا ااــية Akehurst؛ و ‘‘(علي
ليس لتصرفات أو مطالبات إحد  الدول التي لا يمكن توقع أن تكون الـدول الأخـر  علـى    )’’ 39الصفحة 

ــذه ا         ــى ه ــدم الاحتنــاق عل ــن ع ــذكر، ولا يمكــن اســتخلاص أي اســتنتاق م ــا أي وزن ي ــم ت لتصــرفات عل
بطبيعة ا ال، لا يمكـن للسـلوك السـلي أن    )’’ 39، الصفحة  علاه 46، ا ااية Villiger؛ و “(المطالبات أو

يرقــى إذ مســتو  الســكوت المشــروتي إلا إذا كانــت الدولــة علــى علــم بممارســة الــدول الأخــر  وبالقاعــدة  
قـرار هـو معرفـة حكومـة مـا      جـوهر مبـدأ الإ  ”، احتنت كندا بـةن  قضية خةيج م وفي ‘‘(. العرفية )الناائة(

)معرفة فعلية أو مفترضة( بسلوك أو تةكيد للحقوق من جانـب ا كومـة الأخـر  المعنيـة، وعـدم احتناجهـا       
ــمنيا        ــولا ضــ ــئ قبــ ــكوت، تعتــ ــة بالســ ــة، مقترنــ ــوق ... فالمعرفــ ــد ا قــ ــلوك أو تةكيــ ــك الســ ــى ذلــ  ‘‘علــ

(I.C.J. Pleadings, Vol. V, 81-82 وأاــار أراويــو .) - في الوقــت ا اضــر، علــى وجــه    ”أنــه  رويــز إذ
الخصوص، فإن أي تصرف أو امتناع عن التصرف من قِبـل إحـد  الـدول يُعـرف في ويـع أنحـاء العـا  علـى         

 G. Arangio-Ruiz, “Customary Law: A Few More Thoughts about the Theory of“ )الفـور كشـعاع ضـوء   

‘Spontaneous’ International Custom”, in N. Angelet (ed.), Droit Du Pouvoir, Pouvoir Du Droit: 

Mélanges offerts à Jean Salmon (Bruylant, 2007), at pp. 93, 100.) 

 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reportsانظـر أيةـا:   (53) 

1984, p. 246, at pp. 310-311, para. 151 ’’(      ؛)و  تدم فترة كافيـة ليترتـب عليهـا أثـر قـانوةFisheries case, 

Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 138 ’’(  التسـام  العــام للــدول
 تقـدم  الأجنبية إزاء الممارسـة النرو يـة أمـر غـ  متنـازَع عليـه. وعـوال فتـرة دامـت أكثـر مـن سـتين عامـا ،               

ــراض لمصــوص هــذا الموضــوع     ،  عررلاه 43، ا ااــية Meijers؛ و ‘‘(حكومــة المملكــة المتحــدة ذااــا أي اعت
ويع الدول التي قد تصب  ملزمة من جـراء عـدم تحركهـا  ـب أن يتـا  لهـا الوقـت        )” 24 و 23الصفحتان 

 A. Orakhelashvili, The Interpretation of؛ و“(الةروري لتننب القبول الةمر من خـلال مقاومـة القاعـدة   

Acts and Rules in Public International Law (Oxford University Press, 2008), at p. 94 ’’(   السـما  بالشـيء
لا يرقى في حد ذاته إذ مستو  قبول الممارسة بمثابة قـانون ... وقـد تترتـب علـى مبـدأ الإقـرار وموعـة مـن         

إثباته، ويقتةي استمرار الامتناع لمدة عويلـة وبطريقـة متسـقة، مـع إدراك     الآثار، وهو إقرار من الصعب جدا 
 ,I. Sinclair, “Estoppel and Acquiescence”, in V. Lowe and M. Fitzmaurice (eds,)؛ و‘‘(الـتغ  القـانوة  

Fifty Years of the International Court of Justice (Cambridge University Press, 1996), at pp. 104, 120 
أثبتــت المحكمــة حكمتــها وانةــباعها بااــتراتي أن يكــون الســلوك الــذي قــد يقــال بةنــه يرقــى إذ مســتو   )’’

 ‘‘(.الإقرار متواصلا على مد  فترة معينة من الزمن
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 11مشروع الاستنتاق    
 قانون بميا ة القبو  بافيإث   

 … 
 أن بشـرتي  قـانون،  بمثابـة  القبول لإثبات كدليل أيةا الامتناع يُستخدم قد - 3 

 ما. فعل رد الظروف تقتةي
  

 والقرارات المعاهدات دور - رابعا 
 المتعــددة المعاهــدات إبــرام )ولماصــة المعاهــدات وإبــرام للمعاهــدات الفعليــة الأنيــة إن - 27

 ومـع  تمامـا.  بـه  مسـلم  أمـر  الدوليـة،  والمـؤتمرات  المنظمـات  عـن  الصادرة راراتوللق الأعراف(،
 فـةكثر  أكثـر  يتسم’’ العرفي الدولي القانون أصب  الدولي، القانون وتدوين الدولي التنظيم تقدم

 فـإن  تومكـا،  القاضـي  تعـب   حـد  وعلـى  .(54)‘‘المكتوبـة  بالنصـوص  تجمعـه  الـتي  الوثيقـة  بالعلاقة
__________ 

 (54) T. Treves, “Customary International Law”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(2006), para. 2 ،ــف’’ أن ،25 الصــفحة في )مةــيفا ــة، والمــؤتمرات المنظمــات داخــل الممارســة تكثي  الدولي
 وتـ ة  تسـريع  في أسـهم  قـد  المتخصصـة  الدولية المحاكم ونشاتي ووجود الأعراف، المتعددة المعاهدات واعتماد
ــة القواعــد نشــةة ــا المجــالات هــذه في العرفي  ,South West Africa, Second Phase أيةــا: انظــر ‘‘(.وغ ه

Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 6, at p. 291 مثـل  منظمـات  ظهـور  إن)’’ تاناكـا(  للقاضي المخالف )الرأي 
 الفردانيـة  الطريقـة  مـن  كـب ا  قسـطا  لتعوض لهما، التابعة والمؤسسات بوكالااما المتحدة، والأمم الأمم عصبة

 Judgment on the South West Africa) ‘التداوليـة  الهيئـات  دبلوماسـية ’ بطريقـة  الـدولي  التفـاوض  في التقليديـة 

cases, I.C.J. Reports 1962, p. 346) و ؛‘‘(العــرفي الــدولي القــانون توليــد عريقــة علــى محالــة لا ســيؤثرJ. 

Charney, “Remarks on the Contemporary Role of Customary International Law”, in ASIL/NVIR 

Proceedings (1995), p. 23 العمليـة  تلـك  فـإن  تقليديـة،  بطريقـة  يسـتحد   زال ما العرفي القانون أن حين )في 
 يشـهدها  الـتي  فـالتطورات  ... تنظيمـا  أكثـر  لطريقـة  الأخـ ة  السـنوات  في متزايد نحو على المجال تفس  بدأت

 والمعاهـــدات والقـــرارات ريروالتقـــا المقترحـــات مـــن كـــب ا دعمـــا تلقـــى أو تبـــدأ مـــا غالبـــا الـــدولي القـــانون
 :J. Barboza, “The Customary Rule و ؛‘‘(الأعـرافل  .المتعـددة  المحافـل  هـذه  في تنـاقب  الـتي  والئوتوكـولات 

From Chrysalis to Butterfly”, in C.A. Armas Barea et al. (eds.), Liber Amicorum 'In Memoriam' of 

Judge José María Ruda (Kluwer Law International, 2000), at pp. 1, 14 ’’( هـذه  العـرف  ينـتج  مـا  عـادة 
 الصــفحتان ، عرلاه  18 ا ااـية  ،Danilenko و ؛‘‘(القاتمــة الممارسـات  جسـم  في النصــوص حقـن  عـن  الأيـام 
 وهـي  الدوليـة،  والمنظمـات  المـؤتمرات  إعـار  في الدول، ممارسة من جديدة أاكال ظهور يؤدي)’’ 80 و 79

 عمليـة  علـى  فـةكثر  أكثـر  ‘‘ريـي  عـابع  إضـفاء ’’ إذ اـفوية،  وإعلانـات  مطالبات من اأساس تتكون أاكال
 للسـلوك  العريةـة  الخطـوتي  لـدد  النطـاق  واسـع  توافـق  عـن  الممارسـة  هـذه  تسـفر  وقـد  .العرفية القوانين وضع
 ‘‘تفاوضـية ال’’ العمليـة  وهـذه  .اللاحقـة  التطـورات  في يـؤثر    ومن الفعلية، الممارسة نشوء قبل للدول المفةل
 العرفيــة القانونيــة الالتزامــات تعــديل أو وضــع إذ الراميــة الواعيــة الإرادة عناصــر تحديــد تجعــل المعدلــة العرفيــة
 S.D. Murphy, Principles of International Law, 2nd edition (West, 2012), at p. 98 و ؛‘‘(وضـوحا  أكثـر 
 وتطـور  تبلـور  في المعاهـدات  تـا  تسـهم  الـتي  الطريقـة  هي وليالد القانون إعار في المهمة الديناميات إحد )’’
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 المعاهـدات  عريـق  عـن  - دقيـق  كتـابي  اـكل  في القانونيـة  الآراء عـن  للتعـب   ايدالمتز الانتشار’’
 القـانون  مـن  التحقـق  ‘‘عريقـة  في كـب   تـةث   لـه  - ذلـك  إذ ومـا  والقـرارات  التـدوين  وأعمال
 .(55)العرفي الدولي
ــة النصــوص هــذه تعكــس وقــد - 28 ــدوين العــرفي الــدولي للقــانون قاتمــة قواعــد المكتوب  )ت

 تةـع  قـد  أو التـدر ي(؛  )التطـوير  القـانون  تطـوير  أو توضي  إذ تسعى قد أو اتم(؛الق القانون
 القانونيــة، القاعـدة  توضـي   إذ لـيس ’’ حاجـة  هنـاك  تكـون  مـا  فغالبـا   ، ومـن  جديـدا.  قانونـا 
 الواقـع  في توافـق  .مكتـوبل  صـك  في بوضـو   عنـها  معـئ  قاعـدة  كانـت  إذا مـا  تحديـد  إذ بل

   .(56)‘‘العرفي القانون
ــي - 29 ــوخي وينبغ ــد ا ــذر ت ــن الســعي، عن ــة نصــوص خــلال م ــل مكتوب ــدات مث  المعاه

 ينبغـي  أدنـاه،  ذلـك  إبـراز  سـيتم  فكمـا  .(57)العـرفي  الدولي القانون قواعد تحديد إذ والقرارات،
 وز ا. وتقييم المحيطة الظروف ويع مراعاة

__________ 

 القـانون  إذ الأيـام  هـذه  ينظر)’’ 151 الصفحة ، علاه 32 ا ااية ،Condorelli و ؛‘‘(العرفي الدولي القانون
 وتلـك  العامـة  العرفيـة  القواعـد  بـين  عامـا  توافقـا  وـد  أننـا  أي ،‘مـدون  عـرف ’ أنـه  علـى  متزايـد  بشـكل  العرفي
 O. Corten, Méthologie du droit و ؛‘‘()أساسـا(  العـالمي  الطـابع  ذات الكـئ   الدوليـة  الاتفاقيـات  في المدونـة 

international public (Editions de l’Université de Bruxelles, 2009), at pp. 161-178 ’’( الوثاتقيـة  المصـادر 
 ‘‘.ما عرفية قاعدة لإثبات اللازمة

 (55) Tomka، الـتي  الطريقـة  إذ إاـارته  معـرض  في ،215 الصـفحة  في )أضـاف  196 الصفحة ،لاه ع 26 ا ااية 
 جذريـة  تغـ ات  اـهد  الـدولي  القـانون  مشـهد ’’ أن ما، عرفية قاعدة مةمون تحديد في الدولية المحكمة تتبعها
 صـوص، الخ وجـه  وعلـى  .قـانون  بمثابـة  مقبولـة  عامـة  ممارسة أنه على الأمر بادئ في العرفي القانون تعريف منذ
 أ ـا  يُـزعَم  ملزمـة  وغـ   ملزمـة  صـكوك  اعتمـاد  خـلال  مـن  متزايد بشكل لدد الدولي القانون مةمون أصب 
 G. Gaja, 364 Recueil des cours (2012), pp. 37, 38, 39 أيةــا: انظــر .‘‘(الــدولي القــانون قواعــد تـدون 
 بعــض لــه نــص علــى ]الدوليــة[ كمــةالمح تعتمــد مــا غالبــا الــدول، لموقــف اــامل تحليــل إذ الاســتناد عــوض)’’

 الـنزاع  علـى  تطبيقهـا  تعـذر  وإن حـتى  تـدوين،  اتفاقيـة  المعـر  النص يكون ا الات، من العديد وفي ...ا نية
 مـن  مـؤتمر  أو العامـة  الجمعيـة  عـن  صـادرا  إعلانـا  المحكمـة  فيهـا  اعتـئت  القـرارات  مـن  عـدد  وهة ...النظر قيد

 .(‘‘حنية ذو نص أنه على الدول مؤتمرات
 (56) Tomka، التدوين( اتفاقيات إذ )مش ا 205 الصفحة ، علاه 26 ا ااية. 
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States أيةـا:  انظـر  (57) 

of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 97-98, para. 184 ’’( بـإعلان  الـدول  قيـام 
 العــرفي، الــدولي القــانون مــن جــزء القواعــد هــذه أن المحكمــة لتعتــئ لوحــده كافيــا لــيس معينــة قواعــد إقرارهــا
 الأساسـي  نظامهـا  مـن  38 المـادة  بةحكـام  متقيّـدة  هـي  مـا  بقـدر  فالمحكمـة،  .الـدول  تلـك  علـى  بالتالي وتنطبق
 بوصــفها عليهــا متعــارف عامــة ممارســة وجــود علــى دلــيلا  صــفتهب’’ أمــور، ولــة في الــدولي، العــرف لتطبيــق
 الـدولي  القـانون  وـال  ففـي  ... العامـة  الممارسـة  تؤديـه  الـذي  الأساسـي  الـدور  تغفـل  أن لهـا   وز لا ،‘‘قانونا 
 تقتنـع  أن للمحكمـة  بـد  ولا .القاعـدة  أنـه  تعتـئ  مـا  مةـمون  بشـةن  للأعراف المشترك الرأي يكفي لا العرفي،
 I. Sinclair, “The Impact of theو ؛‘‘بالممارسـة  المؤكَّـد  بـالإلزام  الـدول  اعتقـاد  في يتنسـد  القاعـدة  وجود بةن
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 مـن  المعتمـدة  كتوبـة الم النصـوص  أاـكال  مـن  اـكلين  التاليـة  الفرعيـة  الأقسـام  وتتناول - 30
 تنطبـق  أن ويمكـن  العـرفي.  الـدولي  القـانون  قواعـد  تحديـد  في إليهـا  يُرجَـع  مـا  غالبـا  الـتي  الدول،
 الـدولي،  القـانون  لجنـة  عـن  الصـادرة  تلـك  مثـل  أخـر ،  مكتوبـة  نصـوص  علـى  مماثلة اعتبارات

 الدول. عن صادرة تصرفات موضوع بدورها تشكل عندما سيما لا
 

 المعاهدات - ألف 
 الصـياغة  لجنـة  اعتمداا التي بالصيغة ل،5. 4 الاستنتاق مشروع من 2 الفقرة تتةمن - 31
 تتخــذها قــد الــتي الأاــكال مــن كشــكل “بالمعاهــدات المتعلقــة الإجــراءات” ،2014 عــام في

 لجنـة  فيـه  تنظـر    )الـذي  الثـاة  التقرير في 11 الاستنتاق مشروع ويتةمن .(58)الدول ممارسة
 قبـول  تثبـت  الـتي  الأدلـة  أاـكال  مـن  كشكل ‘‘بالمعاهدات المتعلقة الممارسات’’ بعد( الصياغة
 في السادسـة  اللننـة  وفي اللننـة  داخـل  دارت التي المناقشات وفي .(59)قانون بمثابة عامة ممارسة
 بـين  التفاعـل  أن حين وفي الثالث. التقرير في المعاهدات دور بحث مواصلة اقتُر  ،2014 عام

 ا ـالي  السـياق  في معنيـون  فإننا الهامة، القةايا من عددا يث  العرفي الدولي نوالقانو المعاهدات
 العرفي. الدولي القانون وتحديد نشةة في المعاهدات وإبرام المعاهدات بةنية

__________ 

Unratified Codification Convention”, in A. Bos, H. Siblesz (eds.), Realism in Law-Making: Essays on 

International Law In Honour of Willem Riphagen (Martinus Nijhoff Publishers, 1986), at pp. 211, 220 
 مكرَّسـة  جديـدة  قاعـدة  اعتبـار  إمكانيـة  مد  تحديد عند ا سبان في أخذها يتعين ... معقدة اعتبارات هة)’’
 الأمـر  كـان  وإذا العـرفي،  القـانون  قواعـد  مـن  نااـئة  أو موجـودة  قاعـدة  عن تعب ا التدوين اتفاقيات إحد  في

 المحيطـة  الظـروف  ضـوء  وفي سـياقها  في القبيـل  هـذا  مـن  قاعـدة  أي تحليـل  وينبغـي  .حد أي إذ معرفة كذلك،
 نشـوء  إذ لتفةـي  بسـرعة  تتطـور  للـدول  ممارسة يشكل قد ما خلفية على إليها النظر أيةا وينبغي .باعتمادها
 ,O. Schachter, “Entangled Treaty and Custom”, in Y. Dinstein, M. Tabory (eds.) و ؛‘‘(جديـدة  قاعـدة 

International Law at a Time of Perplexity: Essays in Honour of Shabtai Rosenne  (Martinus Nijhoff 

Publishers, 1989), at pp. 717, 721, 730-731 ’’(... فمـن  .التعاهديـة  بالقواعـد  يتعلق فيما ا ذر توخي ينبغي 
 محاضـر  تمكلـن  ا ـالات،  مـن  العديـد  وفي .بـالإلزام  تقـاد الاع يثبـت  مـا  تقييم في مختلفة عوامل مراعاة الةروري
 بـةن  عامـا  اعتقـادا  هة أن مفاده حكم إذ الوصول من المعنية للقواعد الدقيق والتحليل الخئاء وآراء المناقشات

 الاســتنتاجات أن إذ التنبيــه المهــم ومــن .الــدول لجميــع ملزمــة وبة ــا العــرفي القــانون مــن جــزء القواعــد تلــك
 أن هـو  أساسـي  عنصـر  فثمـة  .فقـض  العدديـة  الأغلبية آراء إذ تستند أن يمكن لا بالإلزام العام بالاعتقاد لقةالمتع
 والعـزم  القـدرة  لـديها  الـتي  وتلـك  النظـر  قيـد  بالمسـةلة  خـاص  بشـكل  المهتمـة  الـدول  آراء ويعها الدول تدرق
 .‘‘(الواقع أرض على المعر القانوة بالالتزام يتعلق فيما قناعتها تترجم أن على

 6 ا ااـية  ،A/CN.4/672 أيةـا:  انظـر  المرفـق؛  ،2014 أغسطس/آب 7 ،الهقرير المؤقت لر ي   اة الصياغة (58) 
 .) ( 41 الفقرة ، علاه

 (59) A/CN.4/672، و( 76 الفقرة ، علاه 6 ا ااية(. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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ــة نظــرت وقــد - 32 ــة في لآخــر حــين مــن اللنن ــد في المعاهــدات أني ــدولي القــانون تحدي  ال
 منـذ  اللننـة  ذكـرت  فقـد  الواقـع،  وفي .(60)العامـة  لأمانـة ا مـذكرة  في لـذلك  بيان وورد العرفي،
 يلي: ما العامة، الجمعية إذ تقريرها في ،1950 عام

 أو ثنــاتي اتفــاق في يتنســد أن العــرفي الــدولي للقــانون قاعــدة أو لمبــدأ يمكــن  
 للـدول  بالنسـبة  تعاهديـة  قوة المذكورة، ا دود ضمن له، تكون لكي الأعراف متعدد

 الأخــر  للــدول ملزمــا ســيظل أنــه بيــد نافــذا؛ الاتفــاق دام مــا لاتفــاقا في الأعــراف
 الجهـود  في يُعتمـد  مـا  فكـث ا  وبالفعـل،  العـرفي.  الدولي للقانون قاعدة أو مبدأ باعتباره
ــة ــات إذ الرامي ــن قاعــدة وجــود إثب ــانون قواعــد م ــدولي الق ــرفي ال ــى الع  الصــياغة عل
 الاتفاقيـات  وحتى أخر . دول أيةا تتبعها لممارسة معينة دول تا تقوم التي التعاهدية
 أن علـى  إليها ينظر ما فغالبا النفاذ، حيز تدخل   لكنها وُقعت التي الأعراف المتعددة

 أن ا اليـة،  للأغـراض  اللننـة،  تـر   ولـذلك  العـرفي.  الدولي القانون إثبات في قيمة لها
 سـبل  في بنظرهـا  يتعلـق  افيم ـ التعاهـدي  الـدولي  القانون مواد توافر مراعاة المناسب من

 .(61)منالا أيسر العرفي الدولي القانون إثبات أدلة جعل ووساتل
 ولكـن  ،(62)العـرفي  الـدولي  للقـانون  قواعـد  ذااـا  حـد  في المعاهـدات  أحكام تشكل ولا - 33
 وجـود  علـى  قيّمـة  أدلـة  توفر قد ،(63)‘‘الدول إرادة عن صرلا تعب ا’’ بوصفها الأحكام، هذه

__________ 

 .(84 )ا ااية 29 والفقرة (،55 )ا ااية 23 الفقرة ،مةمذكرة اعمانة العا (60) 
 (61) Yearbook of the International Law Commission 1950, Vol. II, p. 268, para. 19. 
 ,A. Boyle and C. Chinkin, The Making of International Law (Oxford University Press أيةـا:  انظـر  (62) 

2007), at p. 236 ’’(أن ذاتـه  حـد  في يمكنـه  لا عالميـا،  كـان  مهمـا  مـا،  تعاهديـة  قاعـدة  تلقـاه  الـذي  الـدعم  نإ 
 بممارسـة  مدعومـة  كانـت  إذا إلا جديـدة  قـوانين  تنشـ   لا ]الشـارعة [ المعاهـدات  فهـذه  .‘فوريـا ’ قانونـا  ينش 
 أساسـا  تشـمل  أن معينـة،  حـالات  في الممارسـة،  لتلك ويمكن .الزمن من فترة مد  على للدول وتمثيلية متسقة
 R. Bernhardt, “Custom and treaty in the law of the sea”, 205 و ؛“(المتسـقة  غـ   الممارسـة  غيـاب  أو الإقرار

Recueil des cours (1987), pp. 265, 272 ’’(كانـت  إذا أنـه  وهـو  الأقل، على واحد بةمر الجزم يمكن أنه أعتقد 
ــاك ــة قاعــدة هن ــاك وليســت تعاهدي ــة أي هن ــدعمها، فيةإضــا أدل ــة قاعــدة لنشــوء يكفــي لا هــذا فــإن ت  .عرفي
 وجـود  إثبـات  بالإمكـان  كان إذا إلا عرفية قواعد عن تعئ ما معاهدة في الواردة الأحكام أن اعتبار يمكن فلا

 ، عررلاه 57 ا ااــية ،Schachter و ؛“(بــالإلزام بالاعتقــاد مدعومــة الــدول ممارســات مــن إضــافية عناصــر
 تصـب   المعاهـدة  أن لاسـتنتاق  الفقهـاء  أو المحـاكم  مـن  دعـم  أي هنـاك  لـيس  أنـه  ؤكـد الم مـن )’’ 723 الصفحة
 .‘‘(النفاذ حيز دخول أو إبرامها لمجرد عرفيا قانونا

 (63) I.F.I. Shihata, “The Treaty as a Law-Declaring and Custom-Making Instrument”, Revue égyptienne de 

droit international, 22 (1966), pp. 51, 73. 
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 تتةــمن أن الخصــوص، وجــه علــى ويمكنــها، .(64)مةــمو ا وعلــى عدمــه( )مــن القواعــد هــذه
 عبيعتــها بشــةن الــدول نظــر وجهــات وتعكــس محتملــة، عرفيــة لقواعــد نســبيا دقيقــة صــياغات
 مـن  تمكـن  أن للمعاهـدات  بالتـالي  ويمكـن  .(65)الصـلة(  ذات المعاهدة إبرام وقت في الأقل )على

__________ 

-KAING Guek Eav alias Duch, Case No. 001/18-07 ،ل‘‘ وتر  ”قضرية كراياغ غيري إيرلم، المردعو      . انظر: (64) 

2007-ECCC/SC, Appeal Judgment, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Supreme Court 

Chamber (3 February 2012), para. 94 ’’( غالبـا  العـرفي  الـدولي  والقـانون  التعاهـدي  القـانون  أن إقـرار   ـب 
 العـرفي  الـدولي  القـانون  لإثبات يستخدم أن التعاهدي للقانون يمكن وبذلك، الآخر. أحدنا ويكمل يدعم ما
 تبلـور  قـد  كـان  الـذي  المنطبـق  العـرفي  الـدولي  القـانون  بتحديـد  أو بـالإلزام  الأعـراف  الـدول  اعتقاد بإعلان إما

 للنصـــوص يمكـــن)’’ 132 الصـــفحة ، عرررلاه 46 ا ااـــية ،Villiger و ؛‘‘(المعاهـــدة اداعتمـــ وقـــت بالفعـــل
 في اـة ا  النصـوص،  فهـذه  .ما عرفية قاعدة على الدليل تتي  أن - ا الات ويع في يكن   وإن - التعاهدية
 في تشـكل  لا المصـادر(  اسـتقلال  )بسـبب  لكنـها  تعلـن،  أو تعكـس  فقـض  هـي  والقـرارات،  القوانين اةن ذلك

 والاعتقــاد الــدول بممارســة تتعلــق أخــر  اــروتي علــى وجودهــا يعتمــد الــتي المعنيــة العرفيــة القاعــدة الواقــع،
 63 ا ااـية  ،Shihata و ؛‘‘(الإلزاميـة  قواـا  لاكتسـاب  الإضـافي  التعاقـدي  الأسـال  تتطلب لا والتي بالإلزام،
 هـذه  درجـة  وتختلـف  .التعاقديـة  حـدودها  زتتنـاو  إثباتية قيمة معاهدة لكل الواقع، في)’’ 89 الصفحة ، علاه
 أو إثباتيـة  قيمـة  أي مـن  المعاهـدة  تحـرم  درجـة  إذ كـب ا  لـيس  الاخـتلاف  لكـن  أخـر ،  إذ معاهدة من القيمة
 J.I. Charney, “International Agreements and the Development of و ؛‘‘(ذااـا  حـد  في قاععـا  دلـيلا  تجعلـها 

Customary International Law”, Washington Law Review, 61 (1986), pp. 971, 990 ’’( المــؤتمرات تتــي 
 .قانونيـة  قواعـد  وضـع  بغـرض  آراتهـا  عـن  الدول خلالها من تعئ وسيلة ما دولي اتفاق على للتفاوض المعقودة

 لهـذه  تكـن    ولـو  .وواجبااـا   قوقهـا  الـدول  تصورات تغ  المحافل هذه في إليها التوصل يتم التي والاتفاقات
 ا ركـة  تعكـس  ولا الوقـت  مـرور  مـع  جامـدة  القـوانين  بعـض  لأصـبحت  العـرفي،  القـانون  بتطور صلة العملية
 إذ التعاهـدي  والقـانون  العـرف  بـين  تنشة قد التي الفنوة تؤدي أن ويمكن .الدولية المفاوضات في تحققت التي

 I.L. Lukashuk, “Customary Norms in Contemporary International و ؛“(الــدول بــين العلاقــات تعقيــد

Law”, in J. Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays 

in Honour of Krzysztof Skubiszewski (Kluwer Law International, 1996), at pp. 487, 499 ’’( مةـمون  يمثـل 
ــددة المعاهــدات ــة المتع ــ  أوضــ  الأعــراف والثناتي ــل وأبل ــى دلي ــة الممارســة عل ــدا القانوني  .A.M و ؛‘‘(تحدي

Weisburd, “Customary international Law: The Problem of Treaties”, Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, 21 (1988), pp. 1, 5 ’’(،ثـاتق و هـي  الأساسـية،  الأنظمـة  اـةن  ذلـك  في اـة ا  المعاهدات 
 تحديـد  في أكـئ  وزن لهـا  أعطـي  وكلمـا  .نسـبية  بسـهولة  ما، حد إذ دقيقة بعبارة إليها، الوصول يمكن قانونية
 ,R.R. Baxter و ؛‘‘(تلـــك التحديـــد بعمليـــات القيـــام الأيســـر مـــن كـــان كلمـــا العـــرفي، القـــانون قواعـــد

“Multilateral Treaties as Evidence of Customary International Law”, British Yearbook of International 

Law, 41 (1965- 66), pp. 275, 278 ’’(أ ـا  علـى  كـب ا  فيهـا  الأعـراف  الـدول  عدد يكون معاهدة اعتبار  ب 
 مـن  عـدد  ممارسـة  مـن  مسـتمدة  قاعـدة  لأي بالنسـبة  ا ـال  هو وكما وبالطبع، .القانون على للغاية قوي دليل

 الـدول  جانـب  مـن  متةـاربة  ممارسـات  بوجـود  أو بغيـاب  تـنقص  أو تزيـد  مـة المزعو القاعـدة  قـوة  فـإن  الدول،
 K. Wolfke, “Treaties and Custom: Aspects of Interrelation”, in J. Klabbers, R. Lefeber و ؛“(الأخـر  

(eds.), Essays on the Law of Treaties: A Collection of Essays In Honour of Bert Vierdag (Martinus Nijhoff 

Publishers, 1998), pp. 31, 36 ’’(مهمـا  دورا المعاهـدات  فيها تؤدي ااقة مهمة الدولية العرفية القواعد إثبات 
 إنشــاء عمليــة في بــدورها وثيقــا ارتباعــا مــرتبض المعاهــدات تؤديــه الــذي الإثبــات دور” أن مةــيفا ؛‘‘للغايــة
 .“(العرف

 واحـد  بصـوت  تـتكلم  المعاهـدة  أن بمـا )’’ 297 و 278 الصـفحتان  ،ه عرلا  64 ا ااية ،Baxter أيةا: انظر (65) 
 المتةــاربة الأدلــة مــن القــانون حالــة علــى بكــث  مبااــرة وأكثــر أوضــ  دليــل فإ ــا ،]أصــوات بعــدة[ ولــيس
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 في حُـدّدت  قـد  ا الـة  علـى  التطبيـق  واجبـة  عرفيـة  ةقاعـد  كانـت  إذا فيما” أولية بصورة النظر
 مـــن العـــرف وجـــود علـــى الرتيســـية الأدلـــة فحـــص الةـــروري مـــن يصـــب  أن قبـــل الســـابق
 مــن التحقــق في مراعااــا و ــب يمكــن’’ إنــه الدوليــة العــدل محكمــة قالــت وقــد ؛(66)‘‘جديــد
 .(67)‘‘العرفي الدولي القانون مةمون
ــة ل   - 34 ــ  أن النصــوص التعاهدي ــى وجــود      غ ــا عل ــيلا قاعع وحــدها لا يمكــن أن تشــكل دل
مةمون قواعد القانون الدولي العرفي: فةيا كـان الـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه المعاهـدة إزاء        أو

القانون الدولي العرفي )انظر أدنـاه(، مـن أجـل إثبـات وجـود قاعـدة في القـانون الـدولي العـرفي          
ــوب، لا بــد أن تلقــى هــذه القاعــد   ــة  وردت في نــص مكت ــدعم في حــالات ممارســة خارجي ة ال

. ووفقا لنص ا كم الصادر في القةية المتعلقة بـالجرف القـاري   (68)مقترنة بالقبول بمثابة قانون
__________ 

 حـدة  علـى  ]الموقعـة [ الـدول  مـن  دولـة  كـل  ممارسـة  فحص خلال من وعها يمكن التي الأزمنة المتعدد الغامةة
 مـن  المسـتقاة  المتنوعـة  المـواد  مـن  خلـيض  مـن  مؤلـف  هيكل من وأبل  إقناعا أكثر التعاهدي نونالقا فهيكل ...

 إذ الوصــول إمكانيــة)” 722 و 721 الصــفحتان ، عررلاه 57 ا ااــية ،Schachter و ؛“(الــدول ممارســات
 ,J. Kirchner و ؛‘‘(العمليــة الناحيــة مــن مهــم عامــل - الراســخة القانونيــة قواعــدها إذ أي - المعاهــدة

“Thoughts About a Methodology of Customary International Law”, Austrian Journal of Public and 

International Law, 43 (1992), pp. 215, 231 ’’(فهـي  .محتملـة  قاعـدة  للغـة  خزانـا  قةية أية في المعاهدات توفر 
 وضـع  في المتمثلـة  المةـنية  المهمـة  لتفادي وذلك المعنية، العرفية القواعد صياغة في ]الدولية[ المحكمة مهمة تيسر
 ممارسـة  تقـارن  أن المحكمـة  بإمكـان  ذلـك،  مـن  وبـدلا  .الفرديـة  الأعمـال  مـن  سلسـلة  مـن  انطلاقـا  عامة قواعد
 .“(قبل من صيغت قاعدة بمةمون الدول

 (66) Tomka، فـإن  تـدوين،  وجـود  حـال  في’’ أنـه  ،206 الصـفحة  في )مةيفا، 201 الصفحة ، علاه 26 ا ااية 
 النظـر  خـلال  مـن  وإ ـا  المحـض،  الاسـتنتاق  عريـق  عـن  ممارسة حالات من قاعدة لاستخلاص تلنة لا المحكمة
 .‘‘(المكتوبة القاعدة تدعم الممارسة حالات كانت إذا فيما

 (67) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 14, at p. 97, para. 183 تـداخلا  هـة  أن إذ المحكمـة  خلصـت  )إذ 
 الأمــم ميثــاق المحكمــة بــال عــن يغيــب ألا  ــب’’ إنــه قالــت العــرفي، الــدولي والقــانون المعنيــة المعاهــدات بــين

...  الأعـراف  المتعـددة  المعاهـدات  علـى  التحفظـات  عـن  النظر ضبغ الأمريكية، الدول منظمة وميثاق المتحدة
ــة، ويمكــن ــل للمحكم ــا، و ــب ب ــا أن عليه ــق في تراعيهم ــن التحق ــانون مةــمون م ــدولي الق ــرفي ال . ‘‘(الع
Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya / Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985 أيةـا:  انظـر  , p. 13, 

at p. 30 ’’(مــن ســاحقة أغلبيــة اعتمــداا إذ قصــو ، أنيــة تكتســي 1982 عــام اتفاقيــة أن إنكــار يمكــن لا 
 الاتفاقيـة،  إذ الأعـراف  إاـارات  عـن  النظر بغض حتى المحكمة، واجب من أن الواض  فمن  ، ومن الدول؛
 .‘‘(وليالد القانون قواعد من قاعدة بوصفها للأعراف الصلة ذات أحكامها من أي إلزام مد  في النظر

)الـرأي المسـتقل    North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 104انظـر أيةـا:    (68) 
لا يمكن اسـتخلاص الـدليل علـى نشـةة العـرف مـن البيانـات الـواردة في نـص اتفاقيـة مـا،            )’’للقاضي عمون( 

 .Nuclear Tests (Australia France), Judgment, I. C. Jو؛ ‘‘(يــتعين البحــث عنــها في ممارســة الــدول بــل

Reports 1974, p. 253, at p. 435  )القـانون التعاهـدي الـذي يسـري فقـض      )’’)الرأي المخالف للقاضي بارويك
على الأعـراف في الاتفاقيـة قـد يصـب  في ظـروف معينـة قانونـا عرفيـا. وفي المقابـل، فـإن ... معاهـدة مقبولـة             
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مــن البــديهي عبعــا أنــه يــتعين البحــث عــن جــوهر   ”)الجماه يــة العربيــة الليبيــة ضــد مالطــة(،  
للـدول والاعتقـاد بإلزاميتـها، بـالرغم     القانون الدولي العرفي بالدرجة الأوذ في الممارسة الفعلية 

مــن أن الاتفاقيــات المتعــددة الأعــراف قــد يكــون لهــا دور مهــم في تســنيل وتعريــف القواعــد   
 .  (69)“المنبثقة من العرف، أو في وضعها

وهناك على الأقل ثلا  عراتق يمكن من خلالها  كم تعاهدي أن يعكس قاعـدة مـن    - 35
ــر ، يســاعد في تحديــد وجــود ومةــمون      (70)قواعــد القــانون الــدولي العــرفي    ، أو بعبــارة أخ
أو يـؤدي  ‘ 2’يـدون قاعـدة موجـودة وقـت إبـرام المعاهـدة؛       ‘ 1’القاعدة: إذ يمكن للحكم أن 

ــة   ‘ 3’إذ بلــورة قاعــدة قــد تكــون في عــور النشــوء؛    ــة بمثاب أو يــؤدي إذ ممارســة عامــة مقبول
دولي العـرفي إذ حيـز الوجـود. وبينمـا     قانون، بحيث تُخرقِ قاعدة جديدة من قواعد القانون ال

تجــدر الإاــارة إذ أن الأمــر يتعلــق هنــا بــثلا  عمليــات مختلفــة، في كــل حالــة مــن ا ــالات،    
 أ ا قد تتداخل مع بعةها بعةا. إلا

__________ 

ــد لا   ــى نطــاق واســع ق ــدولي العــرفي      عل ــانون ال ــة مــن حــالات الق ــت حال ، Shihata؛ و … “(تنشــ  أو تثب
لا يمكـن لمعاهـدة واحـدة، في حـد ذااـا وفي بدايتـها، غـ  مدعومـة بـةي          )’’ 90، الصفحة  علاه 63ا ااية 

ممارسة سابقة أن تنش  أو تثبت لوحـدها وجـود قاعـدة عامـة، رغـم أ ـا قـد تشـكل الخطـوة الأوذ في نشـةة           
تتــي  مفاوضــات .المــؤتمر الــدوليل    )’’ 996، الصــفحة   عررلاه 64، ا ااــية Charney؛ و ‘‘(القاعــدة هــذه

.لكـنل ينبغـي أن ينظـر إليهـا     … .والاتفاقات الدوليةل هذه أدلة مفيدة على قواعـد جديـدة للقـانون الـدولي     
ــالإلزام    ــاد بـ ــدول والاعتقـ ــة الـ ــياق ممارسـ ــة في سـ ــية Weisburd؛ و “(بعنايـ ــفحة لاه عررر 64، ا ااـ  6، الصـ

لا يمكـن الإجابـة علـى الأسـئلة المتعلقـة بمةـمون       لا إضافيا من ممارسات الدول والمعاهدات ليست إلا اك)”
 ‘‘(.القانون الدولي العرفي بمنرد النظر إذ لغة المعاهدات

 (69) Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13, at pp. 29-30, 

para. 27   :انظـر أيةـا .Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 98, para. 184 ’’(   حـين تتفـق
ما، فإن اتفاقهما يكفـي لجعـل تلـك القاعـدة قاعـدة قانونيـة ملزمـة         دولتان على إدراق قاعدة معينة في معاهدة

لهما؛ لكن في وال القـانون الـدولي العـرفي، لا يكفـي الـرأي المشـترك للأعـراف بشـةن مةـمون مـا تعتـئ أنـه             
ــالإلزام المؤكَّـــد      ــود القاعـــدة يتنســـد في اعتقـــاد الـــدول بـ ــع بـــةن وجـ ــة أن تقتنـ القاعـــدة. ولا بـــد للمحكمـ

ــانون ‘ تةــع’المعاهــدة لا )’’ 234، الصــفحة  عررلاه 62، ا ااــية Boyle and Chinkin ؛ و‘‘بالممارســة الق
ســتحد  ويتطــور تــا القــانون  العــرفي، لكــن ... يمكنــها أن تــدون القــانون القــاتم وتســهم في العمليــة الــتي ي  

 ‘‘(.الجديد العرفي

تـدوين أو تطـوير قاعـدة مـن قواعـد القـانون        قد يتغ ، بطبيعة ا ال، مركز حكم المعاهدة باعتبـاره يسـهم في   (70) 
 الدولي العرفي، وفقا للنقطة الزمنية التي يقيََّم فيها مركز هذا ا كم.
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ــدولي         - 36 ــانون ال ــار الق ــل في إع ــن قب ــد قاتمــة م ــدون قواع ــدات أن ت أولا، يمكــن للمعاه
، (72)‘‘منشـئها أو بدايتـها  ’’ا تعلـن هـذه القواعـد وهـي في     . وفي هذه الظـروف، فإ  ـ (71)العرفي
ــة صــياغة        ”أي أن  ــرفي القاتمــة في بداي ــدولي الع ــانون ال واضــعي المعاهــدة لــددون قواعــد الق

. فالـدول الأعـراف   (73)‘‘المعاهدة التدوينية ويعئون عن هـذه القواعـد في اـكل قـانون مـدون     
__________ 

مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات إمكانيـة وجـود القواعـد التعاهديـة والعرفيـة            43و  38و  4تؤكد المـواد   (71) 
اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا   بمــوازاة مــع بعةــهما بعةــا. انظــر أيةــا: .قةــية تطبيــق 

 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime)كرواتيـا ضـد صـربيا(ل،    

of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015, para. 88 ”(     في ا ـالات الـتي تشـ  فيهـا
إذ التزام قاتم أيةا بموجب القانون الـدولي العـرفي، فـإن الالتـزام بموجـب المعاهـدة والالتـزام بموجـب          المعاهدة

 Military and Paramilitary Activities in and againstو؛ ‘‘(القــانون العــرفي يظــلان منفصــلين ومســتقلين 

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at 

p. 424 ’’(           إن كون ... .مبادئ القـانون الـدولي العـرفي والقواعـد العامـة للقـانون الـدوليل، المعتـرف لهـا تـذه
الصـفة، قـد دُو نـت أو أُدرجـت في اتفاقيـات متعـددة الأعــراف لا يعـر أ ـا   يعـد لهـا وجـود وأ ـا لا تُطبــق             

 Military andو؛ ‘‘(لعــرفي، حــتى تجــاه البلــدان الأعــراف في تلــك الاتفاقيــات      بصــفتها مبــادئ للقــانون ا  

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 94-96; p. 207    302فحة )الـرأي المسـتقل للقاضـي ة(؛ والص ـ 
)الرأي المخالف للقاضي اويبل(؛ و .القةية المتعلقة بمـوظفي الولايـات المتحـدة الدبلوماسـيين والقنصـليين في      

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980عهـرانل   , p. 3, at 

p. 24, para. 45, and pp. 30-31, para. 62 ؛ وCase concerning rights of nationals of the United States of 

America in Morocco, Judgment of August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 220   الـرأي(
المخالف للقةاة هاكوور  وبدوي وليفي كارن و والس  بينيغال راو(؛ و .قةية تعـيين ا ـدود البحريـة في    

 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Janقـة الواقعـة بـين غرينلانـد ويـان مـايينل      المنط

Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at p. 135    ــدين(؛ ــرأي المســتقل للقاضــي اــهاب ال )ال
ــية Weisburd و ــفحتان  عرررلاه 64، ا ااـ ــف الآر  20 و 19، الصـ ــى مختلـ ــلاع علـ ــةثر  . وللاعـ ــة بـ اء المتعلقـ

ــزعم أ ــا تجســدها، انظــر:       ــتي ي ــة ال ــى القواعــد العرفي ــة عل ،  عررلاه 46، ا ااــية Villigerالمعاهــدات التدويني
 .154-151الصفحات 

 (72) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 45, para. 81 ؛ انظــر أيةــا
هـة أحكـام تعاهديـة تكتفـي بصـياغة قواعـد للقـانون        )’’ف للقاضـي سورينسـن(   )الرأي المخال 242 الصفحة

الدولي تم بالفعل قبولها عموما باعتبارها جزءا من القـانون العـرفي الـدولي، ولا خـلاف علـى أن القواعـد الـتي        
 ‘‘(.جُسّدت وصيغت في هذه الأحكام تنطبق على ويع الدول، سواء كانت أعرافا في المعاهدة أم لا

 (73) Dinstein, “The Interaction Between Customary International Law and Treaties”, 322 Recueil des cours 

(2006), pp. 243, 357 ،يسهل كـث ا وصـف المعاهـدة بة ـا معاهـدة معلِنـة بتةـمينها        ’’. ووفقا لتفس  باكستر
لكـن يمكـن أيةـا التةكـد مـن اتسـام المعاهـدة        بيانا صرلا يفيد بذلك، ويكون هـذا عـادة في ديباجـة الصـك،     

 R.R. Baxter, “Treaties and‘‘: تذا الطابع بملاحظـة الأعمـال التحةـ ية لإبرامهـا ومختلـف مراحـل صـياغتها       

Custom”, 129 Recueil des cours (1970), pp. 27, 56  :انظــر أيةـــا .Wolfke  عرررلاه 64، ا ااــية  ،
عاهــدات اعترافــا صــرلا، أو حــتى غــ  مبااــر، بقاعــدة عرفيــة قاتمــة  إذا تةــمنت إحــد  الم)’’ 36 الصــفحة

وقد أصـاب ويزبُـرد حـين أوضـ      ‘‘(. أصلا، يشكل هذا الاعتراف دليلا إضافيا لإثبات القاعدة العرفية المعنية
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بيل المثـال، تشــ  في ديباجـة الاتفاقيــة إذ   (، علـى س ــ1958في اتفاقيـة جنيــف لأعـالي البحــار )  
الأحكـام التاليـة   ”وإذ أن “ تدوين قواعـد القـانون الـدولي المتصـلة بةعـالي البحـار      ’’رغبتها في 

أما القاتمين علـى صـياغة اتفاقيـة الأمـم     “. معلنة في جوهرها لمبادئ مستقرة في القانون الدولي
ــة القةــاتية )المتحــدة  صــانات الــدول وممتلكااــا مــن الولا   (، ففــي حــين اعتــئوا في  2004ي

حصانات الدول وممتلكااا من الولاية القةـاتية مقبولـة بوجـه عـام، كمبـدأ مـن       ’’الديباجة أن 
مـن اـةنه   ’’، فقد أعربوا عن اعتقادهم بةن وجود اتفاقية دوليـة  ‘‘مبادئ القانون الدولي العرفي

“. يال ومواءمـة الممارسـة في هـذا المجـال    أن يساهم في تـدوين القـانون الـدولي وتطـويره .تـدر      
 .  (74)وفي حالات أخر ، يمكن أيةا لمفهوم التدوين أن يرد ضمنيا في النص

لا تتـي  إمكانيـة   ’’غ  أن المعاهدات التي يزعم أ ا تدون قواعد القانون الدولي العرفي  - 37
)وكـث ا مـا( تتةـمن    يمكـن أن  ‘‘ اتفاقيـات التـدوين  ’’. ذلـك أن  (75)‘‘التحقق من هذه النقطـة 

__________ 

حتى عندما يكون هذا النوع من الإعلان .بةن المعاهدة معلِنة للعـرفل وصـفا غـ  دقيـق  الـة القـانون       ’’بةنه 
في تاريخ إبـرام المعاهـدة، فهـو يرقـى إذ مرتبـة الاعتـراف الصـري  مـن الأعـراف في المعاهـدة بة ـا قـد تكـون              

، ا ااــية Weisburd‘‘: ملزمــة قانونيــا بالقواعــد المنصــوص عليهــا في المعاهــدة وإن   تكــن المعاهــدة موجــودة 
 .23، الصفحة  علاه 64

فيهـا الأعـراف أن الإبـادة الجماعيـة جريمـة بموجـب       “ تؤكـد ”اعية، التي كما هو ا ال في اتفاقية الإبادة الجم (74) 
 .Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion: I.C.Jالقــانون الــدولي )انظــر أيةــا:

Reports 1951, p. 15, at p. 23.) 

 (75) J.K. Gamble, Jr., “The Treaty/Custom Dichotomy: An Overview”, Texas International Law Journal, 16 

(1981), pp. 305, 310 انظررر  يضررا .Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 97-98, 

para. 184 ’’(  بـإعلان إقرارهـا لقواعـد معينـة لـيس كافيـا لوحـده لتعتـئ المحكمـة أن هـذه القواعـد            قيام الـدول
جزء من القانون الدولي العـرفي، وتنطبـق بالتـالي علـى تلـك الـدول. فالمحكمـة، بقـدر مـا هـي متقيّـدة بةحكـام             

ممارسـة عامـة   بصفته دليلا  على وجـود  ’من نظامها الأساسي لتطبيق العرف الدولي، في ولة أمور،  38المادة 
في … ، لا  وز لهـا أن تغفـل الـدور الأساسـي الـذي تؤديـه الممارسـة العامـة.         ‘متعارف عليها بوصفها قانونا 

وال القانون الدولي العرفي، لا يكفي الرأي المشترك للأعراف بشـةن مةـمون مـا تعتـئ أنـه القاعـدة. ولا بـد        
، Murphy؛ و ‘‘الـدول بـالإلزام المؤكَّـد بالممارسـة     للمحكمة أن تقتنع بـةن وجـود القاعـدة يتنسـد في اعتقـاد     

في غيــاب مــا يثبــت العكــس، هنــاك حنــة معقولــة مفادهــا أن المعاهــدة )’’ 99، الصــفحة  عررلاه 54ا ااــية 
الجديدة ليست تدوينا للقانون الدولي العرفي القاتم، لأنه لـو كـان الأمـر كـذلك، لمـا كانـت هنـاك حاجـة إذ         

ينبغي التشديد علـى أن اتفاقيـات التـدوين،    )” 154، الصفحة  علاه 18، ا ااية Danilenko؛ و ‘‘(المعاهدة
حتى تلك التي تتةمن صراحة إعرابا عـن كو ـا تكـرل القـانون العـرفي القـاتم، لا يمكـن أبـدا اعتبارهـا دلـيلا           

ــانون العــرفي    A.T. Guzman, “Saving Customary International Law”, Michigan؛ و‘‘(قاععــا يثبــت الق

Journal of International Law, 27 (2005), pp. 115, 162 ”(       مـن المهـام الرتيسـية للمعاهـدات إنشـاء التزامـات
جديدة بين الدول، وهي التزامات غ  قاتمة بموجب القانون الدولي العرفي. ومن   فإنـه مـن الصـعب، لـد      

 .L.B؛ و“(كـان ذلـك يعكـس اعتقـادا بـالإلزام     مواجهة ممارسة قاتمـة علـى التزامـات تعاهديـة، معرفـة مـا إذا       

Sohn, “Unratified Treaties as a Source of Customary International Law”, in A. Bos and H. Siblesz 
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أو تمثل ترتيبات خاصة تقررهـا الأعـراف المتفاوضـة، بيـد أن ا كـم       (76)أحكاما تطور القانون
. وهنــاك أيةــا (77)الواحــد لا يمكنــه أن يكــون معلنــا للقــانون الــدولي العــرفي إلا بشــكل جزتــي 

دولي إمكانية لأن يكون تصري  يتةمنه نـص معاهـدة مـا بشـةن مـا يعتـئ في حكـم القـانون ال ـ        
. (78)العــرفي غــ  صــحي ، أو أن يكــون القــانون الــدولي العــرفي قــد تطــور منــذ إبــرام المعاهــدة   

 ، فمن الةروري في كل حالـة التحقـق ممـا إذا كـان المقصـود بالفعـل مـن ا كـم المعـر           ومن
تدوين العرف، وما إذا كان يعكس القـانون الـدولي العـرفي، أي أنـه مـن الةـروري تةكيـد أن        

. ولا بـد أثنـاء القيـام    (79)“قاعدة يتنسد في اعتقاد الدول بالإلزام المؤكَّـد بالممارسـة  وجود ال’’
فـلا بـد مـن تقيـيم أنيـة الأدلـة المسـتمدة مـن         ”بذلك من النظر إذ بيانات الـدول وسـلوكها:   

ــدولي العــرفي       ــة القــانون ال ــع أدل ــها قمي ممارســات الأعــراف والمكرَّســة في المعاهــدة مــع مقارنت
، “لمتسقة وغ  المتسقةل وفقا للإجراء العادي المتَّبَع في إثبات القـانون الـدولي العـرفي   الأخر  .ا

. وقــد تشــ  (80)“الممارســات أو الإعلانــات الســابقة للدولــة .أو الــدولل المؤكةــدة”ســيما  ولا
الأعمال التحة ية للحكم المعر إذ إمكانية ومـد  اعتبـار أعـراف المعاهـدة أن ا كـم معلـن       

ــان ــاتم للق ــة في هــذا الشــةن       (81)ون الــدولي الق ــات اللاحقــة للمعاهــدة أني ؛ وقــد تكــون للبيان
__________ 

(eds.), Realism in Law-Making: Essays in International Law in Honour of Willem Riphagen (Martinus 

Nijhoff Publishers, 1986), at pp. 231, 237 ’’(        قد لا تمثل المعاهدة القـانون المقبـول، وإ ـا حالـة عـدم تقيـد بـه
 ‘‘(.بين أعراف المعاهدة

عمليـة تـدوين قـانون    ”، علـى سـبيل المثـال، إذ    1982تش  ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعـام   (76) 
 ‘‘.تفاقيةالبحار وتطويره التدر ي التي تحققت في هذه الا

 ,F. Pocar, “To What Extent Is Protocol I Customary International Law? ”, in A. E. Wall (ed.)انظـر أيةـا:   (77) 

Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign (Naval War College, 2002), at pp. 337, 339 
ا للقاعـدة العرفيـة المعنيـة أو المبـدأ العـرفي المعـر، وتعريفـا        حيث إن عملية التـدوين تقتةـي بالةـرورة تقييم ـ   )”

مكتوبا لهـذه القاعـدة أو هـذا المبـدأ، يمكـن اعتبـار أن الـنص المكتـوب الـذي تسـفر عنـه هـذه العمليـة يـؤثر في               
كمـا هـو ا ـال     -نطاق ومةمون القاعـدة أو المبـدأ. وعليـه، فـإن أي توضـي  أو عنصـر جديـد قـد يةـاف          

ا كـم التعاهـدي إذ مبـدأ مـن مبـادئ القـانون العـرفي الـذي يدونـه  ـب التحقـق منـه بدقـة              بموجب  -عادة 
لتحديد ما إذا كـان مقبـولا تطبيقـه بشـكل عـام. غـ  أن إضـافة عناصـر جديـدة بموجـب حكـم تعاهـدي إذ             

 ‘‘(.بولمبدأ عرفي ينبغي تمييزه عن أوجه التحديد المستمدة بالةرورة ضمنا من المبدأ العرفي العام المق

يمكــن للمعاهــدة أن تكــون في أحســن الأحــوال  )” 35، الصــفحة  عررلاه 64، ا ااــية Wolfkeانظــر أيةــا:  (78) 
 “(.نسخة ابه مطابقة لممارسة فعلية، كة ا صورة لشخص حي

 (79) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 98, para. 184. 

 (80) Baxter 44 و 43، الصفحتان  علاه 73، ا ااية. 

 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa inانظـر، علـى سـبيل المثـال:     (81) 

Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory 
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ــد تكــون لبحــث الممارســة خــارق نطــاق المعاهــدة، أي ممارســة غــ  الأعــراف       (82)أيةــا . وق
 خاصة. ممارسة الأعراف إزاء غ  الأعراف، أنية أو
 قواعــد بلــورة هــدات(المعا لإبــرام أدق، بشــكل ربمــا )أو، للمعاهــدات يمكــن ثانيــا، - 38

 مـن ’’ القـانون  يتطـور  عنـدما  ذلـك  ولـد   النشـوء.  عـور  في تكـون  قد العرفي الدولي للقانون
 كــادت الــتي والاتفاقــات المــؤتمر في دارت الــتي المناقشــات أســال علــى الــدول ممارســة خــلال
 حـد  وعلـى  .(83)المـؤتمر  في ‘‘الآراء في العـام  للتوافق نتينة ... المشاركة الأعراف إليها تتوصل

__________ 

Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 47, para. 94 ’’(      إن القواعـد المنصـوص عليهـا في اتفاقيـة فيينـا
لقــانون المعاهــدات بشــةن إ ــاء علاقــة تعاهديــة بســبب تغــ  الظــروف )الــتي اعتُمــدت دون اعتــراض( يمكــن    

وفي ا ـالات الـتي تشـ     ‘‘(. رها من جوانب كـث ة تـدوينا للقـانون العـرفي القـاتم المتعلـق تـذا الموضـوع        اعتبا
فيها الأعمال التحة ية إذ أن ا كم ذا الصـلة قـد لاقـى معارضـة اـديدة أو تطلـب ترضـيات كـث ة، علـى          

 ,North Sea Continental Shelfسـبيل المثـال، فربمـا يشـ  ذلـك إذ أنـه لا يعكـس قاعـدة عرفيـة. انظـر أيةـا:           

Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 38, para. 62 ؛ وVilliger  131، الصـفحتان   عرلاه  46، ا ااـية 
إذا كشفت المراحل التحة ية عـن أوجـه عـدم اتسـاق في ممارسـة الـدول، أو إذا رفةـت الـدول         )” 132 و

 “(.تها، فإن ذلك سيقلل من قيمة القاعدة العرفيةالقاعدة التعاهدية )المعلِنة للعرف( أو نقة

 .52-49، الصفحات  علاه 36، ا ااية Akehurstانظر:  (82) 

 (83) Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3, at p. 

23, para. 52 …’’( الـتي  المناقشـات  أسـال  علـى  الـدول  ممارسـة  خـلال  مـن  القـانون  تطـور  المـؤتمر،  ذلك بعد 
 عـرفي  كقـانون  مفهومـان  تبلـور  وقد .المشاركة الأعراف إليها تتوصل كادت التي والاتفاقات المؤتمر في دارت
القضرية  [ أيةـا:  انظـر  .…‘‘(المـؤتمر  ذلك عنه كشف الذي الآراء في العام للتوافق نتينة الأخ ة السنوات في

 Continental Shelf (Tunisia/ Libyan Arab ،](القرا    ترون  ضرد ا  اة يرة العر يرة الةيبيرة      المهعةقة  ا رف 

Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at p. 38, para. 2423 الفقــرة ،170 والصــفحة ؛ 
 الأعـراف  عـددة مت معاهـدة  مشـروع  يصـب   أن قبـل  أنـه،  الممكـن  مـن  لكـن )” أودا( للقاضـي  المخالف )الرأي
 مـن  عرفيـا  دوليـا  قانونـا  تصـب   قـد  أحكامـه  بعـض  فـإن  الختـامي،   كمـه  وفقـا  الأعـراف  للـدول  وملزما نافذا
 ,Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited و ؛‘‘(المعنيـة  للـدول  المتكـررة  الممارسـة  خـلال 

Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 305 ــرأي  ذلــك مــع يمكــن)” عمــون( للقاضــي المســتقل )ال
 ؛‘‘(النشــوء عــور في دولي عــرف عناصــر تشــكل أن قاتمــة قواعــد تــدوين إذ تســعى لا الــتي للاتفاقيــات

 لـيس  للاهتمـام  اسـتعداد  علـى  المحكمـة  فإن  ، من)’’ 246 و 245 الصفحتان أعلاه، 75 ا ااية ،Sohn و
 قواعــد مــن نااــئة قاعــدة’’ يبلــور الــذي بــالنص أيةــا لبــ فحســب، قاتمــا عرفيــا قانونــا يــدون الــذي بــالنص
 دون ... أو الآراء بتوافــق دولي مــؤتمر في المعنيــة القاعــدة تُعتمــد أن الغــرض لهــذا ويكفــي .“الــدولي القــانون
 لهـا  وفقـا  تصـرفت  وإذا ... المعنيـة  الـدول  ويـع  مـن  عامـا  قبولا لاقت إذا تنشة الجديدة فالقاعدة ... اعتراض
 هنـاك  أن الواضـ   فمـن  القاعـدة،  بتطبيـق  خـاص  اهتمـام  لهـا  التي الدول ويع تقريبا ذلك في بما الدول، معظم
 قاعـدة  أصـبحت  قـد  بعـد،  عليـه  المصـادقة  تـتم    الاتفـاق  أن رغم المؤتمر، في عليها المتفق القاعدة بةن افتراضا
 السـمات  مـن )’’ 183 الصـفحة  ، علاه 29 ا ااية ،Cassese و ؛‘‘(العرفي الدولي القانون قواعد من مقبولة
ــة للاهتمــام المــث ة ــة للمرحل  هــامب علــى يتطــور العــرفي الــدولي القــانون أن العــالمي المجتمــع تطــور مــن ا الي

 ,E. Jiménez de Aréchaga و ؛“(تـدر يا  وتطـويره  الـدولي  القـانون  لتـدوين  المخصصـة  الدبلوماسـية  المـؤتمرات 

“General Course in Public International Law”, 159 Recueil des Cours (1978), pp. 16-18و ؛ London 

Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law , with 

commentary: Resolution 16/2000 (Formation of General Customary International Law), adopted at the 
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 إذ تسـتند  أن يمكـن  جديـدا  قانونـا  تةـع  أ ـا  المزعـوم  المعاهـدة ” فإن سورينسن، القاضي تعب 
 عــرفي. قــانون اــكل في بعــد تتبلــور   الــتي الفقهيــة والآراء الــدول ممارســات مــن معــين قــدر
 ويمكـن  ؛(84)‘‘النشـوء  عـور  في عرفيـة  قاعـدة  مـن  وإ ـا  الصـفر،  نقطة من ليس تبدأ، أن ويمكن
 النشـوء  عـور  في تـزال  لا” كانـت  العرفي الدولي القانون قواعد من قاعدة تعكس أن ذلك دبع
 حـد  في المعاهـدة  صياغة خلال من .ليس أولي عرف بذلك ليتبلور ... التدوين عملية بداية في

 مفاوضـــات مـــن  ـــري مـــا إزاء ا كومـــات عـــن الصـــادرة الفعـــل ردود بفةـــل بـــلل ذااـــا،
ــارزة الأمثلــة ومــن .(85)‘‘ذلــك أثنــاء في ومشــاورات  المنطقــة مفهــوم تطــور الشــةن هــذا في الب
 (،1982-1973) البحــار لقــانون الثالــث المتحــدة الأمــم مــؤتمر خــلال الخالصــة الاقتصــادية

 لقـانون  المتحـدة  الأمـم  اتفاقيـة  اعتمـاد  قبـل  حـتى  عرفيـا  دوليـا  قانونـا  باعتبـاره  لـه  الـدول  وقبول
 .(86)1994 عام في فاذالن حيز ودخولها 1982 عام في البحار

__________ 

sixty-ninth Conference of the International Law Association, in London, on 29 July 2000 (hereinafter: 

‘ILA London Statement of Principles’), p. 49 ’’(المعاهـدة  صـياغة  مـع  بموازاة تتطور الدول ممارسة كانت إذا 
 ترســيخ إذ بالفعــل ذلــك يــؤدي بحيــث  (،صــحي )والعكــس الأوذ في تــؤثر أن يمكــن الأخــ ة هــذه فــإن ...

 فكلمـا  .الاتفاقيـة  اعتمـاد  أي النهاتيـة،  المرحلـة  على ينطبق الشيء ونفس .تعريفه وزيادة الناا  العرفي القانون
 ؛‘‘(الطريقـة  تـذه  الـدول  ممارسـة  تبلـور  إمكانيـة  زادت كلما أعول، فترة والتفاوض الصياغة عملية استغرقت

 J.-M. Henckaerts, “Study on customary international humanitarian law: A contribution to the و

understanding and respect for the rule of law in armed conflict”,  International Review of the Red Cross, 

87 (2005), pp. 175, 183 ’’(العـالمي  القـانوة  الـرأي  زتركي على التعاهدية القواعد صياغة تساعد الممارسة، في 
 .‘‘(للدول القانوة والاقتناع اللاحق السلوك في إنكاره يمكن لا أثرا وتحد 

 (84) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 243  للقاضـي  المخـالف  )الـرأي 
ــتي الاتفاقيــة” أن ،244 الصــفحة في )مةــيفا، سورينســن(  لتــدوين الموحــدة العمليــة إعــار في تاعتمــد ال

 تحظـى  الـدولي  للقـانون  جديـدة  قواعـد  نشـوء  علـى  القـاعع  الـدليل  تشـكل  قد تدر يا وتطويره الدولي القانون
 .السـياق  هـذا  في مهـم  غـ   أمـر  فهـو  القـاتم،  العرفي القانون إعلان إذ ببساعة تسعى لا كو ا أما .عام بقبول
 الجديـدة  القانونيـة  المشـاكل  مواجهـة  في الـدول  ممارسـة  بشـةن  به موثوق دليل ةبمثاب تكون أن للاتفاقية ويمكن
 القانونيـة  القواعـد  مـن  جديـدة  وموعـة  حولهـا  تتبلور أن يمكن التي النواة أحكامها تصب  وهكذا الصلة، ذات

 .‘‘(عموما تا المعترف
 (85) Dinstein،  أنـه، قبـل انطـلاق الجهـود المبذولـة       السـيناريو هـو  ”)موضـحا أن   358، الصـفحة   علاه 73ا ااية

وتســهم المفاوضــات والمشــاورات   .لإبــرام المعاهــدة، يكــون العــرف قــد تنــامى، لكنــه   يــئز إذ الوجــود بعــد   
ــدول    ــ ة ممارســة ال ــة في تســريع وت ــاترة في   - الجاري ــذه الممارســة ف ــت ه ــا تتحــرك الآن    وإذا كان الماضــي، فإ 

وتصـو  المعاهـدة بعـد ذلـك العـرف المتبلـور في اـكل قـانون          .بـالإلزام  وفي تـةمين الاعتقـاد الجمـاعي    - بسرعة
 جديــدا نافــذا عرفيــا قانونــا أن المعاهــدة صــياغة أثنــاء جليــا يصــب  أنــه هــو النــاج  وســر التبلــور...  وضــعي

 .‘‘(تشكل قد
 (86) Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, 13 at p. 33, para. 34 

 علـى  ملكيتـها  وقاعـدة  الخالصـة،  الاقتصـادية  المنطقـة  مؤسسـة  ... ]أن على خلاف[ لا أنه المحكمة رأي في)”
 بتطـور  يتعلـق  وفيمـا  .“(العـرفي  القـانون  مـن  جـزءا  أصـبحت  أ ـا  الـدول  ممارسـة  مـن  ظهـر  قـد  المسافة، أسال
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 متعــددة  معاهــدة  في الأعــراف أن الــدولي  القــانون مبــادئ  مــن’’ أن حــين  في ثالثــا، - 39
 للــدول القانونيــة بــا قوق تمــس أن يمكنــها لا أنيتــها، أو عــددها عــن النظــر بغــض الأعــراف،
 ليالـدو  للقـانون  جديـدة  قواعد لوضع اللازم الأسال أيةا المعاهدات توفر فقد ،(87)“الأخر 
 تعاهديـة  قاعـدة  بموجبـها  تمـر  التي العملية فإن الدولية، العدل محكمة لاحظت وكما .(88)العرفي
 الممكـن  حقـل  في بالتةكيـد  تندرق’’ الدولي للقانون العامة القواعد من قاعدة لتصب  الأصل في

 مـن  جديـدة  قواعـد  لنشةة تا المعترف الطرق بين من هي بل لآخر: حين من فعلا  تحد  وهي
 توسـيع  بموجبـها  يمكـن  الـتي  ،(90)‘‘التوسـعية  الآليـة ’’ وهـذه  .(89)‘‘الدولي العرفي القانون اعدقو

__________ 

 Y. Tanaka, the International Law of the Sea لمثـال، ا سـبيل  علـى  انظـر  الخالصـة،  الاقتصـادية  المنطقـة  مفهـوم 

(Cambridge University Press, 2012), at pp. 124-5. 
 -International status of South الغربيـة  الجنوبيـة  لأفريقيـا  الـدولي  المركـز  بشـةن  الدوليـة  العـدل  محكمـة  فتـو  [ (87) 

West Africa, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1950, p. 128, at p. 165  انظـر  .ريـد(  للقاضـي  المسـتقل  )الـرأي 
 ,Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 3 أيةـا: 

at p. 90 اتفاقيـة  إعـار  في قبولـه  وحـتى  بـل  أغلبيـة،  اتجـاه  وجـود  إن)” كاسـترو(  دي للقاضـي  المسـتقل  )الرأي 
واتفاقيررة فيياررا  ؛“(عرفيــة قاعــدة باعتبارهــا القاعــدة تقــنين أو بلــورة إذ أدت قــد الاتفاقيــة أن يعــر لا ليــة،دو

 .34 المادة ،لقانون المعاةدافي
 تصـب   والـتي  المعاهـدة  في الـواردة  القواعـد ’ معنونـة  1969 لعـام  المعاهـدات  لقـانون  فيينا اتفاقية من 38 المادة (88) 

 المتصــلة[ 37إذ 34 مــن المــواد في لــيس’’ :كــالآتي )ونصــها ‘الــدولي العــرف ريــقع عــن ثالثــة لــدول ملزمــة
 بوصـفها  ثالثـة  لدولـة  ملزمـة  تصـب   أن مـن  معاهـدة  في وردت قاعـدة  أي يمنـع  مـا  ]الثالثـة  والدول بالمعاهدات

 لعــام افيينــ اتفاقيــة مــن 38 المــادة ونــص .‘‘(الصــفة تـذه  تــا معترفــا الــدولي القــانون قواعــد مــن عرفيــة قاعـدة 
 أن مـن  معاهـدة  في وردت قاعـدة  أيـة  يمنـع  مـا  37 إذ 34 مـن  المـواد  في لـيس ’’ :الشيء بعض مشابه 1986
 تـذه  تـا  معترفـا  الـدولي  القـانون  قواعـد  مـن  عرفيـة  قاعـدة  بوصـفها  ثالثـة  لمنظمـة  أو ثالثـة  لدولـة  ملزمـة  تصب 
 G. Gaja, “Article 38” in O. Corten, P. Klein انظـر:  فيينـا،  اتفـاقيتي  مـن  38 بالمـادة  يتعلـق  وفيمـا  .‘‘الصـفة 

(eds.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, 2nd edition (Oxford University 

Press, 2011), at pp. 949-960. 
 (89) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 41, para. 71أيةــا انظــر ؛ 

 دون ثالثـة  لدولـة  التزامـات  أو حقوقـا  تنشـ   لا المعاهـدة )’’ ن فو( باديا للقاضي المستقل )الرأي 96 الصفحة
 قواعــد بوصــفها متعاقــدة غــ  لدولــة ملزمــة تصــب  قــد المعاهــدة في عليهــا المنصــوص القواعــد ولكــن رضــاها،
 أن عمومــا بــه المســلم مــن)’’ لاكــس( اضــيللق المخــالف )الــرأي 225 والصــفحة ؛“(الــدولي للقــانون عرفيــة
 المصـادق  غـ   المعاهـدات  وحـتى  .الـدولي  للقـانون  العامـة  القواعـد  حكم في تصب  قد الدولية الصكوك أحكام
 قـادرة  بـالأحر ،  هـي،  الـدول  مـن  للعديـد  الملزمة والمعاهدات .قانونية لممارسة انطلاق نقطة تشكل قد عليها
 المخـالف  الـرأي ) 241 والصـفحة  ؛“(الدوليـة  العلاقـات  في معروفة غ  ظاهرة وهي الأثر، هذا إحدا  على

 تصـب   قـد  مـا  اتفاقيـة  أو معاهـدة  في عليهـا  المنصوص القواعد أن عموما به المسلم من)’’ (سورينسن للقاضي
ــة قواعــد بوصــفها متعاقــدة غــ  لدولــة ملزمــة  آخــر، بشــكل عمومــا، قُبلــت قواعــد أو الــدولي للقــانون عرفي

قرررا   ،STL-11-01/I القةــية للبنــان، الخاصــة المحكمــة أيةــا: وانظــر. “(قانونــا ملزمــة دوليــة اعــدقو بوصــفها
 ام ةرراب والاتفرران ا اررا ي والقهررب وا تنرراب الفعررب وضررم الهررام  :تمايررد   شررأن القررانون الوا ررق اله بيرر 

 .Prosecutor v. Delalić, Case No و ؛109-107 الفقـرات  ،2011 فئايـر /اـباتي  16 الاسـتئناف(،  )داتـرة 
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IT-96-21-T, Judgment (Trial Chamber of the International Tribunal for the Former Yugoslavia), 16 

November 1998, paras. 301-306  معاهـدة  أحكـام  مـن  حكـم  بموجبـه  يصـب   الـذي [ التطور هذا’’ أن )لاح 
 و ؛‘‘(قوتـه  مكمـن  وهـو  العـرفي،  الـدولي  قـانون لل المتطـور  الطـابع  يوضـ   ]العـرفي  الدولي القانون من جزءا ما

Prosecutor v. Kallon (Special Court of Sierra Leone Appeals Chamber), Cases Nos. SCSL-2004-15-

AR72(E) and SCSL-2004-16-AR72(E), Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, 

13 March 2004, para. 82و ؛ Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber of the International Tribunal for the Former 

Yugoslavia), 2 October 1995, para. 98 …”(  بشـكل  ينـهما ب فيمـا  القواعـد  مـن  المجموعتـان  هاتـان  تتفاعـل 
ــه أصــبحت ــد بعــض مع ــة القواع ــدر يا التعاهدي ــن جــزءا ت ــانون م ــرفي الق  Responsibilities and و ؛“(الع

obligations of States with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS  

Reports 2011, p. 10, para. 135 ”( ــداترة تلاحــ ــ أن ال ــد التحــوعي هجالن ــد عــدد في أدرق ق ــن متزاي  م
 وتـر   .ريـو  إعـلان  مـن  15 المبـدأ  صـياغة  منـها  العديـد  يعكـس  الـتي  الصكوك، من وغ ها الدولية المعاهدات
 .Prosecutor v و ؛“(العـرفي  الـدولي  القـانون  مـن  جـزءا  النـهج  هـذا  جعـل  نحـو  توجهـا  بدأ قد ذلك أن الداترة

Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment (Trial Chamber of the International Tribunal   for the 

Former Yugoslavia), 10 December 1998, paras. 138, 168 ”(تحظـر  الـتي [ التعاهديـة  الأحكـام  هـذه  كـون  إن 
 صـادقت  …المعاهـدات  هـذه  أولا، .عـدة  بعوامـل  محكـوم  أمـر  عرفية قواعد إذ لتتحول نةنت قد ]التعذيب
 في تقبـل،  الـدول  ويـع  أن تظهـر  المعاهـدات  هـذه  في العالميـة  اـبه  والمشاركة ...تقريبا العا  دول ويع اعليه
 في التعــذيب بممارســة لهــا مســمو  أنــه ادعــت أن دولــة لأي يســبق   ثانيــا، ...التعــذيب حظــر أمــور، ولــة

ــل ، الــنزاع أوقــات  المناهةــة التعاهديــة امالأحكــ لتنفيــذ معارضــتها عــن تعــرب أو دولــة أي تبــد و  المس
ــا،... للتعــذيب ــة العــدل محكمــة أكــدت ثالث ــا، الدولي  هــذه التعــذيب، إذ صــرلة بإاــارة يكــن   وإن ريي
 Domingues v. United States, Inter-American Commission on Human Rightsو ؛“(للعـرف  المنشـئة  العمليـة 

Report No. 62/02, Case 12.285 (2002), para. 104 ’’( أو مبـادئ  تبلـور  مـا  معاهـدة  قواعـد  أن اعتبـار  يمكـن 
 العـرفي،  الـدولي  القـانون  قواعـد  مـن  جديـدة  قاعـدة  تنشـة  أن أيةـا  الممكن ومن .العرفي للقانون جديدة قواعد
 تـوافر  اـريطة  محةـة،  تعاهديـة  قاعـدة  الأصـل  في كـان  مـا  أسال على الزمن، من قص ة فترة مد  على حتى

 Camuzzi International S.A. v. The Argentine Republic (Internationalو ؛“(العـرف  اءلإنش ـ اللازمـة  العناصـر 

Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Decision on Objections to Jurisdiction, 11 May 

2005), para.144 ’’(ــانون في يوجــد لا ــدولي الق ــاتق أدا ال ــام ع ــدول إعــراب أم ــن ال ــا ع ــن إرادا ــق ع  عري
 مـن  قاعـدة  لنشـوء  الةـروريين  بـالإلزام  والاعتقـاد  الممارسـة  عـن  إعـراب  ذاتـه،  الوقـت  في هي، التي المعاهدات
 van Anraat v. The Netherlands, Application و ؛‘‘(لـذلك  اللازمـة  الشـروتي  اسـتُوفيت  إذا العرفيـة  القواعـد 

No. 65389/09, Decision on Admissibility (European Court of Human Rights), 6 July 2010, para. 88 
 ومـن  .عرفيـا  دوليـا  قانونا يصب  أن تعاهدي  كم الممكن من ... الدولية العدل محكمة ذلك ارحت كما)’’
 يمكـن  بحيـث  جـوهره  في اـارع  بطـابع  الممكنـة،  ا ـالات  ويـع  في المعـر،  ا كـم  يتسم أن بد لا ذلك، أجل
 هنـاك  تكـون  وأن للـدول؛  مسـتقرة  بممارسـة  يقتـرن  أن بـد  ولا عامـة؛  قانونيـة  لقاعـدة  الأسال يشكل اعتباره
 )الاعتقــاد تقتةــيها قانونيــة قاعــدة وجــود بحكــم إلزاميــة غــدت الممارســة هــذه بــةن اعتقــاد وجــود علــى أدلــة

 12 الصــفحة أعــلاه، 54 ا ااــية ،Barboza أخــر : ناحيــة مــن وانظــر، .‘‘(وضــروراا( الممارســة بإلزاميــة
 قـانوة  وـال  كـان  ومهما .ما نص من مباارة العرف ينبثق أن المستحيل ابه من سيكون أنه نر  أننا غ )’’
 عنـها  نشـةت  قـد  الأنشـطة  تلـك  أن المؤكـد  ومـن  الأنشـطة،  بعـض  سـبقته  قـد  تكـون  أن بـد  فلا جديدا، معين

 فإنـه  نشـاتي،  أي كهنـا  يكـن    ومـا  .القيـال  سـبيل  علـى  عبقـت  ومبـادئ  الةـرورة  بحكـم  تبلورت ممارسات
 .…‘‘( ما موضوعا ما معاهدة تتناول أن تصور يمكن لا
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ت ليشــمل الــدول غــ  الأعــراف، المعاهــدا أحكــام في عليهــا المنصــوص القواعــد تطبيــق نطــاق
ــار ينبغــي لا’’ ــا اعتب ــت أ  ــب، فهــي .(91)“بســاعة بكــل تحقق  ا كــم يتســم أن’’ أولا، تتطل

 قانونيــة  لقاعــدة  الأســال يشــكل  اعتبــاره  يمكــن بحيــث  جــوهره  في ارعاــ بطــابع  المعــر...
 تعطـي  الـتي  تلـك  الأحكـام  هـذه  تشـمل  أن المـرج   مـن  لـيس  المثـال،  سـبيل  وعلـى  .(92)‘‘عامة

__________ 

 (90) Barboza، تلـك  مـن  ‘‘الراتـدة  ]القانونيـة [ المجموعـة ’’ إذ الإاـارة  معـرض  )في 4 الصفحة ، علاه 54 ا ااية 
ــدول ــتي ال ــؤدي، ال ــة صــياغة في ت ــا، اتفاقي ــدا دورا’’ م ــة في رات ــتي ‘“التشــريعية’ العملي  في  ــاوز” يعطــي وال
 بموضـوع  خـاص  بشـكل  المتـةثرة  الـدول  ومعظـم  العالميـة  القـو   بعـض  مشـاركة  بحكم عادة[ الدولية العلاقات
 .“(الاتفاقية إذ للانةمام المجموعة ]تلك[ من الموجهة للدعوة كب ة قوة ]الصلة ذي الاتفاقية

 (91) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 41, para. 71. أيةــا: انظــر 
Mondev International Ltd v. United States of America (ICSID, Award, 11 October 2002), para. 111 

 في المقبولـة  الالتزامـات  فيهـا  تصـب   مرحلـة  أي في إثبـات  الدوليـة  الممارسـة  في الصـعب  مـن  يكـون  ما غالبا)”
 تكـون  العـرفي  الـدولي  القانون قواعد من قاعدة لمةمون محددا عاملا الأعراف، المتعددة أو الثناتية المعاهدات،

ــة ــدول ملزم  S.M. Schwebel, “The Influence of Bilateral و ؛‘‘(المعاهــدات تلــك في الأعــراف غــ  لل

Investment Treaties on Customary International Law”, Proceedings of the Annual Meeting (American 

Society of International Law), 98 (2004), pp. 27, 29 ”(معاهـدات  لأحكـام  خلالهـا  من يمكن التي العملية إن 
 ملزمـة  بـذلك  لتصـب   الـدولي،  للقانون العامة القواعد إذ تتسرب أن المعاهدات تلك في للأعراف فقض ملزمة

 P. Weil, “Towards Relative Normativity in و ؛‘‘(ومحــ ة غامةــة عمليــة هــي برمتــه الــدولي للمنتمــع

International Law? ”, American Journal of International Law, 77 (1983), pp. 413, 433-438. 
 (92) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at pp. 41-42, para. 72.  أيةـا:  انظـر P.-

H. Verdier, E. Voeten, “Precedent, Compliance, and Change in Customary International Law: An 

Explanatory Theory”, American Journal of International Law, 108 (2014), pp. 389, 426  أن إذ )مشـ ا 
 تكـون  أن يمكـن  بحيـث  عامـة،  صـياغة  القاعـدة  تصـا   أن يتطلـب  أنـه  يبـدو ’’ ‘للقواعـد  المنشـ   الطابع’ معيار
 يمكنـها  الـذي  النـوع  مـن  تكون أن  ب)’’ 84 الصفحة أعلاه، 27 ا ااية ،Thirlway و ؛“(للنميع ملزمة
 C. Brölmann, ‘Law-Making Treaties: Form and Function in و ؛‘‘(عامـــة قاعـــدة تكـــون أن مـــن

International Law’, Nordic Journal of International Law, 74 (2005), 383, 384و ؛ B.B. Jia, “The 

Relations between Treaties and Custom”, Chinese Journal of International Law, 9 (2010), pp. 81, 92 
ــة’’ ‘‘أساســا القواعــد وضــع” أن إذ إاــارة )في ــق عــن إلا إوازهــا يمكــن لا جســيمة مهم  المعاهــدات عري

 القواعــد تعريــف يمكــن)’’ 179 و 177 الصــفحتان ،ه عررلا 46 ا ااــية ،Villiger و ؛“(الأعــراف المتعــددة
 عــام، عــابع وذات محــدودة غــ  تكــون أن لتمــل مواضــيع المســتقبل في تــنظم أن إذ تســعى أ ــا علــى العامــة
 وـردة،  عبيعـة  أيةـا  لهـا  “الشـارعة ” التعاهدية القواعد أن...  الأخر  المعاي  ومن ... فردية مواضيع وليس
 .R أخـر :  ناحية من وانظر، .‘‘(بعينها بحالة تتعلق ولا ا الات، من محدد غ  عددا تنظم أن لتمل أ ا أي

Kolb, “Selected Problems in the Theory of Customary International Law”, Netherlands International 

Law Review, 50 (2003), pp. 119, 147-148 ”(المثـال  سـبيل  علـى  منـها  الجملـة،  لتلـك  مختلفـة  تفس ات قدمت 
 مـن  الكـث   يتةـمن  لا مـا  حكـم  كـون  أو عامـة،  بصـفة  الـدول  إلـزام  علـى  القـادرة  القواعد تقصد المحكمة أن

ــتي الاســتثناءات ــؤدي ال ــإن الأحــوال، مــن حــال أي وفي .الشــارع مةــمونه إضــعاف إذ ت ــار ف  المنشــ ’ معي
 مـا  قاعـدة  كـون  فلـيس  .المعكول المنطق كالأا من اكل إذ يستند فهو .تماما مقنعا يبدو لا ‘أساسا للقانون
 ممارسـات  خـلال  مـن  عرفيـة  تصـب   قـد  كو ـا  إن بـل  عرفيـة؛  تصـب   أن إمكانيـة  يمنحها ما هو أساسا اارعة
 ا الـة  هـذه  في يصب  المعيار أن غ  .أساسا للقانون منشئة أ ا على ائنا، إن وصفها، من يمكلن ما هو الدول
 مــن يكــون قــد العــرفي، عابعــه إثبــات تــدف مــا حكـم  تفســ  عنــد أنــه قــضف الأمــر يعــر فقــد .ضــروري غـ  
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تكــون ممارســة  ’’يةــا أن أ المطلــوب  ومــن .(93)المعاهــدة بموجــب  المنشــةة للمؤسســات دورا
 آن في موحـدة  واـبه  واسـعة  ممارسـة  خاصـة،  بصـفة  مصـا ها  تتةثر التي الدول فيها الدول، بما

 جـرت  قـد  الممارسـة  تلـك  تكـون  أن ذلـك  علـى  عـلاوة  وينبغـي  به؛ المحتج ا كم بمفهوم واحد
 .(94)‘‘قانوة التزام أو قانونية قاعدة على ينطوي الأمر بةن عاما إقرارا تُظهر بطريقة

__________ 

 قواعـد  مـن  عامـة  قاعـدة  اعتبارهـا  بسـهولة  يمكـن  لا مفـرتي  بشـكل  محـددة  أو ضـيقة  قاعدة أن افتراض المعقول
 سـبيل  علـى  بالأرقـام،  زمـر  حـد  )كتحديـد  للغايـة  محـددة  قاعـدة  وحـتى  .الأمـر  في ما كل هذا .الدولي القانون
 الفعليــة الممارســة هــو حقــا يهــم مــا فــإن ولــذلك، .ممارســااا في الــدول اعتمــداا إذا عرفيــة تصــب  دقــ المثــال(
 يمكـن  ذلـك،  علـى  وعـلاوة  .المعنيـة  القاعـدة  في متةصـلة  صـفة  أي ولـيس  بـالإلزام،  اعتقادها إذ وصولا للدول
 قابلــة أو اــارعة  ــاأ أي ،‘‘للقــانون منشــئة’’ مــا حــد إذ هــي بطبيعتــها، قاعــدة، كــل أن يةــيف أن للمــرء
 ILA London و ؛‘‘(الســياق يقتةـيه  الــذي للتفسـ   خاضــعة فهــي   ومـن  درجــة، مسـةلة  فالمســةلة .للتعمـيم 

Statement of Principles, pp. 52-53و ؛ Baxter، 62 الصفحة أعلاه، 73 ا ااية. 
 قـانون  اتفاقيـة  مـن  76 المـادة  مـن  1 الفقرة أن إذ الدولية المحكمة خلصت ،نينا اغوا ضد كولومبيا قةية في (93) 

ــة )ا ــدود البحــار ــاري( للنــرف الخارجي ــانون تعكــس الق ــدولي الق ــرفي، ال ــها الع ــاول   ولكن ــرات تتن  الفق
 .Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p :اللاحقـة 

624 at p. 666, para. 118 ”(مـن  76 المـادة  مـن  1 الفقـرة  في الـوارد  القـاري  الجـرف  تعريـف  أن المحكمـة  تعتئ 
 ليسـت  ... المرحلـة  هـذه  وفي .العـرفي  الـدولي  القـانون  مـن  جـزءا  يُشـكةل  البحـار  لقـانون  المتحـدة  الأمم اتفاقية
 قـانون ال مـن  جـزءا  تشـكل  البحار قانون اتفاقية من 76 المادة من أخر  أحكام كانت إذا ما تقرر لأن بحاجة
 .“(العرفي الدولي

 (94) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74.  أيةـا:  انظـر B. 

Cheng, “Custom: The Future of General State Practice In a Divided World”, in R. St. John Macdonald, 

D.M. Johnston (eds.), The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy 

Doctrine and Theory (Martinus Nijhoff Publishers, 1983), at pp. 513, 533 ”(إذا مـا  مسـةلة  حالـة،  كـل  في 
 هـي  لا أم حـد   قـد  ]الـدولي  للقـانون  العامـة  القواعـد  مـن  قاعـدة  لتصـب   تعاهديـة  لقاعدة[ التحول هذا كان
 أي وجـود  مـن  التةكـد  إذ الراميـة  المحـاولات  في ا ـال  هـو  كمـا  الملمـول،  بالدليل إثبااا يتعين وقاتعية مسةلة
 G.L. Scott, C.L Carr, “Multilateral Treaties and the و ؛“(الــدولي للقــانون العامــة القواعــد مــن قاعــدة

Formation of Customary International Law”, Denver Journal of International Law and Policy, 25 

(1996), pp. 71, 82 ’’(عرفيـا  دوليـا  قانونـا  تنشـ   أن بنفسـها  الأعـراف  المتعـددة  للمعاهـدات  عمومـا  يمكـن  لا 
 .“(الــدول لهــذه اللاحقــة الفعــل ردود تنتظــر أن عليهــا  ــب بــل الــدولي، النظــام في الــدول لجميــع ‘‘فوريــا’’

 أن اــريطة ... الاتفاقيــة في وتمثيليــة واســعة مشــاركة’’ تســنيل حــال في إنــه أيةــا الدوليــة المحكمــة وقالــت
 قاعـدة  لتحويـل  ذاتـه  حـد  في يكفـي  قـد  ذلـك  فـإن  ،“خـاص  بوجـه  مصـاُ ها  المتـةثرة  الـدول  مشـاركة  تشمل
 متعـددة  معاهـدة  تـؤدي  قـد  أخـر ،  وبعبـارة  .(73 )الفقـرة  الدولي القانون قواعد من عامة قاعدة إذ تعاهدية

 الــدولي القــانون قواعــد مــن قاعــدة نشــوء إذ (،71 )الفقــرة ‘‘أثرهــا بفعــل’’ معينــة، ظــروف في لأعــراف،ا
 هـذه  كانـت  إذا بمـا  تجـزم  ألا علـى  حرصـت  المحكمـة ’’ فـإن  الأخـ ة،  الكتابـات  في ورد كمـا  أنـه  غـ   .العرفي
 اجتـهاد  في أبـدا،  يكـن    نتـدوي  اتفاقيـة  في الواسـعة  المشـاركة  فـإن  حـال،  أي وعلى ... أصلا ممكنة الطريقة
 أيةـا:  انظـر  .(207 الصـفحة  ،26 ا ااـية  ،Tomka) “مـا  عرفيـة  قاعـدة  لتةكيـد  ذاته حد في كاف المحكمة،

ILA London Statement of Principles, at 52, 54 ”( أمثلـة  بسـوق  لا تقـم    المحكمـة  أن إذ الإاـارة  تجـدر 
 الكلمـات  علـى  الـلازم  مـن  أكثـر  التشـديد  ينبغـي  لا ربمـا  كولـذل  .النقطـة  هـذه  عـن  وافيـة  تفاصـيل  بتقديم ولا

 ... التعاقديــة النيــة وــرد مــن أكثــر علــى دلــيلا الاتفاقيــة تتةــمن مــا فعــادة وبالتةكيــد، .عنــها الصــادرة القليلــة
 قانونـا  تنشـ   أن لوحـدها  يمكنـها  لا الأعـراف  متعـددة  أو ثناتيـة  معاهـدة  أي أن السـابق  التحليل من ويستنتج
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م المعاهـدات، ولماصـة   ويمكن سوق العديد من الأمثلة عن الطـرق الـتي تعـئ تـا أحكـا      - 40
، عـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي أو تصـب  بمثابـة تعـب          ‘‘الشـارعة ’’ما يسـمى بالمعاهـدات   

عنها. وقـانون البحـار وـال غـر جـدا في هـذا الصـدد، بـدءا مـن تـةث  اتفاقيـة الجـرف القـاري              
ــوم    1958 لعـــام ــانون الـــدولي العـــرفي إذ نشـــوء مفهـ ــة في قبـــول هـــذا المفهـــوم في القـ المنطقـ

. وبالمثل، فإن العديد من أحكام اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات كانـت     (95)الاقتصادية الخالصة
. ومـن  (96)بالفعل تعب ا عن القانون الدولي العرفي أو بات ينظـر إليهـا منذتـذ علـى أ ـا كـذلك      
لصـت محـاكم   أهم القواعد التي تتةمنها اتفاقية فيينـا تلـك المتعلقـة بتفسـ  المعاهـدات، وقـد خ      

ــدولي العــرفي،        ــب  عــن القــانون ال ــة، مــرارا وتكــرارا، إذ أ ــا تع ــة ومحلي ــات قةــاتية دولي وهيئ
. وحصـانة الـدول وـال آخـر     (97)وعبقت تبعا لذلك علـى معاهـدات أبرمـت منـذ زمـن عويـل      

ــد قواعــد       مــن ــات المتعــددة الأعــراف دور محــوري في تحدي ــتي أصــب  فيهــا للاتفاقي المجــالات ال

__________ 

 المعاهـدات  هـذه  مـن  سلسـلة  حـتى  تؤدي أن المرج  غ  من أنه ويبدو ،‘‘أثرها بفعل’’ الفور على ماعا عرفيا
 أعــلاه، 57 ا ااـية  ،Schachter و ؛‘‘(تقــدير( أقصـى  )علـى  النــادرة ا ـالات  في إلا الأثــر، هـذا  إحـدا   إذ

 أخـر :  ناحيـة  مـن  وانظر، .91-86 الصفحات أعلاه، 27 ا ااية ،Thirlway و ؛726-724 الصفحات
Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1951 , p. 15, at pp. 52-53 

ــرأي ــاريس(؛ للقاضــي المخــالف )ال  ,Prosecutor v. Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E) و ألب

Decision on Preliminary Motion based on Lack of Jurisdiction (Special Court of Sierra Leone Appeals 

Chamber), 31 May 2004, paras. 18-20, 50. 
 (95) T. Treves, “Codification du droit international et pratique des Etats dans le droit de la mer”, 223 Recueil 

des cours (1990), pp. 9-302؛ وJ.A. Roach, “Today’s Customary International Law of the Sea”, Ocean 

Development and International Law, 45 (2014), pp. 239-259. 

 O. Corten, P. Klein, Theفيما يتعلق بكل مادة من مـواد اتفاقيـة فيينـا في:   ‘ المركز العرفي’انظر الفرع المتعلق بـ  (96) 

Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, 2nd edition (Oxford University Press, 

 I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2nd edition (Manchester(. وانظـر أيةـا:  2011

University Press, 1984), at pp. 5-28. 

 Kasikili/Sedudu Islandل(القضررررية المهعةقررررة سزيرررررة كا ينيةي/ رررريدو و   وتسرررروانا ضررررد ناميبيررررا     . (97) 

(Botswana/Namibia,) Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1059, para. 18     تطبيـق قواعـد اتفاقيـة(
(. ولخصـت محكمـة التحكـيم الاجتـهادات القةـاتية بشـكل       1890فيينا على تفس  معاهـدة أبرمـت في عـام    

 Iron Rhine (IJzeren Rijn):ل( ينرررا ضرررد ةولاررردا ةقةـــية الســـكة ا ديديـــة آيـــرن رايـــن ) .جيـــد في 

(Belgium/Netherlands) case, Award of 24 May 2005, para. 45 (Permanent Court of Arbitration, Award 

Series (T.M.C. Asser Press, 2007) ــتنتاق  1. انظـــر أيةـــا الفقـــرة ــاريع  1مـــن مشـــروع الاسـ مـــن مشـ
إذ  4ت اللاحقة والممارسة اللاحقة فيمـا يتعلـق بتفسـ  المعاهـدات )والفقـرات      الاستنتاجات المتعلقة بالاتفاقا

(، A/68/10) 2013: تقريـر اللننـة لعـام    2013من الشـر (، الـتي اعتمـداا اللننـة بصـفة مؤقتـة في عـام         6
 .39الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/68/10
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، علــى الــرغم مــن أن محــاكم اــتى خلصــت في بعــض ا ــالات إذ   (98)لــدولي العــرفيالقــانون ا
 .  (99)استنتاجات مختلفة

ومن المرج  أن الدافع وراء ممارسة الأعراف في معاهدة ما )فيما بينها( يتمثـل أساسـا    - 41
في الالتــزام النااــ  عــن المعاهــدة، ومــن   تقــل فاتــدة هــذه الممارســة عمومــا في تةكيــد وجــود  

. وعـادة مـا تقتصـر الممارسـة علـى ذلـك،       (100)تطور قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وأ
__________ 

 R. O’Keefe, C.J. Tams, The United Nations Convention on Jurisdictional Immunities ofانظـر أيةـا:   (98) 

States and Their Property. A Commentary (Oxford University Pres, 2013), at p. xli ’’(   لا اـك أن عمليـة
إعداد الاتفاقية قد كشفت، بل وبلـورت، مـن خـلال مشـاركة الـدول عـن كثـب، مةـمون القـانون الـدولي           

  صانة الدول. وهذا لا يعر أن كل حكم من الأحكام الموضـوعية هـو بالكامـل متفـق بالةـرورة مـع       العرفي
…‘‘(. العـرف ... وقــد اعتـئت محــاكم دوليــة ووعنيـة الاتفاقيــة دلـيلا مقنعــا علــى القواعـد العرفيــة الراهنــة      

ــى وجــه الخصــوص:    Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greeceوانظــر، عل

intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, passim and especially at p. 123, para. 55 ”(  يمكـن
إ اد ممارسات الدول التي تكتسي أنية خاصة في ... البيانـات الـتي قدمتـها الـدول في بـادئ الأمـر في سـياق        

 ‘‘(.الدولي للموضوع،   في سياق اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الدراسة المستفيةة التي أجراا لجنة القانون

 لقضررية  ابر ررون و نررو  ضررد  ررفا ة واو يررة السررو ان  .في  2015اــباتي/فئاير  5في ا كــم الصــادر في  (99) 
Benkharbouche and Anor v. Embassy of the Republic of Sudan [2015] EWCA Civ 33   حيـث نظـرت ،

( مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة     “عقـود العمـل  ”) 11بـإنكلترا وويلـز في مـا إذا كانـت المـادة       محكمة الاسـتئناف 
 تعئ عن القانون الـدولي العـرفي: قالـت المحكمـة،     2004 صانات الدول وممتلكااا من الولاية القةاتية لعام 

بعنايـة مـن أجـل     مـن ... الةـروري دراسـة كـل حكـم مـن الأحكـام       ”(: 36 أثناء النظر في القةية، )الفقـرة 
؛ “التثبت مما إذا كان يسـتوفي الشـروتي الصـارمة المطلوبـة لاعتبـاره قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي           

( إذ 46وبعد النظر في الأحكام والتشريعات الصادرة عن ولايات قةاتية أخر ، خلصـت المحكمـة )الفقـرة    
الـدولي تقتةـي مـن  ا صـانة بحكـم عقـد العمـل        استحالة أن تستنتج وجود أي قاعـدة مـن قواعـد القـانون     ”

وأثنـاء النظـر في   ...‘‘. كما يطالـب بـذلك موظفـو الخـدمات في بعثـة مـا في غيـاب بعـض المقومـات الخاصـة           
( مـن  “الأضـرار الـتي تلحـق بالأاـخاص والممتلكـات     ”) 12في إعـار المـادة   ‘ الةـرر الإقليمـي  ’نطاق استثناء 
 Jurisdictionalالدوليـة للاكتفـاء بـالآراء المختلفـة للمحـاكم الوعنيـة )      ، اضـطرت المحكمـة   2004اتفاقية عام 

Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I. C. J. Reports 2012 , p. 99, 

at pp. 129-135, paras. 62-79.) 

 ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43انظـر، علـى سـبيل المثـال:     (100)

para. 76 ”(      كان أكثر من نصف الدول المعنية، سواء فراد  أو واعات، أعرافـا في اتفاقيـة جنيـف أو أصـب
عرفا فيها بعد ذلك بوقـت قصـ ، ولـذا يفتـرض فيمـا يصـها أ ـا تتصـرف فعـلا أو احتمـالا في إعـار تطبيـق             

رعيا أن نخلــص مــن خــلال تصــرفها إذ أي اســتنتاق بشــةن وجــود قاعــدة في القــانون  الاتفاقيــة. ولا يمكــن اــ
Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco؛ و“(الـدولي العـرفي   , 

Judgment of August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 199؛ وMilitary and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment. I.C.J. 

Reports 1986, p. 14, at p. 531   )هنــاك صــعوبات واضــحة في )”... )الــرأي المخــالف للقاضــي جينينغــز
تل مـن سـلوك تلـك الـدول القليلـة الـتي ليسـت        المذكورة بشةن هذه المسا‘ الممارسة’استخراق مثقال ذرة من 

الـذي قـد تـدل عليـه خـلاف ذلـك، فيفسـر         والاعهقرا   راملزا   أعرافا في الميثاق؛ أما سلوك كل ما تبقى منها 
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وتكـــون في بعـــض الأحيـــان وســـيلة لتفســـ  المعاهـــدة بموجـــب القواعـــد المنصـــوص عليهـــا في  
مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات )وهـي مسـةلة قيـد نظـر           32( )ب( أو المادة 3) 31 المادة

ــار مو ــة في إعـ ــوع اللننـ ــ    ’’ضـ ــق بتفسـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة اللاحقـ ــة والممارسـ الاتفاقـــات اللاحقـ
وكما أاار إذ ذلك باكسـتر، قـد تُطـر  صـعوبة خاصـة في التةكـد مـن نشـوء         ‘‘(. المعاهدات

. (101)قاعدة من قواعد القـانون الـدولي العـرفي عنـدما تسـتقطب المعاهـدة مشـاركة اـبه عالميـة         
ك الـدول غـ  الأعـراف، وسـلوك الأعـراف إزاء غـ        تُطر  هذه المشكلة فيما يتعلق بسلو ولا

الأعراف، ومن الواض  أن ذلك قد يشكل ممارسة لأغراض تحديد قاعدة من القواعـد الـواردة   
ــة أيةــا    ــوة عرفي ــا ق ــى أن له ــورد    (102)في المعاهــدة عل ــال كروف ــع الأحــوال، وكمــا ق . وفي وي

ن المشــاركة في المعاهــدة ممارســة الــدول تقتةــي صــحة مفارقــة باكســتر، أي أ ’’مــؤخرا، فــإن 
ليست كافية. فالعرف يتعد  المعاهدة، بل يتعد  حتى المعاهدة المقبولـة عمومـا ... .بيـد أنل    

__________ 

 ة ينرا  قةية المساتل المتصلة بـالالتزام بالمحاكمـة أو التسـليم )   .؛ و “(بالتةكيد بحكم كو ا ملزمة بالميثاق ذاته
 ,Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)ل(ضرد السرافا   

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 479, para. 37        الـرأي المسـتقل للقاضـي أبراهـام(؛ وانظـر، علـى(
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United Statesسـبيل المقارنـة:  

of America), Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 96-97, para. 181 (”    عـئ الميثـاق في هـذا
المجال عن مبادئ موجودة بالفعل في القـانون الـدولي العـرفي، وتطـور القـانون خـلال العقـود الأربعـة اللاحقـة          

 (.“يثاق قد اكتسب وضعا مستقلا عنه حد أن عددا من القواعد التي يتةمنها المبفعل تةث  الميثاق، إذ

(101) Baxter يصـب  إثبـات وجـود  ـض ثابـت لسـلوك الـدول غـ  الأعـراف          )’’ 64، الصـفحة   علاه 73، ا ااية
أصـعب مـع ازديــاد عـدد الـدول الأعــراف في الصـك. وقـد يصــب  عـدد المشـاركين في عمليــة وضـع القــانون          

في صغ ا إذ درجة يصب  معها الدليل على ممارسـاام ضـعيفا إذ منعـدم. ومـن   المفارقـة المتمثلـة في أنـه        العر
كلما زاد عدد الأعراف في معاهدة ما، كلما زادت صعوبة إثبات حالة القانون الـدولي العـرفي خـارق نطـاق     

 Prosecutor v. Delalić, Case No. IT-96-21-T, Judgment (Trial Chamber of theانظـر أيةـا:  ‘‘(. المعاهـدة 

International Tribunal for the Former Yugoslavia), 16 November 1998, para. 302 ’’( قــد يكــون مــن
والاعهقرا   أي ممارسـة الـدول    -الصعب للغاية، في بعض ا الات، التةكد مما يثبت وجود هذا القانون العرفي 

هــدة متعــددة الأعــراف ســبق إبرامهــا واعتمــداا الأغلبيــة الســاحقة مــن    لا ســيما عنــد وجــود معا  - رراملزا  
الدول. ويصب  إثبات ممارسة الدول خارق نطاق المعاهدة، بما يثبت وجـود قواعـد عرفيـة مسـتقلة أو دخـول      
القواعد التعاهدية وال العـرف، أبعـد فةبعـد منـالا، لأنـه قـد يبـدو أن ممارسـة غـ  الأعـراف في المعاهـدة هـي             

 ‘‘(.ما يمكن اعتباره ذا صلةفقض 

تتبـع هـذه الدراسـة النـهج     )” 1، الصـفحة   عرلاه  36، ا ااـية  Henckaerts and Doswald-Beckانظـر أيةـا:    (102)
ا ذر المتمثل في كون التصديق الواسع النطاق ما هو إلا إاـارة يـتعين أن تقـيَّم في علاقتـها بعناصـر الممارسـة       

غ  الأعراف في المعاهدة المعنيـة. وقـد اعتُـئت الممارسـات المتسـقة للـدول       الأخر ، ولا سيما ممارسة الدول 
غ  الأعراف على أ ا دليل إ ابي مهم. غ  أن الممارسات المناقةة للـدول غـ  الأعـراف اعتُـئت علـى أ ـا       

 ‘‘(.دليل سلي مهم. وممارسة الدول الأعراف إزاء الدول غ  الأعراف لها أنية خاصة أيةا
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ــة        ــع مفارقـ ــت في الواقـ ــتر ليسـ ــة باكسـ ــةن مفارقـ ــوحي بـ ــدة يـ ــرف والمعاهـ ــين العـ ــايب بـ التعـ
 .  (103)“حقيقية
اثلــة أو المتطابقــة في ، رغــم أن تكــرار الأحكــام المتم (104)وكمــا ورد في التقريــر الثــاة  - 42

عدد كب  من المعاهدات الثناتية قد يؤدي إذ نشـوء قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي        
، فإنه لا يفعل ذلك بالةرورة. وفي هذا المقام أيةـا، ينبغـي تحليـل    (105)يشهد على وجودها أو

باعتمادنـا. ويصـ     ا كم )والمعاهدة التي يُدرق فيها( في سياقهما وفي ضوء الظـروف المحيطـة  
: (106)“هـــي بمثابـــة ســـلا  ذي حـــدين ... المعاهـــدات... تعدديـــة ”هـــذا الأمـــر كـــث ا لأن 

فتطابق عدد من المعاهدات، مهما كان كب ا، لا يشـكل في حـد ذاتـه دلـيلا كافيـا ولا حـتى       ”
ون قرينة كافيـة يثبتـان أن المجتمـع الـدولي في عمومـه يعتـئ مثـل هـذه المعاهـدات مـن أدلـة القـان            

ــل تلــك         ــتي يبــدو فيهــا أن مث العــرفي العــام. بــل علــى العكــس، هــة مــا يكفــي مــن ا ــالات ال
 .  (107)“المعاهدات تشكل دليلا على استثناءات من القواعد العامة

__________ 

(103) J. Crawford, 365 Recueil des cours (2013), 107, 110   :انظـر أيةـا .Kolb  الصـفحتان   عرلاه  92، ا ااـية ،
)مشــــ ا إذ أن المفارقــــة لا تكــــون حقيقيــــة إلا إذا وردت في حــــالات وــــردة، ذلــــك أنــــه   146 و 145
ــياق     في’’ ــيات السـ ــددها خصوصـ ــا تبـ ــادة مـ ــة، عـ ــالات الملموسـ ــية ، ا اVilliger؛ و ‘‘(ا ـ ،  عرررلاه 46اـ

 .155 الصفحة

(104) A/CN.4/672 و(. 76، الفقرة( 

قـد تـؤدي سلسـلة مـن المعاهـدات الثناتيـة أبرمتـها        )” 59، الصفحة  علاه 27، ا ااية Thirlwayانظر أيةا:  (105)
متســق نفــس ا ــل لــنفس المشــكلة المتمثلــة في  علــى مــد  فتــرة مــن الــزمن دول مختلفــة، اعتمــدت علــى نحــو   

قضرية  .قـرار التحكـيم في    ؛ و“(واعـد القـانون الـدولي العـرفي    العلاقات بينـها، إذ نشـوء قاعـدة جديـدة مـن ق     
 Mondev International Ltd v. United لضرد الولايرافي المهحردة اعمرينيرة     Mondev International Ltdشرركة  

States of America (ICSID, Award, 11 October 2002), para. 125  ...’’(      القـانون الـدولي ا ـالي، الـذي تحـدد
 ‘‘(.اكله من خلال إبرام أكثر من ألفي معاهدة استثمار ثناتية والعديد من معاهدات الصداقة والتنارة

(106) Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 306 

 )الرأي المستقل للقاضي عمون(.

(107) Wolfke انظــر أيةــا:35، الصــفحة  عررلاه 64، ا ااــية .Ahmadou Sadio Diallo, (Republic of Guinea 

v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007 , p. 582, 

at p. 615 ’’(       إن المعطى الواقعي الذي اعتدت به غينيا والذي مفـاده أن اتفاقـات دوليـة اـتى، مثـل الاتفاقـات
المعنية بتعزيز الاستثمارات الأجنبية وحمايتها واتفاقية واانطن، قـد أنشـةت نظمـا قانونيـة خاصـة تـنظم حمايـة        

قود المئمة بـين الـدول والمسـتثمرين    الاستثمار، أو أن الأحكام المتعلقة بالموضوع عادة ما تُدرق مباارة في الع
الأجانب، ليس بكاف لإثبات تغي  يكون قد عرأ على القواعد العرفية المتعلقـة با مايـة الدبلوماسـية؛ بـل إن     

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisoryو؛ ‘‘(هـذا المعطـى قـد يثبـت العكـس تمامـا.      

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at pp. 317-318       )فلمـاذا  )”)الـرأي المخـالف لناتـب الـرتيس اـويبل
 57، ا ااـية  Schachter؛ و ‘‘(تعقد هذه المعاهدات .المتعـددةل إذا كـان جوهرهـا قانونـا دوليـا بالفعـل ...؟      

العـرفي لأن  لا تعتئ الدول عموما هذه المعاهدات الموحدة علـى أ ـا إثبـات للقـانون     )’’ 732، الصفحة  علاه

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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، قـد يكـون مـن المناسـب أيةـا، للتثبـت مـن        (108)وكما اقتُـر  أيةـا في التقريـر الثـاة     - 43
حكام ذات الصـلة، التةكـد ممـا إذا كانـت الـدول المعنيـة       وجود الاعتقاد بالإلزام فيما يتعلق بالأ

ومعرفــة مــد  قــدرة الأعــراف علــى إبــداء  (109)قــد وقعــت المعاهــدة و/أو صــدقت عليهــا فعــلا
__________ 

 18، ا ااـية  Danilenko؛ و ‘‘(الاتفاقات الثناتية هـي، في معظـم ا ـالات، ترتيبـات تبادليـة متفـاوض عليهـا       
 ,”Kopelmanas, “Custom as a Means of the Creation of International Law؛ و143، الصــفحة  عررلاه

British Yearbook of International Law, 18 (1937), pp. 127, 137؛ وILA London Statement of Principles, 

pp. 47-48 ’’(     ليس هة من قرينة تفيد بةن تواتر إدراق أحكام مماثلة في المعاهدات ينشـ  قاعـدة عرفيـة جديـدة
 .W.W. Bishop, 147 Recueil des cours (1965), pp. 147, 229-230 ؛ و‘‘(بالمةمون نفسه

(108) A/CN.4/672 و(. 76، الفقرة( 

Continental Shelf (Tunisia/ Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982 انظـر أيةـا:   (109) , p. 18, 

at p. 38 ”( أن تتناهـل أي حكـم مـن أحكـام مشـروع الاتفاقيـة إذا مـا خلصـت إذ          لالمحكمـة .ليس بإمكان
مةمون هذا ا كم ملزم لجميع أعةاء المجتمع الدولي لأنه  سد أو يبلـور قاعـدة سـابقة أو نااـئة     القول بةن 

 ,Colombian-Peruvian asylum case،لالب وفيرة  -قضرية الة روا النولومبيرة    . ؛ و“(من قواعد القانون العرفي

Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, at p. 277 ”(    يبين العدد المحـدود مـن الـدول
الـتي تفيـد بـةن الاتفاقيـة المعنيـة مـا هـي إلا تـدوين لمبـادئ          .التي صدقت على هذه الاتفاقية ضعف هذه ا نة 

ــرف    ــا بموجــب الع  Ways and Means for Making the Evidence of Customary‘؛ و…“(لمســلم ت

International Law More Readily Available’, Report of the International Law Commission on its Second 

Session (A/CN.4/34), Yearbook of the International Law Commission, 1950, Vol. II, 368 ’’( حــتى
اذ غالبــا مــا تعتــئ ذات قيمــة في إثبــات  الاتفاقيــات المتعــددة الأعــراف الــتي وُقعــت لكنــها   تــدخل حيــز النف ــ

لســن القــول إن مــن الجــاتز  )’’ 227، الصــفحة  عررلاه 57، ا ااــية Sinclair؛ و ‘‘(القــانون الــدولي العــرفي
جدا أن يُنظر حتى إذ اتفاقيات التدوين التي يقل التصـديق عليهـا، بشـكل عـام، علـى أ ـا تتـي  بعـض الأدلـة          

الأدلـة تتوقـف علـى مصـدر ا كـم المعـين الـذي قـد          ف و ةشةن الموضوع المعر. ب الاعهقا   املزا التي تثبت 
لمـؤتمر تـدوين بعينـه أن حكمـا معينـا قـد اعتُمـد في مـؤتمر          اعع ا  الهحض يةيكون محل النظر. ومتى ثبت في 

ــدول         ــاتج عــن ذلــك قــد أفةــى إذ رفــض عــدد مــن ال ــدوين بانقســام اــديد للأصــوات وأن الخــلاف الن الت
كة في الاتفاقية، فمن الواض  أن هة حنة قوية تؤيد نقص قيمة ذلك ا كـم في سـياق جهـود التـدوين     المشارَ
لا تترتـب دومـا علـى الصـكوك غـ  المصـدق       )’’ 165، الصـفحة   علاه 46، ا ااية Villiger؛ و ‘‘(اللاحقة

أن الاتفاقيـة لا يمكنــها أن   ، كمـا لعلـى القاعـدة المعنيـة مــن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي       .عليهـا آثـار سـلبية    
 .North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p.3, at p؛ و“(تنش  قانونا عرفيا علـى الفـور  

التــــةخر في التصـــديق علــــى المعاهــــدات المتعــــددة الأعــــراف  )’’)الـــرأي المخــــالف للقاضــــي لاكــــس(   226
مارســـة التعاهديـــة المعاصـــرة ... ولا يمكـــن اعتبـــار عـــدد  الانةـــمام إليهـــا ظـــاهرة معروفـــة جيـــدا في الم  وفي

 G.E. Do؛ و‘‘(التصديق والانةمام، في حد ذاته، دليلا قاععا فيما يتعلـق بـالقبول العـام لصـك معـين      حالات

Nascimento E Silva, “Treaties as Evidence of Customary International Law”, in International Law at 

the Time of Its Codification: Essays in Honour of Robert Ago (Dott. A. Giuffre Editore, 1987), at 

pp. 387, 397 ’’(    ــث ال ــن حي ــة م ــا حني ــة غــ  مصــادق عليه ــدولي   تكتســب اتفاقي ــانون ال ــة للق قواعــد العام
قد هـذه الاتفاقيـة   اعتُمدت بةغلبية كب ة وصادق عليها عـدد كـب  وتمثيلـي مـن الـدول. وفي المقابـل، سـتف        إذا

قواا إذا مرت فترة عويلة من الزمن و  يصادق عليها أو ينةم إليها إلا عدد قليل مـن الـدول. وتـزداد أيةـا     
أنية الاتفاقيات غ  المصادق عليها إذا تعـززت لاحقـا بممارسـة دوليـة، ولا سـيما إذا أخـذت محكمـة العـدل         

ــار الممارســة القاتمــة علــى أحك ــ  ــة في الاعتب ــاتالدولي ،  عررلاه 27، ا ااــية Thirlway؛ و ‘‘(ام تلــك الاتفاقي
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. ومــرة أخــر ،  ــب التمحــيص في الظــروف الخاصــة  (110)التحفظــات علــى أحكــام المعاهــدة 
 مونه.المحيطة باعتماد نص المعاهدة، إذ جانب الممارسة المتعلقة بمة

ويُقتر  إدراق مشروع الاستنتاق التـالي )في جـزء جديـد، هـو الجـزء الخـامس، لمـل         - 44
 (:  “أاكال معينة من الممارسة والأدلة”عنوان 

 
 12مشروع الاستنتاق    
 المعاةدافي   

 وز أن تعكس أحكامُ معاهدةٍ قاعدة  من قواعد القانون الدولي العـرفي أو    
 ا ثبت أن الأحكام المذكورة:  أن تعكسها بعد وقتٍ، إذ

كانـت، عنــد إبــرام المعاهـدة، تــدوينا  لقاعــدة موجـودة بالفعــل مــن     )أ(  
 قواعد القانون الدولي العرفي؛ أو

 أدت إذ تبلور قاعدة ناائة من قواعد القانون الدولي العرفي؛ أو   )ب(  
تمخةت عن قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي، بـةن   )ق(  
  فةت إذ ممارسةٍ عامة مقبولة بمثابة قانون.أ

 
 القرارات التي تتخذها منظمات دولية والقرارات التي تُعتمد في مؤتمرات دولية - باء 

من المقبول عمومـا  أن القـرارات الـتي تعتمـدها الـدولُ في إعـار المنظمـات الدوليـة وفي          - 45
ورا في نشــةة القــانون الــدولي العــرفي  المــؤتمرات الدوليــة يمكــن، في ظــروف معينــة، أن تــؤدي د  

وتحديده. ومن بين النصوص التي يُشار إليها في سياق الممارسة لأغراضِ تحديد قواعـد القـانون   
 الدولي العرفي، توذ تلك القرارات في الواقع قدرٌ كب  من الأنية.  

__________ 

 ب أن توضع في الاعتبار ضرورة توخي ا ذر في أي تقيـيم لأنيـة التصـديق علـى معاهـدة      )” 87الصفحة 
 ‘‘(.تدوينية، اةنه في ذلك اةن أي تقييم  الات الامتناع عن التصديق

، الصـادر   ا  رة المهعةقرة  الهحفظرافي عةرى المعاةردافي     مبرا    ليرب الم  مـن   3-5-1-3نص المبدأ التـوجيهي   (110)
إن تعب  نص في المعاهدة عن قاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي      ’’، كالآتي: 2011عن اللننة في عام 

وكمـا أوضـحت اللننـة في اـرحها لهـذا      ‘‘. لا يشكل في حد ذاته عاتقا  أمام صو  تحفـ  علـى ذلـك الـنص    
الاسـتنتاجات الـتي   ب توخت ا ذر في قةية بحر الشمال فيما يتعلـق كمة العدل الدولية المبدأ التوجيهي، فإن مح

(. وقالت اللننة إن قيام المحكمة الدوليـة بتةكيـد عـدم مقبوليـة     4يستدعيها استبعاد بعض التحفظات )الشر  
 التحفظات على أحكام المعاهدات التي تعكس القانون العرفي ليس صحيحا.
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ات الجمعيــة وفي هــذا الســياق، أعــارت المحــاكم ومثلــها الكُتــاب اهتمامــا  خاصــا  لقــرار  - 46
العامة للأمم المتحـدة، وهـى منتـد  يتمتـع بمشـاركةٍ كـادت أن تكـون عالميـة. وسـيتناول هـذا           
الفرع في أغلبه تلك القرارات تحديدا. فقد تكون للقرارات المذكورة أنيةٌ خاصة كةدلـة علـى   

ت . غـ  أن الاجتماعـات والمــؤتمرا  (111)وجـود القـانون الـدولي العــرفي أو كعامـل محفـز لنشــوته     
ــة أيةــا      ــد تتســم بالأني ــدول ق ــدها ال ــتي تعق ــة   (112)الأخــر  ال ــزة التابع ــا تكــون للأجه . وربم

والمؤتمراتِ الدولية ذات العةوية الأضـيق نطاقـا وظيفـةٌ مماثلـة، إلا أ ـا       (113)للمنظمات الدولية
تُعطى عموما وزنـا  أقـل في وـال إثبـات القـانون الـدولي العـرفي العـام؛ وقـد يكـون دورهـا مـع             

 جوهريا  في نشةة العرف المعَيّن وتحديده )انظر في هذا الصدد الفرع السابع أدناه(.ذلك 

__________ 

، ولتـوي  G. Cahin, La coutume internationale et les organisations internationals (Pedone, 2001)انظـر:   (111)
هذا المؤلف معلومات غزيرة عن قرارات المنظمات الدولية وعن كل جوانب الدور الـذي تقـوم بـه المنظمـات     

 J. Castañeda, Legal Effects of United Nationsقـانون الـدولي العـرفي. انظـر أيةـا:     الدوليـة فيمـا يتعلـق بال   

Resolutions (Columbia University Press, 1970)؛ وJ. Castañeda, ‘Valeur juridique des résolutions des 

Nations Unies’, 129 Recueil des cours (1970), p. 205؛ وM. Forteau, “Organisations internationales et 

sources du droit”, in E. Lagrange, J.-M. Sorel (eds.) Traité de droit des organisations internationales 

(L.G.D.J., 2013), at p. 257؛ و Cassese مـن المنطقـي القـول إن تلـك     ”) 193أعـلاه، الصـفحة    29، ا ااية
ذ تتــي  لهــم الفرصــة الفريــدة مــن نوعهــا الــتي توفرهــا الأمــم المتحــدة لجميــع أعةــاء الجماعــة الدوليــة تقريبــا، إ 

الاجتمــــاع وتبــــادل الآراء فيمــــا بينــــهم، تُحــــدِ  لا محالــــة أاــــد الأثــــر في نشــــوء القواعــــد العرفيــــة وفي   
 (.“تشكيلها إعادة

 Military and:1975على سبيل المثال، أاارت المحكمة الدولية إذ وثيقة هلسنكي الختامية الصـادرة في عـام    (112)

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 14, at p. 107, para. 204 ’’(      يمكـن الاسـتدلال علـى أن الـنص يشـهد
 ‘‘(.خلل ساري المفعول على نطاق عالميمبدأ عرفي .يقةي بعدم التد بوجود ...

 O. Corten, “La participation du Conseil deالأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، انظـر:     علـى سـبيل المثـال، ولـس      (113)

sécurité à l’élaboration, à la crystallisation ou à la consolidation de règles coutumières”, Revue belge de 

droit international (2004), pp. 552-567؛ وAccordance with International Law of the Unilateral 

Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports  2010, p. 403, at 

pp. 437-438, para. 81 و؛Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber of the International Tribunal for the Former 

Yugoslavia), 2 October 1995, para. 133 ’’(          هـة قـرارات معينـة، اعتمـدها ولـس الأمـن بالإوـاع، لهـا أنيـة
ــانون          ــهاكات الق ــون انت ــى مــن يرتكب ــة عل ــوع المســؤولية الجناتي ــالإلزام بشــةن وق ــاد ب كــئ  في نشــةة الاعتق

وفي قـرار  ‘‘(. نساة الدولي العام الذي لكم النزاعات المسلحة الداخلية أو من يـةمرون بتلـك الانتـهاكات   الإ
هـــذا ”علـــى أن  13( الصـــادر بشـــةن الصـــومال، يشـــدد المجلـــس في الفقـــرة 2013) 2125ولـــس الأمـــن 

مـن قـرار ولـس الأمـن      8؛ وانظـر أيةـا، في السـياق نفسـه، الفقـرة      “يعتئ مُنشئا لقانون دولي عرفي لا القرار
1838 (2008.) 
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فـلــقد  ’’.ولئن كانت هذه القرارات لا يمكن لها مستقلة  أن تنش  قانونا دوليـا عرفيـا،   - 47
عنــد إقامــة الأدلــة علــى وجــود القــانون أو علــى  ‘‘ تكــون لهــا قيمــةٌ اــارِعة في بعــض الأحيــان 

كن لا بد من توخي ا ذر عند البت فيما إذا كان قـرارٌ مـا يمتلـك هـذه القيمـة      . ول(114)نشوته
__________ 

(114) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996 , p. 226, at 

pp. 254-255, para 70 ’’(     تلاح  المحكمة أن قرارات الجمعية العامة، وإن   تكن ملزِمـة، يمكـن أن تكـون لهـا
لـه أنيـة في إثبـات وجـود قاعـدة      مة .اارِعةل. فبإمكا ا، في ظـروف معينـة، تـوف  دليـل     في بعض الأحيان قي

(، المعتمـد بتوافـق الآراء   29-)د 3232ويتةـمن قـرار الجمعيـة العامـة     ‘‘(. نشوء اعتقادٍ بإلزاميةِ مُمارَسـة  أو
ولي يمكـن أن يتنلـى،   أن إ ـاء القـانون الـد    وإذ ترد   ”، ا كـم التـالي:   1974تشـرين الثـاة/نوفمئ    12في 

بــين ولــة أمــور، في إعلانــات الجمعيــة العامــة وقرارااــا الــتي يمكــن لمحكمــة العــدل الدوليــة، في هــذه ا ــدود،   
 Legal Consequences for States of the Continued Presence of. انظـر أيةـا:  “تةخـذها بعـين الاعتبـار    أن

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 31       ؛ و.فتـو  محكمـة العـدل الدوليـة بشـةن الصـحراء
 )الـتي يُشـار فيهـا إذ    Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12, at pp. 31-33الغربيـةل  

مرحلـة  ”( بوصـفه  15-)د 1514إعلان من  الاستقلال للبلدان والشعوب المسـتعمَرة )قـرار الجمعيـة العامـة     
 Militaryومن مراحل تطوير القانون الدولي فيما يتعلق بالأقاليم غـ  المتمتعـة بـا كم الـذاتي(؛      “هامة أخر 

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 103, para. 195 (”     هذا الوصـف، الـوارد في ... تعريـف العـدوان
شرركة  . (؛ و“(، يمكـن اعتبـاره معـئا عـن القـانون الـدولي العـرفي       29-)د 3314المرفق بقرار الجمعية العامة 

 Libyan American Oil Companyليبيرة  ليرامنو( ضرد حنومرة ا  او يرة العر يرة الةيبيرة       الراف  اعمرينيرة الة  

(LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab Republic, 62 International Law Reports (1982), 141, 189 
يلا علـى أحـد    القرارات المذكورة، وإن   تكن مصدرا مُنمَعا عليه من مصادر القانون، تشـكل دل ـ )’’... 

.استنتاجات اللننة الثالثة عشـرة التابعـة لمعهـد القـانون الـدولي       ؛ و…‘‘(اتجاه مهيمن في الرأي العام الدولي 
 Institute of International Law’s Conclusions of theفيمـا يتعلـق بقـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدةل       

Thirteenth Commission with respect to Resolutions of the General Assembly of the United Nations ،
ــرابض التـــــــــــــــــــــالي:      ــلاع عليهـــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــ ــن الاعـــــــــــــــــــ -http://www.idi>ويمكـــــــــــــــــــ

iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_02_en.PDF> رغــم أن ميثــاق الأمــم المتحــدة لا يمــن   ”) 1، الاســتنتاق
علاقـات فيمـا بينـها، فللنمعيـة أن تقـدم توصـيات تسـاهم        الجمعية العامة سلطة سنّ قواعد ملزِمة للدول في ال

ــرارات           ــن خــلال ق ــك م ــق ذل ــه. ويمكــن أن يتحق ــزه وتدوين ــدولي وفي تعزي ــانون ال ــدر ي للق في التطــوير الت
 G. Abi-Saab, “La coutume dans tous ses états ou le dilemme du développement du droit(؛ و“متنوعـة 

international général dans un monde éclaté”, in Le droit international à l’heure de sa codification, 

Etudes en l’honneur de Roberto Ago (Giuffré, 1987), at pp. 1, 53, 56 (”     تـذهب الأغلبيـة السـاحقة مـن
مــع العـرف الــتي  الفقهـاء إذ أن القـرارات الشــارِعة للنمعيـة العامـة يمكــن أن تفةـي إذ نفــس سـبل التفاعـل        

تفةي إليهـا المعاهـدات التدوينيـة علـى نحـو مـا أاـارت إليـه المحكمـة، أي أ ـا يمكـن أن تـتمخض عـن الآثـار               
 J. A. Barberis, “Les(؛ و“المحتملة نفسـها، سـواء أكانـت معلِنـة للقواعـد العرفيـة أو مبلـوِرة لهـا أو مولـدة لهـا          

résolutions des organisations internationales en tant que source du droit des gens”, in Recht zwischen 

Umbruch und Bewahrung, Festschrift für R. Bernhardt (Springer, 1995), at pp. 21, 22-23 (”  الجمعيـة
العامــة للأمــم المتحــدة لا تملــك عمومــا ســلطة صــو  قــرارات ملزِمــة قانونــا للــدول الأعةــاء حســب الميثــاق،  

  تحصل على تلك الأهلية عن عريق العرف. ولكن ما من اـك في أن قـرارات الجمعيـة العامـة      ...أ ا  كما
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. ومـن  (115)“ففي كل حالة من ا الات، هناك عملية صـياغة وتقـدير وتقيـيم مسـتقلة    ”فعلا: 
علـى غـرار مـا لـد  عنـد إصـدار الـدول إعلانـات، يـتعين دومـا           ”المهم أيةا الإاارة إذ أنه 

الواقــع عنــدما تصــوّت لصــالح قــرارات معينــة أو ضــدها في المحافــل  تعنيــه الــدول في  النظــر فيمــا
. والجمعيةُ العامة، كما تؤكد الدولُ نفسها في مناسبات عديـدة، جهـازٌ سياسـي    (116)“الدولية
ــة    كــث ا . (117)مــا لا يفطــن أعةــاؤه إذ أن مــا يتخذونــه مــن إجــراءات يكتســب دلالــة قانوني

__________ 

 S. Rosenne, Practice and Methods of International Law(؛ و“عامــلٌ هــام مــن عوامــل نشــةة العــرف. 

(Oceana Publications, 1984), at p. 111 (”    ميـة الدوليـة ينبغـي    القرارات الـتي تتخـذها أجهـزة المنظمـات ا كو
ــا        ــد ت ــد لأي محــام أن يعت ــتي ... لا ب ــة ال ــة للمــواد القانوني ــة العام ــا في الخزان ــوم إدراجه ، Thirlway(؛ و “الي

مما لا اـك فيـه أن قـرارات .الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ذات الطـابع         ”) 44، الصفحة  علاه 27ا ااية 
... إلا أن هـذا الأمـر ... لا يُكسـبها عابعـا      طوير القـانون الـدولي  المُـعلِنل هذه تقدم بالفعل إسهاما هاما في ت

 C. Tomuschat, “The Concluding Documents of World Order Conferences”, in(؛ و“تشـــريعيا

J. Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour 

of Krzysztof Skubiszewski (Kluwer Law International, 1996), at pp. 563, 568 (” لا يُعتــد بــالمؤتمرات
الدولية كهيئات تسن القوانين. فا كومات، عندما تصـو  نصـا يـوجز نتـاتج مـؤتمر مـن المـؤتمرات، لا تفعـل         

للعمـل بغيـة اتباعـه    ذلك عموما قاصدة  سن قانون ملـزِم. بـل إن مقصـدها في ذلـك هـو رسـم مسـار سياسـي         
... وحـتى عنـدما يـتم التوصـل إذ اتفـاق في وثيقـة ختاميـة، فـإن الآثـار القانونيـة الملزِمـة لا تنشـة              المستقبل في
ــانوة،       إلا ــزام ق ــدخول في الت ــع أن ا كومــات، إذا انتــوت ال ــة. والواق ــة الأعــراف المعني إذا كانــت تلــك رغب

... ومع ذلك، فإن من قصـر النظـر إغفـالَ نتـاتج كـل       رجعة فيهيمكنها دوما أن تختار إبرام صك تعاهدي لا 
هذه التنمعات لكو ا   تتبلور في اكل صكوك قانونيـة مُلزمـة بـالمعنى التقليـدي، واعتبارَهـا محـض خطـاب        

إخــلاء المســؤولية   ”)للاعــلاع علــى معلومــات بشــةن     “سياســي لا يمكــن أن يــتمخض عــن آثــار قانونيــة     
 417أعـــلاه، في الصـــفحة  91، ا ااـــية Weil((؛ و 580-568لصـــفحات ، انظـــر أيةـــا ا“والتحفظـــات

لعل القرارات، بوصفها التعب  الاجتمـاعي والسياسـي عـن الاتجاهـات والنوايـا والأمنيـات، تشـكل مرحلـة          ”)
 (.“الريي للقواعد الجديدة المصد هامة في عملية صو  القواعد الدولية؛ ولكنها لا تشكل في حد ذااا 

(115) Crawford انظــر أيةــا: 112و  90، الصــفحتان  عررلاه 103، ا ااــية .Boyle and Chinkin 62، ا ااــية 
قرارات المنظمـات الدوليـة والإعلانـات المتعـددة الأعـراف الصـادرة عـن الـدول قـد          ”) 225، الصفحة  علاه

مختلفـة  ـب تقييمهـا     .إنشاؤها هـذه الآثـارل يتوقـف علـى عوامـل      ... تؤثر أيةا في القانون الدولي العرفي. و
 .46-44، الفقرات  علاه 54، ا ااية Treves(؛ و “في كل حالة من ا الات

(116) G. Boas, Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives (Edward Elgar, 2012), 

 .63، الصفحة  علاه 22، ا ااية Shaw. انظر أيةا: 88

 M. D. Öberg, “The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and Generalانظـر أيةـا:   (117)

Assembly in the Jurisprudence of the ICJ”, European Journal of International Law, 16 (2006), pp. 879, 

ل القاتمــة، إضــافة إذ كو ــا للنمعيــة العامــة صــفة جاذبــة إذ أ ــا محفــل اــديد الاتســاع لتمثيــل الــدو ”) 902
تشــكل منــئا مركزيــا ملاتمــا للغايــة يتــي  التعــرف في آن واحــد علــى وجهــات نظــر ويــع الــدول الأعةــاء     
ا اضرة بشةن موضوع ما. غـ  أن الجمعيـة العامـة جهـازٌ سياسـي أيةـا، ممـا لا  علـها المحفـلَ المثـالي لوضـع            

لمـلاف الأسـباب القانونيـة، مـا يـدفعها للتصـويت علـى نحـو         القوانين. فالدول قد يكون لديها من الأسـباب،  
تفعل، ومن ذلك الأسباب الأخلاقية أو السياسية أو العملية )في إعار صفقة تسـاومية مـثلا(. ويةـاف إذ     ما

ذلك أن الدولة قـد تصـوّت ضـد قـرار مـن القـرارات إمـا لأ ـا تـراه يتنـاوز المـراد منـه أو تـر  أنـه لا يبلغـه.                
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مل في عياته مثل هذه القيمة الشـارِعة مهمـةٌ ينبغـي    ولذلك، فإن البت فيما إذا كان قرار ما ل
ينبغـي  ’’. وكما أوضـحت محكمـة العـدل الدوليـة:     (118)“مع تحري ا رص الواجب”أن تنفذ 

النظر في محتواه وفي ظروف اعتماده؛ ومن الةروري أيةا النظر فيمـا إذا كـان هنالـك اعتقـادٌ     
مـن الممكـن أن تـدل وموعـةُ قـرارات علـى        بإلزامية الممارسة فيما يتعلق بطابعه .الشارِعل. أو

 .(119)‘‘النشوء التدر ي لذلك الاعتقاد اللازم لإقامة القاعدة الجديدة
__________ 

تتصـرف في إعــار  ’نصـاف كــذلك إلـزام الدولـة بتصــويتها لصـالح قـرار مـا، في حــين أن الـدولَ        ولـيس مـن الإ  
وأن القــراراتِ تُنســب لا إذ فــراد   ‘ قواعــد وآليــات معينــة تــؤثر في العــادة علــى المغــز  القــانوة لتصــويتها   

ين يصــوتون في الجمعيــة الأعةـاء بــل إذ الهيئــة أو المنظمــة الــتي اعتمــداا. ويُـذكر أخــ ا  أن ممثلــي الــدول الــذ  
)الإاـارات المرجعيـة محذوفـة((؛     “العامة ليسوا في العادة مخولين صـلاحية الـدخول في التزامـات باسـم دولهـم     

 M. Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument و

(Cambridge University Press, 2005), at pp. 434-435 (”  هــل لــق لنــا أن نفتــرض أن التصــويت الإ ــابي
يعكــس آراء الدولــة بشــةن القــانون؟ إنــه أمــر يــث  اــكوكا كــث ة. فالتصــويت قــد يكــون منبثقــا عــن بــادرة     
سياسية، كةن يكون تةكيدا لتحالف ما على سبيل المثال، ولا علاقة لـه إعلاقـا بمـا تعتـئه الدولـة عرفـا . وقـد        

مارستها دولـة قويـة، أو عـن رغبـةٍ في إحـراق خصـم. وهـو في كلتـا ا ـالتين           يكون كذلك ناتجا عن ضغوتي
أي اعتقاد بالإلزام من جانب الدولة المعنية. والأكثر من ذلك ... أنـه مـن الممكـن )بـل وكـث ا       “يعكس” لا

 كمـا يتةـ  مـن عـدم امـتلاك      - ما يتم( تةويل عملية صنع القـرار في الأمـم المتحـدة في ضـوء افتـراض مفـاده      
 235أعـلاه، الصـفحة    65، ا ااـية  Kirchner (؛ و“أ ا عملية غ  ملزِمـة  - ممثلي الدول صلاحياتٍ كاملة

يـتعين علينـا أن نةـع في الاعتبـار أن القـرارات بطبيعتــها لا تنشـ  عمومـا  التزامـات قانونيـة. والمفتــرض أن          ”)
 (.“على الإعلاقالدول التي لا تستخدم الأداة التعاهدية لا ترغب في إلزام نفسها 

(118) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 99, para. 188. 

(119) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at 

p. 255, para 70  :انظـر أيةـا .R. Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It 

(Clarendon Press, 1994), at p. 28 (”           كمـا هـو ا ـال بالنسـبة للكـث  مـن مسـاتل القـانون الـدولي، لا توجـد
لسـؤال التـالي: مـا هـو دور قـرارات المنظمـات الدوليـة في عمليـة وضـع القواعــد في          إجابـة سـهلة المنـال علـى ا    

النظام الدولي؟ وللإجابة على هذا السؤال، علينا أن ننظر في موضـوع القـرارات المـذكورة، وفيمـا إذا كانـت      
مارســة قــرارات ملزِمــة أم قــرارات صــدرت علــى ســبيل التوصــية، وفي الأغلبيــة الــتي أيــدت اعتمادهــا، وفي الم  

المتواترة فيما يتعلق تا، وفي أدلة وجود الاعتقاد بالإلزام. وعندما نرّق هذا المنظار المتعـدد الأعيـاف فتصـطف    
 (؛ “الأاـــكال النمطيـــة في مصـــفوفات معينـــة، يـــزول الشـــك في أ ـــا تلعـــب دورا  هامـــا في وضـــع القواعـــد  

 B. Sloan, “General Assembly Resolutions Revisited (Forty Years Later)”, British Yearbook ofو

International Law, 58 (1987), pp. 39, 138 (”       إن العوامل السابقة الـذكر، عنـدما تمتـزق في مـزيج  يـص كـل
قرار، يمكن أن يُعتد بالكث  منها أو تا كلها لد  النظر في الآثار المتنوعة الناتجة عن قـرار مـا أو الـوزن الـذي     

لا تكون هذه العوامل متكافئـة مـن حيـث الوجاهـة أو الأنيـة فيمـا يتعلـق بنثـار متنوعـة مثـل            يُولَى إليه. وقد
النفاذ أو المقبوليـة العامـة كتةويـل أو المفعـول الإعـلاة أو القـوة الملزِمـة. ويمكـن أن تتفـاوت أنيتـها مـن قـرار              

 I. Brownlie, “Presentation”, in A. Cassese and J. H. H. Weiler (eds.), Change and Stability(؛ و “لآخـر 

in International Law-Making (Walter de Gruyter, 1988), at p. 69 (”      بعـض قـرارات الجمعيـة العامـة ولـيس
قرارااا كافة، بعةها وليس كلها، يعتئ أدلـة مهمـة عـن حالـة القواعـد العامـة للقـانون الـدولي. فـنصُ القـرار           
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كمـا هـو   ”وفي مثل هذا التقييم، تتسم الصياغة المستخدمة في قرار معين بةنية بالغة:  - 48
د  الاعتـداد  ا ال بالنسبة لممارسات الدول، لا بد من بحث مةمون القرار والوقوف على م ـ

ــا     ــا قانونيـ ــه وزنـ ــل إيلاتـ ــة قبـ ــاتل القانونيـ ــوغة  (120)“بالمسـ ــالقرارات المصـ ــئة  ”. فـ ــةٍ مُنشـ بلغـ
هــي القــرارات الــتي يمكــن أن تكــون ذات أنيــة، كمــا أن اختيــار مصــطلحات   (121)“للقواعــد

__________ 

اتخـاذه وتعليـلُ الوفـود لتصـويتها بشـةنه، ويعهـا أدلـة علـى حالـة القـانون الـدولي،            والمناقشات التي تفةي إذ 
وإن   تكن أكثر من ذلك. وعندما أقول أدلة فـإنر لا أعـر بالةـرورة أدلـة مواتيـة أو إ ابيـة. فقـد تكشـف         

نـد تمعنـها   الأدلة عن خلافاتٍ في الرأي فيما يتصل قوانب عدة مـن القـرار تبلـ  درجـة مـن الشـدة تـوحي، ع       
اســتنادا إذ معــاي  القــانون الــدولي العــرفي، بةننــا لا نــزال بعيــدين عــن تكــوين القــانون الــدولي العــرفي بشــةن     

 C. Economidès, “Les actes institutionnels internationaux et les sources du droit(؛ و“موضـوع معـين  

international”, Annuaire Français de Droit International, 34 (1988), 131, 143-144 (” إذا اجتمعــت
الشروتي المذكورة آنفا )مةمونٌ اارِع وأغلبية كب ة وما إذ ذلك(، فمن الممكن أن تتطـور هـذه القـرارات    
لتصـب  قواعــد عرفيـة اــريطة أن تطبقهـا الــدول بالفعـل في تصــرفااا، وهـو مــا يظـل أمــرا لا غـنى عنــه لنشــةة        

من الةـروري النظـر في كـل نـوع مـن الأنـواع       ”) 65، الصفحة  علاه 27ااية ، ا Thirlway(؛ و “العرف
المحتملـة للقـرارات، إن   يكـن في كــل قـرار مـن حيــث جـوهره، إذ أن الـوزن النســي للقـرار نفسـه ولمواقــف          

 (.“الدول الأعةاء سيختلف حسب اكل القرار قيد النظر وموضوعه

(120) Crawford انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال:195 و 194ن ، الصـــفحتا عرررلاه 20، ا ااـــية . Military and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 14, at pp. 102-103, para. 193 ؛ وLegality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996, p. 226, at p. 255, para. 72   انظـر أيةـا .
Barberis ليســـت ذات عـــابع اـــارِع تلـــك القـــرارات الـــتي تقـــدم  ”) 34، الصـــفحة  عرررلاه 114، ا ااـــية

ذ تـداب  معينـة   على اتباع سلوك محدد أو تطلب تعاونا أو تـدعو إذ اتخـا   توصيات أو تعرب عن أمانٍ أو تحث
أو يُستخدم فيها ما اابه ذلـك مـن تعـاب . والقـرارات الـتي تسـتخدم هـذه المفـردات لا تمـن  حقـا ولا تنشـ             
التزاما على الصعيد القـانوة؛ وهـي تقتصـر علـى عـرض توصـية أو دعـوة، الأمـر الـذي لا يمـت بصـلة لوضـع             

 (.“القواعد
(121) Tomka  ر أيةـا:  انظ ـ .198، الصـفحة   عرلاه  26، ا ااـيةInstitute of International Law’s Conclusions of 

the Thirteenth Commission with respect to Resolutions of the General Assembly of the United Nations ،
-http://www.idi>ويمكـــــــــــــــــــــن الاعـــــــــــــــــــــلاع عليهـــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــــرابض التـــــــــــــــــــــالي:     

iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_02_en.PDF>ــى    ”) 10 ، الاســتنتاق ــرار ومةــمونه تســاعد عل ــة الق لغ
تحديـد فحـواه مـن ناحيـة التشـريع. وإيـراد إاـاراتٍ تحيـل إذ القـانون الـدولي أو عبـارات مشـاتة، أو إغفالهـا              

،  عرلاه  62، ا ااـية  Boyle and Chinkin (؛ و“حـد ذاتـه عـاملا محـد دا      عمدا، أمر ذو وجاهة ولكنه ليس في
ــن      ”) 225الصــفحة  ــا يعل ــيس مــن الةــروري أن يكــون القــرار أو الإعــلان المنشــ  لقــانون قــرارا أو إعلان ل

ذات ’ا قــوق أو المبــادئ كقــوانين، ولكــن الصــياغة  ــب، كمــا هــو ا ــال بالنســبة للمعاهــدات، أن تكــون  
)في معـرض   “للقواعد في جوهرهـا بحيـث يمكـن اعتبارهـا تشـكل الأسـال لقاعـدة قانونيـة عامـة         عابع مُنش  

 الإاارة إذ قةيتي الجرف القاري لبحر الشمال((.

http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_02_en.PDF
http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_02_en.PDF
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يُزعم أ ـا  ”معينة )أو تفادي استعمالها( قد يكون ذا مغز . وعبيعة اللغة المستخدمة في القرار 
 .(122)“الدول الأعةاء فيما يتعلق بالدلالة القانونية للقرار قصدتسلض الةوء على 

وهـي تشـمل، علـى     وللظروف المحيطة باتخاذ القرار المعر أنيتها أيةا في هذا الصـدد.  - 49
وجه الخصوص، الطريقة المتبعة لاتخاذ القرار؛ ونتينة التصويت )متى انطبق ذلك(؛ والأسـباب  

دول تعليلا  لموقفها )عند التفاوض بشةن قرار مـثلا أو في بيـانٍ لتعليـل الموقـف أو     التي توردها ال
لـلـــنطاق ”.تعليــلِ التصــويت أو غــ  ذلــك مــن البيانــات بةنواعهــا(. ومــن البــديهي أن يكــون  

التةييد أنيته. فالقرار المتخذ بتوافق الآراء أو بالإواع سيكون له بالةـرورة وزنٌ أكـئ إذا مـا    
رار    تؤيده الدول إلا بةغلبية الثلثين. والقـرارات الـتي يعارضـها ولـو عـدد صـغ  مـن        قورن بق

 .(123) “الدول قد لا تُنشى أثرا  يُذكر إذا كانت تلك الدول من الأاد تةثرا تا بشكل مباار
لا بـد أن يتنبـه   ”وعلى أي حال، وكما تقـول صـاحبة المقـام السـيدة روزالـين هـيغنز:        - 50

م اسـتعمال قـرارات الجمعيـة العامـة كطريـق مختصـرة للتحقـق مـن تـوافر الممارسـة           المرء إذ عـد 
فالممارسـة في السـاحة العالميـة الأوسـع لا تـزال هـي        -الدولية بكـل جوانبـها بشـةن مسـةلة مـا      

الأرضية المناسـبة لـذلك، وإن كانـت قـرارات الأمـم المتحـدة جـزءا مـن المشـهد. ولا يمكـن أن           
لتحقـق مـن وجـود العـرف: فهـذه المهمـة سـتظل تسـتلزم اسـتقراء أدلـة           تكون القراراتُ بديلا ل

ــرارات         ــى في ق ــتي تتنل ــة ال ــك الإجــراءات الجماعي ــب تل ــدول إذ جان أخــر  في ممارســات ال
 .(124)“الجمعية العامة

__________ 

(122) M. Prost, P.K. Clark, “Unity, Diversity and the Fragmentation of International Law: How Much Does 

the Multiplication of International Organizations Really Matter?”, Chinese Journal of International 

Law, 5 (2006), pp. 341, 362. 
(123) Boyle and Chinkin،  ــه   226، الصــفحة  عررلاه 62ا ااــية ــتم  ”)حيــث أضــيف أن حــتى الاعتمــاد الــذي ي

انات تقيد ما اتُفق عليـه تقييـدا اـديدا أو إذا    بتوافق الآراء تقل أنيته عما يبدو للوهلة الأوذ، إذا ما اقترن ببي
(. انظـر  “ستارا يفي اتفاقا على عدم الاتفاق دون الإصـرار علـى عـر  المسـاتل للتصـويت      كان توافق الآراء

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996 أيةـا:  , p. 

226, at p. 255, para. 71 (”           عدة قـرارات مـن القـرارات المعروضـة في هـذه القةـية قـد اعتُمـدت رغـم وجـود
وامتناع كث  مـن الأعةـاء عـن التصـويت؛ وهكـذا، فـإن هـذه القـرارات وإن كانـت           أصوات كث ة معارِضة

زاميـة  دليلا واضحا على قلق عميق إزاء مشكلة الأسلحة النووية، لا تزال تقصر عـن إثبـات وجـود اعتقـادٍ بإل    
أعـلاه، الصـفحتين    117، ا ااـية  Öberg ؛ و“(الممارسة بشةن عدم مشروعية استخدام مثـل هـذه الأسـلحة   

ومـن المنطقـي .أيةـال أن يتسـنى للـدول       ... وهكذا تصـب  الأغلبيـة الكـب ة مسـةلة  حايـة     )’’ 901و  900
تنظـيم هـذا النشـاتي... .وتتسـم     التي تشـارك فعليـا في نشـاتي معـين الإدلاءُ بـرأي ذي تـةث  كـب  علـى كيفيـة          

 .7 و 6أعلاه، الصفحتين  36، ا ااية Akehurst ؛ و“(بالأنية كذلكل عريقة اتخاذ القرار
(124) Higgins علاه 119، ا ااية . 
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ــالقرار إعــلان القــانون )لا الســعي إذ إنشــاء قاعــدة       - 51 ــتي يُقصــد فيهــا ب وفي ا ــالات ال
(، (125)بــين هــاتين ا ــالتين في الممارســة لــيس بــالأمر الســهل دومــا  جديــدة، وإن كــان التمييــز

( دلـيلا قاععـا وينبغـي تقييمهـا     (126)“إعلانـات ”تشكل هـذه القـرارات )حـتى ولـو سُـميت       لا
فهمهـا علـى اعتبـار أ ـا قبـول بصـحة القاعـدة        ”بتةنٍ: فموافقة الدول على النص لا  وز أولا 

ــرار    ــها الق ــتي يعلن ــد ال ــة القواع ــره       “أو وموع ــا ســلف ذك ــى نحــو م ــة عل ــروف معين إلا في ظ
 .(128). ولا بد ثانيا أن يكون اتباع القاعدة المذكورة ملحوظا في ممارسات الدول(127)أعلاه

__________ 

من المسـلم بـه أن رسـمَ خـض فاصـل بـين مـا هـو         )” 896، الصفحة  علاه 117، ا ااية Öbergانظر أيةا:  (125)
من جهـة ومـا يُعتـئ مـن جهـة أخـر  منشـئا بحـق لقاعـدة جديـدة أمـرٌ يمكـن أن يتسـم              محض تةويل أو إعلان 

 ‘‘(.بالصعوبة من الناحية العملية
المؤرخــة  E/CN.4/L.610 ، الوثيقــةمررذكرة منهررق الشررؤون القانونيررة لممرر  العررا  لممررم المهحرردة انظــر أيةــا  (126)

بقرار من أحـد أجهـزة الأمـم المتحـدة. ولـذا لا يمكـن       ‘ التوصية’أو ‘ الإعلان’عتمد ي) 1962نيسان/أبريل  2
‘ إعلانـا ’إلزام الدول الأعةاء بـه، علـى غـرار المعاهـدة أو الاتفاقيـة الـتي تلـزِم الأعـراف فيهـا، لمجـرد أنـه يُـي             

والدرجة الأعلى مـن الأنيـة الـتي يتسـم     ومع ذلك فإنه في ضوء الطابع الأكثر ريية ‘ … توصية’عوضا عن 
،  ـوز اعتبـار أنـه لمـل في عياتـه توقعـاتٍ قويـة مـن جانـب الجهـاز الـذي اعتمـده بـةن أعةـاء               ‘الإعلان’تا 

المجتمع الدولي سيتقيّدون به. وبناء على ذلك، فإنه بقـدر مـا تؤيـد ممارسـات الـدول هـذه التوقعـات تـدر يا ،         
-E. Suy, “Innovation in International Law (؛ و“عـلان يةـع قواعـد ملزِمـة للـدول      وز عرفا  التسليم بـةن الإ 

Making Processes”, in R. St. John Macdonald et al. (eds.), The International Law and Policy of Human 

Welfare (Sitjhoff & Noordhoff, 1978), at pp. 187, 190 (” علــى اعتمــاد  تقتصــر ســلطة الجمعيــة العامــة
القرارات. وهي ورد توصـيات ليسـت لهـا قـوة ملزمـة قانونـا  للـدول الأعةـاء. والإعلانـات الرييـة المعتمـدة            

بالإوــاع أو بتوافــق الآراء لا تحظــى بمركــز مختلــف، رغــم أن تةث هــا المعنــوي والسياســي سيصــب  عــاملا  إمــا
نـات إحـالات إذ قواعـد قاتمـة في وـال القـانون       هاما في توجيه السياسات الوعنية. وكث ا مـا تحتـوي الإعلا  

الــدولي. وهــي لا تنشــ  هــذه القواعــد، بــل هــي تعيــد بيا ــا وتؤيــدها فحســب. وقــد تبــدو المبــادئ الأخــر    
الواردة في مثل هذه الإعلانات كبيان لقواعـد قانونيـة جديـدة. لكـن اعتمادهـا في حـد ذاتـه لا يةـفي عليهـا          

ء علـى ذلـك، فـإن الجمعيـة العامـة قـادرة، مـن خـلال إعلانااـا الرييـة، علـى أن            ... وبنـا  تلقاتيا  حنية معينة
تعطي دفعة قويـة تحفـز نشـوء قواعـد جديـدة، رغـم أن اعتمـاد الإعلانـات في حـد ذاتـه لا يةـفي علـى تلـك              

 KAING Guek Eav alias Duch, Case No. 001/18-07-2007-ECCC/SC, Appeal (؛ و“القواعد الطـابع الــمُلزِم  

Judgment, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Supreme Court Chamber (3 February 

2012), para. 194 ”(   بشــةن التعـذيب قــرارٌ غـ  ملــزم مـن قــرارات الجمعيــة     1975الإعـلان الصــادر في عـام
ب الـوارد فيـه كـان وقتئـذ يعكـس      العامة، وبالتالي يتعين تقـديم مزيـد مـن الأدلـة الـتي تثبـت أن تعريـف التعـذي        

  (.“القانون الدولي العرفي
(127) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 14, at p. 100, para. 188 (”    م عـن  لا يمكـن فهـم الأثـر النـاج
للالتــزام التعاهــدي المنبثــق عــن  “تكــرار أو إيةــا ”الموافقــة علــى نــص مثــل تلــك القــرارات باعتبــاره محــض  

... . الميثاق. بل يمكن على العكس مـن ذلـك فهمـه كقبـول لصـحة القاعـدة أو وموعـة القواعـد الـتي يعلنـها          
ــرأي المســتقل للقاضــي آغــو(   184(. انظــر أيةــا الصــفحة  “القــرار ــزَم  .. هــة)”)ال . اــكوك أاــعر بــةة مُل

... أن الموافقـة علـى بعـض القـرارات أو الإعلانـات المعـدة في        بالإعراب عنها فيما يتعلق بالفكرة التي مفادها

http://undocs.org/ar/E/CN.4/L.610
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__________ 

إعار الأمـم المتحـدة أو منظمـة الـدول الأمريكيـة، وفي سـياق آخـر أيةـا ، يمكـن أن تُعتـئ برهانـا قاععـا علـى              
دول المعنية يتسم بالقوة الكاملة التي تتمتع تـا قاعـدة مـن قواعـد القـانون      وجود اعتقاد متوافق بالإلزام لد  ال

ــدولي العــرفي   .I. Detter, “The Effect of Resolutions of International Organizations”, in J ؛ و“(ال

Makarczyk (ed.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in Honour 

of Krzysztof Skubiszewski (Kluwer Law International, 1996), pp. 381, 387 (”  ــة إن تصــويتا بالأغلبي
في الجمعية العامة يمكن أن يكون مؤاـرا يفيـد وجـود قاعـدة قانونيـة إلا أنـه لـيس دلـيلا قاععـا علـى            الساحقة
نـت التوصـيات في تلـك ا ـالات تعكـس قانونـا       ويع ا الات يتعين النظر في فحواهـا. فـإذا كا   أن ذلك؛ أي

قاتمــا بالفعــل، فمــن البــديهي في ا ــالات المــذكورة ألا تكــون هــذه التوصــيات هــي الــنص المنبثقــة منــه قــوةُ     
ــانون العــرفي       ــوارد في المعاهــدات أو في الق ــزام الأصــلي ال ــا هــي مُلزِمــة بمقتةــى مصــدر الالت ــزام: وإ  ؛ “(الإل

ــانون في     )” 730عــلاه، الصــفحة  أ 57، ا ااــية Schachter و ــة للق ــرارات المعلِن ــه الق ــذي تحظــى ب ــد ال التةيي
الجمعية العامة للأمم المتحـدة ينبغـي تقييمـه في ضـوء الظـروف المحيطـة بعمـل مـن هـذا القبيـل. فلـيس واضـحا              

قـاد بـةن   البتة ما إذا كان التصويت المؤيد لقرار معلِن لقانون يشكل في حد ذاتـه دلـيلا قاععـا علـى وجـود اعت     
 55، ا ااــية Gaja؛ و ‘‘(القـرار يعـئ عـن قاعــدة قانونيـة. فقـد تكــون هنـاك عوامـل أخــر  مـؤثرة في الأمـر         

إن القرار المعلن لوجود مبـدأ مـا أو قاعـدة معينـة مـن مبـادئ وقواعـد القـانون الـدولي          )” 40، الصفحة  علاه
دول تقريبـا: تلـك الـدول الـتي صـوتت مؤيـدة       يمكن اعتباره تعـب ا عـن الاعتقـاد بـالإلزام السـاتد بـين ويـع ال ـ       

للقرار أو قبلته بتوافق الآراء. بيد أن سببا من أسباب التـردد في إيـلاء وزن مـا لمثـل هـذا القـرار بوصـفه تعـب ا         
، “وـرد بيـان لنيـة سياسـية ولـيس صـياغة  لقـانون       ”عن الاعتقاد بالإلزام هو أن القرار كث ا مـا يُقبـل بوصـفه    

حكومة الولايات المتحدة في بيا ـا الـذي أدلـت بـه لتعليـل تصـويتها تةييـدا  للقـرار المتعلـق           ذكرت على نحو ما
 ,Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States (1987), §103 (؛ و“بعـدم التـدخل  

comment c (”        في ماهيـة القـوانين لا يتسـم في     لا تمتلـك المنظمـاتُ الدوليـة عمومـا  سـلطة سـن القـوانين وبتُّهـا
العادة بةي أنية خاصة، إلا أن البيانات الإعلانية الصادرة عنها تـوفر قـدرا مـن الأدلـة علـى مـا تعتـئه الـدول         
المصوّتة لصالح تلك البيانات قانونا . والقيمة الثبوتية لهذه القرارات متباينة. ويُسـند وزن ذو اـةن إذ قـرارات    

ــة ذ  ــات الدوليـ  ـــ  المنظمـ ــدلَ وإن اعتُم ــر الجـ ــة، إن   تُثـ ــوية العالميـ ــرب  ات العةـ ــا يقـ ــق الآراء أو بمـ دت بتوافـ
 (.“الإواع من

ــا:  (128) ــر أيةـ ــية Bernhardt انظـ ــفحتين  عرررلاه 62، ا ااـ ــةن    )” 267و  247، الصـ ــراف بـ ــن الاعتـ ــد مـ لا بـ
 ,S.M. Schwebel (؛ و“ةالإعلانات الشفوية لا يمكن أن تنش  قواعد عرفية إذا كانت الممارسـة الفعليـة مختلف ـ  

“United Nations Resolutions, Recent Arbitral Awards and Customary International Law”, in A. Bos and 

H. Siblesz (eds.), Realism in Law-Making: Essays in International Law in Honour of Willem Riphagen 

(Martinus Nijhoff Publishers, 1986), at pp. 203, 210 (”  أن يكــون الطــابع إعلانيــا يعــر أن يكــون مــرآة
المـــرآة، تعـــذر إصـــلا  الصـــورة  يعتنقـــه المجتمـــع الـــدولي ككـــل تعكـــس ممارســـاته؛ فـــإذا تحطمـــت هـــذه  لمـــا
تعكسها. والإواع ابه التام، أو على أقل تقدير التةييد النابع مـن إرادة معينـة لـد  ويـع الفئـات، ليسـا        التي

المطلـوبَينن؛ بـل إن الاتسـاق مـع ممارسـات الـدول مطلـوب أيةـا، إذا أريـد لمـا أُعلـن قانونـا قاتمـا أن               وحدنا
يكون إعلانـا دقيقـا لمـا هـو موجـود بالفعـل. وبمـا أن الجمعيـة العامـة لا تتمتـع بـةي سـلطات تشـريعية، فلـيس               

بســاعة )حــتى أو إن صــرحت  بإمكا ــا أن تحــدد مــا هــو قــانون أو مــا لا يُعتــئ قانونــا بالتصــري  بــذلك بكــل 
بذلك بإواع أعةاتها وبصورة متكررة(. والدول الـتي تجتمـع في الجمعيـة العامـة لا يسـعها أن تعلـن القـانون        

ع ممارســة الــدول الــتي يرتكــز إلا عنــدما تقصــد ذلــك في حــالات اســتثناتية وعنــدما تفعــل ذلــك بمــا يتوافــق م ــ 
 (.“القانون إليها
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تـــةثٌ  قـــوي علـــى تطـــوير القـــانون العـــرفي       ”ويمكـــن أيةـــا أن يكـــون للقـــرارات     - 52
مـة مقبولـة بمثابـة    . ويص  ذلك عنـدما يـوفر القـرار دفعـة  تسـم  بنمـو ممارسـة عا       (129)“الدولي

القـرار  ـوز أن يـوفر نصـا يمكـن أن تتوافـق       ”قانون، بما يتفق مع نصـه. وبعبـارة أخـر ، فـإن     
عليه مواقف الدول، وقـد يكـون الأثـرُ الـدعوي في هـذا ا الـة ذا اـةن في التـةث  علـى سـلوك           

ن الــدولي . و ــوز بالمثــل أن يــةتي القــرارُ معــززا  لقاعــدة نااــئة مــن قواعــد القــانو  (130)“الــدول
 .(131)العرفي

__________ 

(129) Danilenko 25، الصفحة  علاه 35، ا ااية. 
(130)  Shaw ــم      70، الصــفحة  عررلاه 119، ا ااــية ــا، القةــية رق ــة الســلفادور العلي -26. انظــر أيةــا: .محكم

 ,Supreme Court of El Salvador, Case No. 26-2006 (12 March 2007) (ل2007آذار/مـارل   12) 2006

p. 14-15  ”(مباارة، بمعنى أ ـا تقتـر  سـلوكا غـ  ملـزِم      بصورة غ تؤدي الإعلانات الدولية وظيفة  اارِعة  
... وتسـتبق الإعلانـات نشـةة الاعتقــاد بـالإلزام )الشـعور بوجـوب الالتــزام(       .. ولكـن مـن المستصـوب اتباعــه   
ــه   ــد ب ــدول التقي ــل   الــذي ينبغــي لل ــورة عــرف دولي في المــديين المتوســض أو الطوي ــات  .... لأجــل بل والإعلان
زمة، تسهم إسهاما كب ا في تشـكيل مصـادر القـانون الـدولي الملزِمـة، سـواء عـن        الدولية، حتى وإن   تكن مل

عريق استباق الطابع الملزم لممارسة معينة من ممارسات الدول أو عن عريق التشنيع على إبـرام معاهـدة علـى    
ر عـن ولـس   .المحكمة الدستورية الألمانية، الأمـر الصـاد   ؛ و‘‘(أسال توصيات معينة .ترد في هذه الإعلاناتل

 German Constitutional Court, Order of the Second Senate of 8ل 2007أيار/مـايو   8الشـيو  الثـاة في   

May 2007, 2 BvM 1-5/03, 1, 2/06, para. 39       الوثيقة .أي تدوين لجنة القـانون الـدولي لمشـاريع المـواد المتعلقـة(
. ومـع  2001كـانون الأول/ديسـمئ    12مـم المتحـدة في   بمسؤولية الـدولل وافقـت عليهـا الجمعيـة العامـة للأ     

ذلــك لا يــؤدي هــذا الأمــر في حــد ذاتــه لا إذ تطبيــق القــانون العــرفي ولا إذ تطبيــق ملــزِم قانونــا لأي ســبب  
؛ “(آخر، غ  أنه قد يكون بمثابة مؤاـر علـى تـوافر عقيـدة قانونيـة علـى النحـو الـلازم لنشـةة القـانون العـرفي           

 في 1974كرانون اعو / يسر      20من حنم المحن ة الصرا   في   63حالة وفقا لةفقرة طةق   ا ة لة. و
ــدا ضــد فرنســا(ل    ــة )نيوزيلن  Request for an Examination of the Situation in قةــية التنــارب النووي

Accordance with Paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests 

(New Zealand v. France) Case, I. C. J. Reports 1995, p. 288, at p. 406      الـرأي المخـالف للقاضـي سـ( ،
يمكن القول بثقة أن بعض تلك المبـادئ الـتي وردت في الإعـلان .إعـلان سـتوكهو  الصـادر       ”جيفري بالمر( )

سـع النطـاق في ممارسـات الـدول اقتـرن بشـعور       عن مؤتمر الأمم المتحدة المعر بالبيئة البشـريةل لقيـت تةييـدا وا   
(؛ “الــدول أن .هــذه المبــادئل ملزِمــة قانونــا، إذ حـــد أ ــا أُدوــت الآن في إعــار القــانون الــدولي العـــرفي          

 Institute of International Law’s Conclusions of the Thirteenth Commission with respect to و

Resolutions of the General Assembly of the United Nations     :ويمكـن الاعـلاع عليهـا في الـرابض التـالي ، 

<http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_02_en.PDF>ــتنتاق ــتنتاق  1 ، الاســـــــــ  22والاســـــــــ
المبــادئ والقواعــد الـــمُعلَنة في القــرار يمكــن أن تــؤثر في ممارســة الــدول أو أن تحفــز ممارســة جديــدة تشــكل  ”)

مكونـا  مـن مكونــات قـانون عــرفي جديـد. و ــوز أن يسـاهم القــرار في تعزيـز ممارســات الـدول، أو في نشــةة        
 (.“لopinio juris communisاعتقاد مشترك بالإلزام .

ويمكن قطعا القبول بـةن قـرارا للنمعيـة العامـة قـد      ”) 70، الصفحة  علاه 27، ا ااية Thirlway انظر أيةا (131)
ــة ا  ــن، أو ي ـُـ   يســهم في عملي ــذي يعل ــرار ال ــل هــذا الق ــةن وجــود مث ــورة، وب ــانون   لبل ــة الق ــن، ماهي ــه يعل زعم أن

يســتلزم إلا أدلــة قليلــة نســبيا علــى وجــود ممارســة فعليــة تــدعم الاســتنتاق القاتــل بــةن القاعــدة المــذكورة     لــن
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وتمتلك الجمعية العامة التابعة للأمـم المتحـدة صـلاحية تقـديم التوصـيات، ولـذلك فـإن         - 53
سـبق،   . ومـن الجـاتز جـدا، كمـا ورد فيمـا     (132)تصدره من قرارات ليس ملزِما  في حد ذاتـه  ما

ها؛ غـ  أ ـا   أن تؤدي تلك القرارات دورا  هاما في نشةة قواعد القانون الـدولي العـرفي وتحديـد   
 سـد أحكـام ميثـاق     . وهذا الأمـر لا (133)تنش  في حد ذااا قانونا دوليا عرفيا بحكم الواقع لا

__________ 

لا يمكنـها أن  أصبحت جزءا من القانون العرفي العام. ومـع ذلـك لا بـد مـن التشـديد علـى أن الجمعيـة العامـة         
فكـرة   .... ... وفكرة إنشاء الجمعية العامـة قانونـا بقـرار مـن قرارااـا      تغ  القانون أو أن تنش  قانونا جديدا

 Institute of International Law’s(؛ و “غـ  سـليمة فيمـا عـدا في وـالات محـدودة معينـة ذات صـلة بالميثـاق         

Conclusions of the Thirteenth Commission with respect to Resolutions of the General Assembly of the 

United Nations :ويمكــــــــــــن الاعــــــــــــلاع عليهــــــــــــا في الــــــــــــرابض التــــــــــــالي ،<http://www.idi-

iil.org/idiE/resolutionsE/1987_caire_02_en.PDF> ــتنتاق ــن قواعـــد     )” 14، الاسـ ــدةُ مـ ــون قاعـ ــدما تكـ عنـ
الدول أو عندما يكون الشك ما زال قاتمـا فيمـا إذا كانـت قاعـدةٌ      القانون العرفي في عور النشوء عن ممارسة

جزءا من قواعد القانون، رغم أن هيئة دولية أو وموعة من الـدول تطبقهـا بالفعـل، فمـن اـةن القـرار الـذي        
أو أن يزيـــل الشـــك المحتمـــل في  يُتخـــذ دون تصـــويت معـــارض أو امتنـــاع عـــن التصـــويت أن يعـــزز العـــرف 

 (.“الشةن هذا
فيما عدا في مساتل الميزانية وغ ها مـن المسـاتل الـتي تعتـئ أمـورا داخليـة خاصـة بـالأمم المتحـدة. انظـر أيةـا             (132)

 S.M. Schwebel, “The Effect of Resolutions of the U. N. General Assembly onعلــى ســبيل المثــال: 

Customary International Law”, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International 

Law), 73 (1979), p. 301 ”(  لــيس القــول بــةن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تفتقــر لأي ســلطات تشــريعية
عامـة قـرارات ملزِمـة    بالقول الجديد، وتكراره لا يقلل من صـحته في اـيء. فقـرارات الجمعيـة ليسـت بصـفةٍ       

ولا في ميــدان القــانون الــدولي الأعــم. ولــيس مــن المســتغرب أن يكــون  للــدول الأعةــاء في الأمــم المتحــدة لا
... إذ   يــةت في الميثـاق أي عِبـارات تــوحي بة ـا مخولــة     ا ـال كـذلك. فليســت لـدينا هيئـة تشــريعية عالميـة     

 (.“سلطة سن القانون الدولي أو تعديله

)الـرأي   Western Sahara, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1975, p. 12, at p. 99انظـر مـن ناحيـة أخـر :      (133)
أكدت الجمعية العامة مشـروعية هـذا الكفـا  .أي الكفـا      ”المستقل للقاضي عمون، ناتب رتيس المحكمة( )

د تـا وتمعـة  تشـكل    وهـي قـرارات إذا اعت ـ   ... للتحرر من الهيمنة الأجنبيةل في ما لا يقـل عـن أربعـة قـرارات    
 B. Cheng, “United Nations Resolutions on Outer Space: ‘Instant’ International(؛ و “بالفعــل عرفــا 

Customary Law?”, Indian Journal of International Law, 5 (1965), pp. 23, 37 (”     لا سـبب يمنـع  ـوَ اعتقـاد
ةـاتها، فتنشـة   مشترك بـالإلزام في فتـرة قصـ ة للغايـة بـين ويـع أعةـاء الأمـم المتحـدة أو حـتى بـين بعـض أع            

بينهم بذلك قاعدةٌ جديدة مـن قواعـد القـانون العـرفي الـدولي. كمـا أنـه لا سـبب يمـنعهم مـن اسـتعمال قـرار             
(؛ “علـى الاعتقـاد السـاتد بينـهم عمومـا بوجـود إلـزام جديـد         ‘إضفاء عابع وضـعي ’للنمعية العامة من أجل 

قبولـة بالإوـاع أو بمـا يقـرب مـن الإوـاع،       القـرارات الم ”) ILA London Statement of Principles, p. 61 و
والتي تبين انتواء داعميها الواض  إرساء قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي، يمكـن في حـالات اسـتثناتية للغايـة        

ــا بمنــرد اعتمادهــا     ــا عام ــا عرفي  G.H. Lockwood, “Report on the Trial of؛ و … “(أن تنشــ  قانون

Mercenaries: Luganda, Angola”, Manitoba Law Journal, 7 (1977), pp. 183, 195-197 ؛ وR. Wolfrum, 

“Sources of International Law”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2011), para. 43 
ارســات للــدول، قــرارات الجمعيــة العامــة المتكــررة الــتي تتخــذ بتوافــق الآراء أو الإوــاع يمكــن اعتبارهــا مم  ”)

 (.“  بذلك قانونا دوليا عرفيا جديدافتنش
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الأمم المتحدة فحسب، بل إنـه يعكـس أيةـا الشـرتَي الأساسـي المتمثـل في تـوافر ممارسـة عامـة          
للتحقـق مـن   )مقبولة بمثابة قانون( اللازم لنشـوء قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي )أو        

يمكن أن يُقال .بالنسبة لقرارات الجمعيـة العامـةل هـو أن الموافقـة عليهـا       وأكثر ما”وجودها(: 
بةغلبية سـاحقة )أو حـتى بالإوـاع( مؤاـرٌ علـى وجـود اعتقـاد بإلزاميـة الممارسـة وضـروراا؛           

حقـق  عهـا، وهـذه الممارسـة لـن تت    تنشـ  قانونـا دون أن تصـاحبها ممارسـة متزامنـة م      ولكنها لا
لـيس للقـرار   ”. وبعبـارة أخـر ، فإنـه    (134)“إذا عدلت الدول سياسااا وتشريعااا الوعنيـة  إلا

__________ 

(134) Suy انظـر أيةـا:   190، الصفحة  علاه 126، ا ااية .South West Africa, Second Phase, Judgment, I. C. 

J. Reports 1966, p. 6, at pp 169-170 ( )يلتمس مقـدمو الطلـب تطبيـقَ    ”)الرأي المستقل للقاضي فان ويك  
عد التقليديـة فيمـا يتعلـق بتولاـد القـانون العـرفي. بـل إن الخـلاف بـين مقـدمي الطلـب ينطـوي علـى زعـم               القوا

ــة  معارِضــة. ومــن       ــه أقلي مبتــدع مفــاده أن أجهــزة الأمــم المتحــدة تمتلــك اختصاصــا تشــريعيا يمكــن أن تُلــزم ب
مـن الصـواب في اـيء     الواض  مـن أحكـام الميثـاق أن لا وجـود لمثـل هـذا الاختصـاص، وفي رأيـي أنــه لـيس          

؛ “(لنظـام الأساسـي لهـذه المحكمـة    ( )ب( مـن ا 1) 38اعتماد ذلك بحنة الأخـذ بتةويـل مبتـدع وواهٍ للمـادة     
 ,T. Buergenthal, S. D. Murphy, Public International Law in a Nutshell, 5th edition (West Publishing و

2013), at p. 36 (” المنظمــات الدوليــة اــكل مــن أاــكال ممارســات الــدول. تصــويت الــدول ومــا تقولــه في
ــع التصــرفات           ــد  اتســاق هــذه الممارســات م ــى م ــف عل ــوانين تتوق ــةِ وضــع الق ــك بالنســبة لعملي ــةُ ذل وأني

أعــلاه،  26، ا ااــية Tomka(؛ و “والتصــرلات المتزامنــة معهــا الــتي تصــدر عــن الــدول في ســياقات أخــر  
وة خاص به، ولا بد من النظر فيمـا إذا كـان هنـاك رأي عـام سـاتد      ليس للقرار أي أثر قان”) 211الصفحة 

فعلا بين الدول مفاده أن القرارَ يعئ عن قاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي بحيـث يتسـنى عـزو ممارسـات     
ــا      ــا ت ــدة إذ التزامه ــك القاع ــع تل ــق م ــتي تتف ــدول ال ــÖberg(؛ و “ال  904، الصــفحة  عررلاه 117ية ، ا اا

القـرارات يقتصـر مفعولهـا علـى التـةث  في الاعتقـاد بـالإلزام، في حـين أن ركـن الممارسـة في القـانون             أن بما”)
العرفي هو ركنٌ نـابع مـن أعـراف خارجيـة حسـب الاجتـهاد القةـاتي ا ـالي لمحكمـة العـدل الدوليـة، فلـيس             

يقــال أ ــا تســبق الأثــر   للقــرارات أي آثــار موضــوعية فعليــة أو مســتقلة بــذااا. بــل إن آثارهــا هــذه يمكــن أن  
ــر الموضـــوعي ا    ــام الأثـ ــا ترســـي الأســـال لقيـ  (؛“قيقـــي عنـــدما يتـــوافر الـــركن المفقـــود الموضـــوعي، إذ إ ـ

 P. de Visscher, “Observations sur les résolutions déclaratives de droit adoptées au sein de l’Assembléeو

générale des l’Organisation des Nations Unies”, in Festschrift für Rudolf Bindschedler (Stämpfli, 1980) 

at pp. 173, 182 (”     من المؤكد أن التصويت على مثل هذه القرارات، حتى إذا كـان قـد تم بالإوـاع وبصـورة
متكررة، لن يشكل أبدا الممارسة الدولية التي هي الركن الأول لكـل عـرف. ولكـن هـذا التصـويت يمكـن في       

تولد العرف أن يشكل ركنه المعنوي أي الاعتقاد بالإلزام أو الإيمان بةن القاعدة المعنيـة قاعـدة قانونيـة.    سياق 
وهذا ما نعنيه في العادة عند التحد  عن تعزيـز أو بلـورة عـرف في عـور النشـوء. ومـن ناحيـة أخـر ، يـوفر          

 ,A.M. Weisburd(؛ و“ه الجـدل هذا التصويت عنصرا من عناصر الأدلة المقنعة علـى وجـود عـرف يثـور بشـةن     

“The International Court of Justice and the Concept of State Practice”, University of Pennsylvania 

Journal of International Law, 31 (2009), pp. 295, 363 (”        هـة مشـكلة أخـر  لمـلاف تلـك المتعلقـة بـإدراك
 ... وهــي مشــكلة تتعلــق بمنطــق الأمــور  - العامــة غــ  ذات أثــر قــانوة الــدول وممثليهــا أن قــرارات الجمعيــة  

فالتصويت على قرار ما لا يعد مؤارا علـى وجـود اعتقـاد بـالإلزام إلا إذا ألـزم الدولـة المصـوتة بالتسـليم بـةن          
 القاعدة التي يؤكدها القرار ملزِمة قانونا. أما إذا كـان التصـويت غـ  ملـزم، فلـيس مـن الواضـ  كيـف يمكـن         

 M. Mendelson, “The International Court of Justice and the Sources(؛ و“بموجبـه إلـزام الدولـة بـةي اـيء     

of International Law”, in V. Lowe, M. Fitzmaurice (eds.), Fifty Years of the International Court of 
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ساتد فعـلا بـين الـدول     إذا كان هناك رأي عام أي أثر قانوة خاص به، ولا بد من النظر فيما
مفاده أن القرارَ يعئ عن قاعدة ملزمة من قواعد القـانون الـدولي بحيـث يتسـنى عـزو ممارسـات       

ــتي تتفــق مــع تلــك القاعــدة إذ التزامهــا تــا    ا ــدول ال ــى   (135)‘‘ل ــق هــذا الأمــر أيةــا عل . وينطب
 .(136)الأحكام التي تتواتر في قرارات متوالية

__________ 

Justice (Cambridge University Press, 1996), at p. 87 (”ــةن  ال إلقــاء بيــان في الجمعيــة العامــة    قــولُ ب
التصويت فيها .على مسةلة من المساتلل هو اكل )ضـعيف( مـن أاـكال الممارسـة قـولٌ مـث  للنـدل في         أو

أي حال من الأحوال، إلا أن تصنيف التصرف نفسه في فئتي الممارسة والاعتقاد بـالإلزام في آن واحـد يبـدو،    
نوعا من الازدواجية غ  مبـا ، لـيس فقـض بسـبب عـدم اتسـاقه مـع تحديـد          على نحو ما أا  إليه في السابق،

. و  يكـن  ‘قـانون )عـرفي( فـوري   ’المحكمة ركنين منفصلين للقانون العرفي بـل لأنـه سيُفةـي أيةـا إذ نشـةة      
تـنم عـن ترحيبـها بـه حـتى في       ذلك مما قصـده واضـعو الميثـاق، كمـا أنـه أمـر   تبـدِ الـدول عمومـا أي بـوادر          

 (.“هذا ايومن

(135) Tomka ،هـي   ‘الممارسـة العامـة المقبولـة بمثابـة قـانون     ’”)حيث أضـاف أن   211، الصفحة  علاه 26 ا ااية
التي تشكل، في  اية المطاف، مصدر العرف، ولكن التوصل إذ أن الـدول تقبـل قـرارا معينـا للنمعيـة العامـة       

 ,I. MacGibbon(. انظـر أيةـا:   “مقبولـة كقـانون  كنصّ اارِع سيكون دليلا هاما على أن الممارسـة المتسـقة   

“Means for the Identification of International Law. General Assembly Resolutions: Custom, Practice 

and Mistaken Identity”, in B. Cheng (ed.), International Law: Teaching and Practice (Stevens & Sons, 

1982), at pp. 10, 22 (”... إ ا هو دور غ  مبااـر. فمـن الممكـن أن لفـز ممارسـة مسـتقبلية؛        دور القرارات
وقد يوض  أو يؤكد ممارسة  ماضية أو حالية؛ وهو جزء من عملية وضع القوانين، ولكنه لـيس في حـد ذاتـه    

(؛ “قبول تـا بمثابـة قـانون   منشئا للقانون. فالأثر الشارِع أو الملـزِم ينشـة عـن امتـزاق الممارسـة ذات الصـلة بـال       
 P.-M. Dupuy, “Théorie des sources et coutume en droit international contemporain”, in Le droitو

international dans un monde en mutation, Liber amicorum E. Jiménez de Aréchaga  (Fundación de 

cultura universitaria, 1994), at pp. 51, 67 (”       إن قبول الدول بالطـابع الملـزم قانونـا لهـذه القواعـد .الـواردة في
إعلانات الجمعية العامةل سيكون داتما ضروريا بشكل أو بنخر، سـواء أتبـد  ذلـك في اـكل إعـلان ريـي       
 يؤكــدها أو في ممارســة فعليــة تثبــت اقتنــاع صــاحبها تــا أو في ســكوتٍ يُعتــئ، إن آجــلا أو عــاجلا، ســكوتا   

 (.“وافقةالم يفيد

الواقـع أن افتقـار القـانون الـدولي إذ قاعـدة      ”) 17، الصـفحة   عرلاه  135 ا ااية، MacGibbonانظر أيةا:  (136)
تعاهدية أو عرفية جديدة تمن  الجمعيةَ العامة صلاحيةَ وضـع القـوانين، الـتي لا تمتلكهـا حاليـا، لهـو أمـر كفيـل         

ــا لأي   ــر ملــزم قانون ــة لإســناد أث ــه مــن قــرارات   بــةن لــبض أي محاول ــة العامــة أو إذ وموعــة  قــرار بعين الجمعي
سلسلة متعاقبة من هذه القرارات، مهما كان عددها. ولا تغـدو التوصـية التزامـا قانونيـا لمجـرد أ ـا أُكـدت         أو

ــة     أو ذُكــرت وــددا، مهمــا تــواتر ذلــك   ــه أثــر ســحري في تغــي  الطبيعــة القانوني ... فــالتكرار وحــده لــيس ل
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996 و؛ “(للقـرار  , 

p. 226, at p. 532     ( )وقـد لا تنشـ  الإعلانـات الصـادرة عـن الجمعيـة       ”)الرأي المخـالف للقاضـي ويرامـانتري
ــا في حــد ذاا ــ       ــالمي، قانون ــع الع ــة الرتيســية للمنتم ــة النيابي ــي الهيئ ــة، وه ــك    العام ــدما تتكــرر تل ا، ولكــن عن
فإ ـا تـوفر تعزيـزا هامـا للـرأي       الإعلانات في سلسلة مـن القـرارات، علـى .هـذال النحـو المتكـرر والمؤكـد ...       

 .Nuclear Tests (Australia v(؛ و “القاتـل .بقانونيـة مسـةلة مـا مـن عـدمهال بموجـب القـانون الـدولي العـرفي          

France), Judgment, I. C. J. Reports 1974, p. 253, at pp. 435-436      )الـرأي المخـالف للقاضـي بارويـك(
... تكــون قــرارات الأمــم المتحــدة وغ هــا مــن أاــكال التعــب  عــن الــرأي العــالمي، مهمــا كــان     ربمــا )’’...
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 ويقتر  إدراق مشروع الاستنتاق التالي في الجزء الخامس الجديد: - 54
 

 13مشروع الاستنتاق   
 قرا افي الماظ افي الدولية والمؤتمرافي الدولية  
تُعتمـد في   وز، في بعض الظروف، أن تكون القرارات التي تتخـذها منظمـات دوليـة أو      

أن تسـاهم في تطـويره؛ ولـيس مـن      مؤتمرات دوليـة أدلـة  علـى القـانون الـدولي العـرفي أو      
 .الممكن أن تشكل في حد ذااا القانون الدولي العرفي

  
 قرارات المحاكم وكتابات الفقهاء - خامسا 

ــرارات  - 55 ــات     ق ــدولي )كتاب ــار المــؤلفين المتخصصــين في القــانون ال المحــاكم ومــذاهب كب
)د( من النظـام الأساسـي    1-38الفقهاء( تُعتئ مصدرا احتياعيا لقواعد القانون الدولي )المادة 

لمحكمة العدل الدولية(. ومن المحتمل أن تكون، بحكم عبيعتها هذه، ذات صـلة قميـع المصـادر    
 .(137)العرفي قانون الدوليولي، ويص  هذا الأمر خصوصا بالنسبة للالريية للقانون الد

__________ 

تواترهــا أو عــددها أو عابعهــا التوكيــدي، غــ  كافيــة لــدعم الــرأي القاتــل بــةن القــانون العــرفي يتةــمن الآن   
 ,South West Africa, Second Phase, Judgment (. وانظر من ناحيـة أخـر :  ‘‘ب الأسلحة النوويةحظرا لتنار

I. C. J. Reports 1966, p. 6, at p. 292   )لا يمكننـا بطبيعـة ا ـال القـول بـةن      )’’)الرأي المخالف للقاضي تاناكا
فـالمطلوب لنشـةة    .لزِمة لأعةـاء المنظمـة  فراد  القرارات والإعلانات والأحكام والقرارات وما إليها لها قوة م

القانون الدولي العـرفي هـو تكـرار نفـس الممارسـة؛ وبنـاء علـى ذلـك، لا بـد في هـذه ا الـة أن تُعتمـدَ بشـكل              
ــات     ــراراتُ والإعلانـ ــة، القـ ــات المختلفـ ــدة أو المنظمـ ــة الواحـ ــرر، في المنظمـ ــاول    متكـ ــا يتنـ ــاتها ممـ ــا يشـ ومـ

 .(“ذااا المسةلة

)ق( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة  1-38لــق أيةــا بمبــادئ القــانون العامــة بــالمعنى الــوارد في المــادة وفيمــا يتع (137)
العدل الدوليـة. وهـذه المبـادئ العامـة مصـدر مـن مصـادر القـانون متمـايز عـن القـانون الـدولي العـرفي، وهـي               

سـة واعتقـادٍ بـالإلزام، فمـن     لذلك لا تدخل في نطاق الموضوع محل المناقشة. وعندما تقترن هذه المبـادئ بممار 
سـيكون هنـاك اتجـاهٌ علـى الـدوام إذ      ”: H. Waldockالممكن أن تتبلور لتصب  قواعد للقانون الـدولي العـرفي )  

ــدولي لتصــب           ــانون ال ــا الق ــرف ت ــتي يعت ــوعر ال ــانون ال ــادئ الق ــن مب ــة م ــادئ عام ــورة مب ــا  بل ــا عرفي  “قانون
، بمعـنى أن اسـتعمالها   “مصدرا انتقاليـا ”يمكن اعتبارها كذا ((. وه62و  39، الصفحتان  علاه 33 )ا ااية

 A. Pellet, “L’adaptation du droitالمتكرر على الساحة الدوليـة قـد لولهـا إذ قواعـد للقـانون الـدولي العـرفي:        

international aux besoins changeant de la société internationale”, 329 Recueil des cours (2007), p. 26. 
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 يلي: )د( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على ما 1-38وتنص المادة  - 56
وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي تُرفـع إليهـا وفقـا  لأحكـام القـانون       - 1”

 الدولي، وهي تطب ق في هذا الشةن:
… 
حكــام المحــاكم ومــذاهب كبــار المــؤلفين في القــانون العــام في مختلــف الأمــم.   أ - د

نون وذلــك مــع مراعــاة أحكــام    ذاك مصــدرا  احتياعيــا  لقواعــد القــا    ويُعتَبَــر هــذا أو 
 “.59 المادة

وقد سلطت الأمانة العامـة الةـوء في مـذكراا علـى الأنيـة العمليـة لقـرارات المحـاكم          - 57
ــاء في عم  ــات الفقه ــرفي، فلاحظــت أن      وكتاب ــدولي الع ــانون ال ــد الق ــد قواع ــة تحدي ــة ”لي اللنن

ــانون في       ــاء الق ــات فقه ــدة الأحكــام القةــاتية وكتاب .أخــذتل في اعتبارهــا في مناســبات عدي
تحيـل إذ تلـك    “ملاحظـات ”. وتةـمنت المـذكرة  ـس    (138)“تحليلها للقانون الدولي العـرفي 

 .(139)المساتل، اُفعت بةمثلة
 

__________ 

 .30، الفقرة مذكرة اعمانة العامة (138)

 :18إذ  15 و 1. ويرد فيما يلي نص الملاحظات 33-30المرجع نفسه، الفقرات  (139)
لتحديد وجود قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي، كـث ا مـا أجـرت اللننـة دراسـات استقصـاتية           ” -   

للدول، فةلا عن نُهنها ومواقفها، التي تـةتي غالبـا في تـزامن     لجميع الأدلة المتوفرة على الممارسات العامة
 .“مع قرارات المحاكم والهيئات القةاتية الدولية، وكتابات ا قوقيين

واعتمدت اللننة أحيانا على قرارات المحاكم أو الهيئات القةاتية الدولية بوصفها تعئ على نحـو مـدعوم   ” -   
 .“القانون الدولي العرفي بالأسانيد عن حالة قاعدة من قواعد

علاوة على ذلك، كث ا ما اعتمدت اللننة على الأحكـام القةـاتية بوصـفها أحـد الاعتبـارات الداعمـة       ” -   
 .“لوجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أو لعدم وجود قاعدة

ةـاتية الدوليـة، بمـا يشـمل     في بعض الأحيان، اعتمـدت اللننـة أيةـا علـى قـرارات المحـاكم والهيئـات الق       ” -   
 .“قرارات التحكيم، بوصفها مصادر ثانوية لغرض تحديد ممارسات الدول ذات الصلة

 في تحديــــد قواعــــد القــــانون وكــــث ا مــــا أخــــذت اللننــــة في اعتبارهــــا كتابــــات وآراء ا قــــوقيين ” -  
 .“العرفي الدولي
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 (140)اكمقرارات المح - ألف 
يتصــل بالقــانون الــدولي  المحــاكم الوعنيــة دورا مزدوجــا فيمــا  (141)قــد تــؤدي قــرارات - 58

، بـل وباعتبارهـا أيةـا وسـيلة لتحديـد      (142)بوصـفها مـن ممارسـات الـدول فحسـب      العرفي: لا
ــي تناولهــا بحــذر اــديد إذ أن      (143)قواعــد القــانون الــدولي العــرفي    . وفي ا الــة الأخــ ة، ينبغ

 .(144)“نية تنظر إذ القانون الدولي نظرة تختلف عما تعتمده المحاكم الدوليةالمحاكم الوع”
__________ 

 H. Lauterpacht, “Decisions of Municipal Courts as a Source of International Law”, Britishانظــر:  (140)

Yearbook of International Law, 10 (1929), p. 65 ؛ وH. Lauterpacht, The Development of International 

Law by the International Court, 2nd edition (Stevens, 1958, reprinted Grotius, 1982, Cambridge 

University Press, 1996) ؛ وC. Parry, The Sources and Evidences of International Law (Manchester 

University Press, 1965), pp. 91-103 ؛ وR. Jennings, “The Judiciary, National and International, and the 

Development of International Law”, 102 International Law Reports, pp. ix-xiii ؛ وR. Jennings 

“Reflections on the Subsidiary Means for the Determination of Rules of Law”, in Studi di diritto 

internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz (Editoriale Scientifica Napoli, 2004), at pp. 319–338 ؛
 .R. Jennings, A. Watts, Oppenheim’s International Law, 9th edition, Vol. 1 (Longman, 1992), at ppو 

 S. Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-2005 (Martinus Nijhoff؛ و 41-42

Publishers, 2006), at pp. 1552-1558 ؛ وP. Daillier, M. Forteau, and A. Pellet, Droit International 

Public, 8th edition (L. G. D. J. , 2009), paras. 259-260 ؛ وtelleP الملاحظـات الهامشـية    عرلاه  20، ا ااية ،
 H. Thirlway, The Law and؛ و 42-37، الصــفحات  عررلاه 20، ا ااــية drofwarC؛ و 206-334

Procedure of the International Court of Justice: Fifty years of jurisprudence (Oxford University Press, 

2013), at pp. 247-252, 1206-1210 ؛ وM. Diez de Velasco, Instituciones de derecho internacional 

público, 18th edition (tecnos, 2013), at pp. 127-131 ؛ وwaof 80-78، الصفحات  علاه 22، ا ااية. 

ذا السـياق الفتـاو  والأوامـر الصـادرة في إجـراءات قةـاتية فرعيـة. ورغـم أن         في ه ـ “قـرارات ”تشمل لفظـة   (141)
المحاكم والهيئات القةاتية الدولية هي في كث  من الأحيان أجهزة تابعة لمنظمـات دوليـة، فمـن الأفةـل النظـر      

 نظمة.الم “ممارسات”إذ قرارااا كوسيلة احتياعية لتحديد قواعد القانون لا كمسانة منها في تشكيل 

(142) A/CN.4/672 ،(. انظـر أيةـا:   ـ)ه ـ 41، الفقـرة   علاه 6 الحاشيةA. Gattini, “Le rôle du juge international et 

du juge national et la coutume internationale”, in D. Alland et al. (eds.), Unité et diversité du droit 

international: écrits en l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy (Martinus Nijhoff, 2014), at pp. 

253-273. 

تحـيض الشــكوك بصـحة هــذا الأمـر في بعــض الأحيـان، إلا أنــه مـن الصــعب تـبين الأســباب الـتي تــئر اســتبعاد         (143)
أحكـام  ”لتطـرق إذ مسـاتل تتعلـق بالقـانون الـدولي، مـن مصـطل         قرارات المحاكم الوعنيـة، الـتي يكثـر فيهـا ا    

 وا)د(. ومـا مـن سـبب يـدعو إذ افتـراض أن واضـعي النظـام الأساسـي كـان          1-38الوارد في المادة  “المحاكم
 يقصدون هذه النتينة.

(144) C. Greenwood, ‘The Contribution of National Courts to the Development of International Law’, Annual 

Grotius Lecture, 4 February 2014      :ــرة في الـــرابض التـــالي ــلاع علـــى مـــوجز للمحاضـ ، ويمكـــن الاعـ
<http://www.biicl.org/documents/159_annual_grotius_lecture_2014_summary.pdf> للاعـــــــــلاع علـــــــــى .

ــر: دراســتين حــديثتين عــن المحــاكم الوعنيــة،       A.Reinisch, P. Bachmayer, ‘The Identification ofانظ

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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ولئن كانت قرارات المحـاكم والهيئـات القةـاتية الدوليـة بشـةن وجـود قواعـد القـانون          - 59
مصـدرا احتياعيـا   ”، فإ ا تقوم بدور هام بوصفها ‘‘ممارسة’’تعتئ  الدولي العرفي ومةمو ا لا

 .  (145)“لقواعد القانون
ولا يوجــــد في القــــانون الــــدولي مــــذهبٌ يــــنص علــــى ضــــرورة مراعــــاة الســــوابق    - 60

. ولا يمكن القول بةن قرارات المحاكم والهيئات القةـاتية الدوليـة نصـوص قاععـة     (146)القةاتية
لأغراض تحديد قواعد القانون الدولي العرفي. فةنيتها تتباين حسـب سـلامة أساسـها المنطقـي،     

ــة الـــتي رجّحـــت اعتمادهـــا. ومـــن   وتشـــكيلة هيئـــة المحك ــة الـــتي أصـــدراا، ومقـــدار الأغلبيـ مـ
الةروري، إضافة إذ ذلك، مراعاة أن القانون الدولي العرفي ربما يكـون قـد تطـور منـذ تـاريخ      

. بيد أن الأحكـام القةـاتية، وخاصـة تلـك الصـادرة عـن محكمـة العـدل         (147)اعتماد قرار بعينه

__________ 

Customary International Law by Austrian Courts’     :ويمكـــن الاعـــلاع عليهـــا في الـــرابض التـــالي ،
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2289788> ؛ وA. Pellet, A. Miron, Les grandes 

décisions de la jurisprudence française de droit international public (Dalloz, 2015). 

(145) A/CN.4/672  ،ــرة  عررلاه 6 ا ااــية ــة أخــر    46، الفق ــن ناحي ــلاه،  62 الحاشررية، teraaorCP؛ وانظــر م أع
من النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة أحكـام المحـاكم        38كما هو معروف، تورد المادة ”) 270الصفحة 

. وتقلـل هـذه الصـيغة    “مصدرا احتياعيـا لقواعـد القـانون   ”انت تعتئها ضمن مصادر القانون الدولي، وإن ك
من قدر الدور الذي تقـوم بـه قـرارات المحـاكم الدوليـة في عمليـة وضـع القواعـد. فكـث ا مـا يكـون للأحكـام             
المصوغة على نحو مقنع تـةثٌ  بـال  الأنيـة علـى عمليـة توليـد القواعـد، حـتى وإن كانـت المحـاكم مـن الناحيـة             

(. وعلــى أي حــال، يمكــن أيةــا أن تكــون قــرارات “ون القــاتم ولا تنشــ  قانونــا جديــدانظريــة تطبــق القــانال
المحاكم والهيئات القةاتية الدوليـة وكتابـات الفقهـاء مصـادر ثانويـة لتحديـد ممارسـات الـدول: انظـر مـذكرة           

ــة العامــة، الملاحظــة    J. A. Barberis, “Réflexions sur la coutume. انظــر أيةــا:  33والفقــرة  17الأمان

internationale”, Annuaire Français de Droit International, 36 (1990), pp. 9, 22 (”    مـن الممكـن أيةـا أن
ينشة القـانون العـرفي بواسـطة قـرارات المحـاكم الدوليـة. فبتلـك الطريقـة، أمكـن الخلـوص إذ أن القاعـدة الـتي             

عـرف آخـر عـدم وفاتـه بـالتزام أو عـدم لجوتـه إذ آليـة انتصـاف          تقةي بةنـه لا  ـوز لطـرف أن يةخـذ علـى      
قةاتي، إذا كان الطرف الأول قد منعه، بفعـل  مخـالف للقـانون، مـن الوفـاء بـالالتزام أو اللنـوء إذ القةـاء،         

. والمبـادئ الرتيسـية   “مبـدأ معترفـا  بـه عمومـا في الاجتـهاد القةـاتي لهيئـات التحكـيم الدوليـة         ”قاعدةٌ تشكل 
تشكل ركيزة إجراءات التحكيم استقرت بفةل ممارسات هيئات التحكيم. وفي هـذا السـياق، يمكـن أن     التي

نستشهد أولا بالقاعدة الـتي تقةـي بـةن كـل قـاض  لـه أهليـة البـت في اختصاصـه مـن عدمـه. وهـذه القاعـدة              
...  تحكـيم تسـتقي مصـادرها مـن قـرارات ال     “قاعـدة صـلاحية البـت في الاختصـاص    ”المعروفة عموما  باسم 

... والقاعدة التي تمن  المحكمة صلاحية الأمر بإجراءات احتياعيـة تعتـئ اليـوم جـزءا مـن القـانون العـرفي وقـد         
نشةت عن عريق الاجتهاد القةاتي الدولي. وهة قواعد تفس ية معينة انبثقت عـن المصـدر نفسـه يُـذكر منـها      

 (.“على سبيل المثال قاعدة إعمال النص

(146) G. Acquaviva, F Pocar, “Stare decicis”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2007). 

 ,J. A. Green, The International Court of Justice and Self-Defence in International Law (Hartانظـر أيةـا:    (147)

2009), at p. 25 (”     اء أن الأحكـام .الصـادرة عـن المحـاكم والهيئـات      هـة خطـر يتمثـل في تصـور الـدول والفقه ـ
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تُعتـئ قـراراتٍ ذات    كمة الدوليـة لقـانون البحـار، كـث ا مـا     الدولية والمحاكم المتخصصة مثل المح
 .(149). وينطبق ذلك أيةا على بعض قرارات هيئات التحكيم(148)حنية
والأمثلة على الاستناد إذ قرارات المحاكم لتحديد قواعد القانون الدولي العرفي لا حصر  - 61

لسـابقة أو قـرارات سـابقتها، محكمـة     لها. وكث ا ما تعتمـد محكمـة العـدل الدوليـة علـى قرارااـا ا      
 العدل الدولي الداتمة. بل إن الملاح  أ ا تبدو اديدة العزوف عن ا ياد عن قرارااا السابقة.

 
 (150)كتابات الفقهاء - باء 

يُقــال أحيانــا أن كتابــات الفقهــاء كانــت بالغــة الأنيــة في تنظــيم القــانون الــدولي العــام    - 62
. ولربما يُنظر إذ تلك الكتابات اليـوم كمـادة أقـل    (151)لقرون الماضيةوفي تطويره على مد  ا بل

__________ 

صـورة  ’القةاتية الدوليةل تعد تعب ا عن القانون الدولي، في حين أن أي حكم ما هو في أحسـن الأحـوال إلا   
 (.“لذلك القانون‘ للحالة الراهنة

 ,’J. Crawford, ‘The Identification and Development of Customary International Lawانظــر أيةــا:  (148)

Keynote speech at the Spring Conference of the ILA British Branch, 23 May 2014 (”    حـتى ولـو كانـت
مصـدرا احتياعيـا   ”أحكام المحكمة لا ترتب أثرا ملزِما إلا على الأعراف المختصـمة ولا يعتـد تـا إلا بوصـفها     

كةحكــام ذات حنيــة تعكــس ا الــة الراهنــة للقــانون  ”، فإ ــا تُعامــل مــن الناحيــة العمليــة  “لقواعــد القــانون
ــدولي      “الــدولي ــرارات المحكمــة المتعلقــة بالقــانون ال ــدول في أعقــاب ق ــدو ذلــك واضــحا في ممارســات ال . ويب

المشـتركتين بـين اتفاقيـات جنيـف لعـام       3 و 1، أصـب  الطـابع العـرفي للمـادتين     قضية نينرا اغوا العرفي. فبعد 
. كمـا يبـدو في مـا للمحكمـة مـن نفـوذ       “ن، يكـاد لا يـث  الجـدل علـى الإعـلاق     مسلما به الآ”أمرا  1949

 )الإاارات المرجعية محذوفة((. “على غ ها من المحاكم والهيئات القةاتية الدولية

هناك الكث  من الإصدارات الجامعـة لقـرارات التحكـيم، ومـن أنهـا وأبرزهـا منشـور الأمـم المتحـدة الصـادر            (149)
 ل.مج وعة قرا افي الهحنيم الدولي.  Reports of International Arbitral Awardsبعنوان 

 G. Schwarzenberger, “The Province of Doctrine of International Law”, in G.W. Keeton, G. Schwarzenbergerانظر:  (150)

(eds.), Current Legal Problems (Stevens, 1956), at pp. 235–65 ؛ وJ. François, “L’influence des publicistes sur le 

développement du droit international”, in Mélanges en l’honneur de Gilbert Gidel (Sirey, 1961), at pp. 275–281 ؛
 ,”E. Münch, “Zur Aufgabe der Lehre im Völkerrecht؛ و 108-103، الصفحات  علاه 140، ا ااية C. Parry و

in Université Genève et Institut de Hautes Études Internationales Genève, Recueil d’études de droit international 

en hommage à Paul Guggenheim (Imprimerie de La Tribune Genève, 1968), at pp. 490–507؛ وM. Lachs, 

“Teachings and Teaching of International Law”, 151 Recueil des cours (1976), pp. 161–252؛ وA. Oraison, 

“Réflexions sur la “doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations”: Flux et reflux des forces 

doctrinales académiques et finalisées”, RBDI, 24 (1991), pp. 507–80 ؛ وRosenneأعلاه، الصفحات 140اية ، ا ا 
 M. Wood, “Teachings of the؛ و 339-335 الملاحظات الهامشية، في  علاه 20، ا ااية Pellet ؛ و1558-1560

Most Highly Qualified Publicists (Art. 38 (1) ICJ Statute)”, in Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law (2010) ؛ وDaillier, Forteau and Pellet  ؛ و 258-256أعـلاه، الفقـرات    140، ا ااـيةM. Diez de Velasco ،
، Shaw؛ و 128-126، الصـــــفحات  عررررلاه  18، ا ااـــــية Thirlway؛ و 131، الصــــفحة   عرررررلاه 140ا ااــــية  
 .81 و 80، الصفحتين  علاه 22 ا ااية
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أنية من ذي قبـل، إلا أ ـا تظـل، رهنـا قوداـا في الأغلـب، مصـدرا  مفيـدا  لاسـتقاء المعلومـات           
 وإجراء التحليلات لأغراض تحديد قواعد القانون الدولي العرفي.

اهب كبار المـؤلفين في القـانون العـام في    مذ’’وقد أحسَن القاضي غراي التعب  عن دور  - 63
باعتبارها مصدرا احتياعيا لقواعـد القـانون، حينمـا قـال في مقولتـه الشـه ة        (152)‘‘مختلف الأمم

تلنـة المحـاكم القةـاتية إذ هـذه     : ’’السرفياة ةافانرا  التي يكثر الاستشهاد تا والمقتبسة مـن قةـية   
ا عما ينبغي أن يكون عليـه القـانون، بـل لاسـتقاء أدلـة      المؤلفات، ليس لما تحتويه من تنظ  لكُتّات

 .(153)‘‘تا على حالة القانون في الواقع موثوق
ولا بد عند النظر في آراء المؤلفين أن توضع عدة عوامل نصب الأعين، منها مثلا مـد    - 64

ي رغبتهم في التعب  عن مواقـف دول معينـة أو وموعـات معينـة مـن الـدول، وماهيـة النـهج الـذ         
اتبعوه إزاء تحديد القانون الدولي العرفي، وما إذا كانوا يسعون إذ الترويج لوجهة نظـر معينـة أو   

 .(154)إذ عر  صي  لقواعد قانونية جديدة
ومن بين هـذه الكتابـات، يمكـن إسـناد أنيـة خاصـة إذ المؤلفـات الجماعيـة، ولا سـيما           - 65

فةلا عن المؤلفات الصادرة عـن   (155)ن الدوليالنصوص والشرو  المنبثقة عن أعمال لجنة القانو
__________ 

ممارسات الدول والسوابق أن تكثر  قبل بارزة  كانوا لتلون مكانة المؤلفين في وال القانون الدولي’’يذهب غري  إذ أن  (151)
 .D.W. Greig, International Law (Butterworth, 1970), at p. 40 ‘‘:القةاتية

 .باللغة الفرنسية( ”doctrine“) “الأدبيات”أو  “كتابات الفقهاء”ببساعة بلفظة  عنها يُعئكث ا ما  (152)
(153) The Paquete Habana and The Lola, US Supreme Court [8 January 1900] 175 US 677 at 700.  رتيس القةـاة  حذر

 “مقنعـة، إلا أ ـا ليسـت ذات حنيـة     تكـون دراسـات دؤوبـة ربمـا    ”يقدمون قاتلا إ م تاب رأي مخالف من الكُفي  فولر
 (.720)الصفحة 

(154) R. Jennings  الفقـه قـد توضـ     من مصـادر  صادر وغ ها هذه المإن )” 329و  328، الصفحتان  علاه 140، ا ااية
 ، وقـد لا توضـ  ذلـك   لlex ferenda. القانون المنشود أمل lex lata. القاتمفي حالات معينة ما إذا كانت تناقب القانون 

مقترحااـا   الَوإلببين الاثنين الفارق  ما كث ا ما تعتئ أن عمسَ ... فنماعات الةغض التي تعمل على إرساء فقهٍ أيةا
 .J. Kammerhofer, “Law-Making by Scholars”, in C انظر أيةـا: ...‘‘(.  يصب في مصلحتها ثوب القانون القاتم أمرٌ

Brölmann and Y. Radi (eds.), Research Handbook on the Theory and Practice of International Law‐Making 

(Edward Elgar, 2015, forthcoming)،   الرابض التالي:  علىمتا<SSRN:http://ssrn.com/abstract=2182547>. 
قضررية اعنشر ة العسررنرية وشرربه  قـانون المعاهــدات في  بشـــةن إذ أعمــال لجنــة القـانون الــدولي  اـارةُ  أمثلــة ذلــك الإ مـن  (155)

ــ وا وضررردةا  نينرررا اغوا ضرررد الولايرررافي المهحررردة اعمرينيرررة(   العسرررنرية في نينرررا اغ  ــرة  فيمـ ــد الآمـ ــق بالقواعـ ا يتعلـ
 - (؛ والاعتمـــاد علـــى القــراءة الأوذ لمشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بمســؤولية الـــدول في قةـــية غابتشـــيكوفو  190 )الفقــرة 

(. وفي الآونــة 50)الفقــرة  لGabčikovo-Nagymaros (Hungary/Slovakia) case. ســلوفاكيا(/ناغيمـارول )هنغاريــا 
لنهاتية لمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـ     الأخ ة، أاارت المحكمة الدولية بةع مرات إذ الصيغة ا

قضية في  2005كانون الأول/ديسمئ  19حالتها إليها في حكم المحكمة المؤر  إالمشروعة دوليا، منها على سبيل المثال 
 Case concerning Armed Activities. اعنش ة المسةحة في إقةيم النونفو  واو ية النونفو الدكقراطية ضد  وغاردا( 

on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v Uganda)( عنـدما أاـارت   160)الفقرة  ل

http://ssrn.com/abstract=2182547
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1480?rskey=J7uENZ&result=1&prd=EPIL
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هيئات خاصة مثل معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي. ومن الةروري أيةا، كما هـو  
ا ال بالنسبة لجميـع الكتابـات الفقهيـة، التمييـز بـين المؤلفـات الـتي يُـراد تـا أن تعكـس القـانون            

ــتي تُط ــtal lel القــاتم )التــدوين، أو  ــة ال( وتلــك ال تطــوير التــدر ي للقــانون  ر  كتنســيد لعملي
(. وكما قيل فيما يتعلق بالمواد التي أعداا لجنة القـانون الـدولي   l talrtftxelالقانون المنشود، )أو

…   هــا مــن الجهــات أن تتنــاول المــوادعلــى المحــاكم وغ’’بشــةن مســؤولية المنظمــات الدوليــة: 
دلــة عنــد البـت في حالــة بعـض الأحكــام المشــمولة   .. تـزن الأ . بدرجـة مــن الـتحف . وعليهــا أن  

 .(156)‘‘بمشاريع المواد
ولا تزال أمثلة الاعتمـاد الصـري  علـى كتابـات مـؤلفين بعينـهم )مقارنـة بكتابـات لجنـة           - 66

القــانون الــدولي وبعــض المؤلفــات الجماعيــة الأخــر ( جــدّ نــادرة في الاجتــهاد القةــاتي لمحكمــة  
لك بالةرورة أن تلك الكتابات غ  مهمة، فالواقع أن الإحالات . ولا يعر ذ(157)العدل الدولية

إليهــا كــث ة في الآراء المســتقلة والآراء المخالفــة وفي قــرارات المحــاكم والهيئــات القةــاتية الدوليــة  
 .(158)الأخر  وقرارات المحاكم المحلية

__________ 

 ه بير  اتفاقيرة مارع    . وفي القةـية المتعلقـة   2001في عـام  ضـمن مشـروع المـواد    المعتمـدة   8و  5 و 4المحكمة إذ المواد 
 Application of the Convention. اقبة عةياا  البو اة والهر ي ضد صر يا وا بب اع رو (  ركة ام ا ة ا  اعية والمع

on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina Serbia and Montenegro) , 

Judgment, I. C. J. Reports 2007, p. 43   المـواد الـتي أعـداا لجنـة القـانون الـدولي عـن         ل، أاـارت المحكمـة باستفاضـة إذ
أعمال التدوين التي قامت تا لجنـة القـانون   )” 202أعلاه، الصفحة  26، ا ااية Tomka :مسؤولية الدول. انظر أيةا

الدولي كانت عظيمة الأنية .بالنسبة للمحكمة في سعيها إذ التحقـق ممـا إذا كانـت قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي         
 ..‘‘(.. لننةال تهاتبعدقة الإجراءات التي اعرفي قاتمة فعلال، ويرجع ذلك في الأسال إذ ال

(156) M. Wood, “Weighing the articles on responsibility of international organizations”, in M. Ragazzi (ed.), The 

Responsibility of International Organizations. Essays in Memory of Sir Ian Brownlie (Martinus Nijhoff, 2013), at 

pp. 55, 66. 
(157) M. Peil, “Scholarly Writings as a Source of Law: A Survey of the Use of Doctrine by the International Court of 

Justice”, Cambridge Journal of International and Comparative Law, 1 (2012), p. 136. 
 Yong Vui Kong v. Public Prosecutor, [2010] 3 لقضرية يونرغ فرو  كونرغ ضرد المردعي العرا        . انظر على سبيل المثال: (158)

S.L.R. 489 [2010] SGCA 20 (Supreme Court of Singapore — Court of Appeal, 14 May 2010), paras. 95, 98 ؛
؛ German Constitutional Court, Order of the Second Senate of 8 May 2007, 2 BvM 1-5/03, 1, 2/06, paras. 64-65 و
 Kaunda and Others v. The President of the .كاونـدا وآخـرون ضـد رتـيس وهوريـة جنـوب أفريقيـا وآخـرينل         و

Republic of South Africa and Others, Judgment of the Constitutional Court of South Africa (4 August 2004), 

paras. 25-29المـدعي العـام ضـد نتاك وتيمانـال     ؛ و. Prosecutor v. Ntakirutimana, Cases Nos. ICTR-96-10-A and 

ICTR-96-17-A, Judgment (Appeals Chamber), International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 518 ؛ وPre-

Trial Chamber of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Criminal Case No. 002/19-09-2007-

EEEC/OICJ (PTC38), Decision on the Appeals against the Co-Investigative Judges Order on Joint Criminal 

Enterprise (JCE), 20 May 2010, para. 61 (الموضـوع سـبق أن نظـرت فيهـا     بر أيةا إذ قةية أخـر  تتعلـق   حيث يشا
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 ويقتر  إدراق مشروع الاستنتاق التالي في الجزء الخامس الجديد: - 67
 

 14 شروع الاستنتاقم   
 الفقاااقرا افي المحاكم وكها افي    
قرارات المحاكم وكتابات الفقهاء يمكن أن تكون مصدرا احتياعيا لتحديـد قواعـد      

 القانون الدولي العرفي.
  

 دور المنظمات الدولية - سادسا 
نيـة أيةـا   أاار التقريـر الثـاة إذ أن ممارسـة المنظمـات الدوليـة يمكـن أن تكـون ذات أ        - 68

وكـان هـذا الأمـر في وملـه محـل تةييـد لجنـة القـانون          .(159)لأغراض تحديد القانون الدولي العرفي
ــدولي ــد     (160)ال ــدور بالتحدي ــذا ال ــة ه ــ ت بشــةن عبيع ــدة أث ــنص . (161)، إلا أن تســاؤلات ع وت

__________ 

 Prosecutor v. Delalić, Case No. IT-96-21-T, Judgment (Trial Chamber ofالمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة(؛ و   

the International Tribunal for the Former Yugoslavia), 16 November 1998, para. 342 ؛ وKAING Guek Eav alias 

Duch, Case No. 001/18-07-2007-ECCC/SC, Appeal Judgment, Extraordinary Chambers in the Courts of 

Cambodia, Supreme Court Chamber (3 February 2012), paras. 114-116المدعي العام ضد ااينوفيتب وآخرينل ؛ و. 
Prosecutor v. Šainović and Others, Case No. IT-05-87-A, Judgment (Appeals Chamber of the International 

Tribunal for the Former Yugoslavia), 23 January 2014, para. 1647    ولـس  أمـر  . (؛ و)والإاـارة الـواردة في ا كـم
)المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة     BvR 1506/03 2الصـادر بـرقم    2003نـوفمئ  /تشـرين الثـاة   5المـؤر   الشـيو  الثـاة   

 BvR 1506/03, Order of the Second Senate of 5 November 2003 (German Federal Constitutional 2 الألمانيـة(ل 

Court), para. 47فتو  المحكمة الدولية لقانون البحار بشةن مسؤوليات الدول والتزامااا حيال الأنشـطة المنفـذة في    ؛ و.
 Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 المنطقـةل 

February 2011, ITLOS Reports 2011, para. 169. 
(159) A/CN.4/672،  اله في )لأغـراض اسـتعم  “ منظمة دولية”مصطل    في التقرير الثاة أن يكون . واقتر44ُ و 43الفقرتان

أن انتقـاء   2014لكـن لجنـة الصـياغة ارتـةت في عـام      ‘‘. منظمـة حكوميـة دوليـة   ”لتعـب    ع الاستنتاجات( معادلا اريمش
النظـر في هـذا التقريـر. ويقصـد المقـرر الخـاص أن يكـون المـراد          انتهاء قبل ،التعاريف الممكنة قد يكون أمرا سابقا لأوانه

في مشاريع الاستنتاجات، تلك المنظمات ذات الشخصية القانونية الدولية التي ، عند استخدامه “منظمة دولية”بمصطل  
يتةلف أعةاؤها في الأسال من الدول أو المنظمات الدولية الأخر . وفي الوقت ا اضر، لا ير  المقرر الخاص ضرورة 

لجنة الصياغة في إمعان  الشر  إيةاحا للمقصود. وقد ترغبأن يورد  اريطة ،لإدراق تعريف في مشاريع الاستنتاجات
 النظر في تلك المسةلة.

المتراكمـة للمنظمـات الدوليـة  ـوز اعتبارهـا أدلـة علـى        ة الممارس ـوابق س ـ”بـةن   1950كانت اللننة قد أقرت في عـام   (160)
رفي عرق ووساتل جعل أدلـة القـانون الـدولي الع ـ   )’ ‘‘المنظماتبوجود القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بعلاقات الدول 

 Yearbook of the International: (، فيA/CN.4/34، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دوراا الثانيـة ) ‘أيسر توافرا

Law Commission, 1950, Vol. II, p. 372, para. 78في ظل )’’ 13قم وانظر أيةا مذكرة الأمانة العامة، الملاحظة ر (؛
ظروف معينة، اعتمدت اللننة على ممارسات المنظمات الدولية لتحديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العـرفي.  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
http://undocs.org/ar/A/CN.4/34
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لجنـة الصـياغة بصـفة مؤقتـة في      ل، بصـيغته الـتي اعتمـداا   5. 4 من مشـروع الاسـتنتاق   2 الفقرة
 على ما يلي: ،2014 معا

في حالات معينة، تساهم ممارسـات المنظمـات الدوليـة أيةـا في نشـةة قواعـد القـانون        ’’ 
 .‘‘الدولي العرفي أو التعب  عنها

ل سيُنظر فيه 5. 4وورد في حااية من حوااي تقرير رتيس لجنة الصياغة أن مشروع الاستنتاق 
رده هـذا التقريـر مـن تحليـل لمسـةلة ممارسـات       في ضـوء مـا يـو    2015وددا في دورة اللننة لعـام  

ل أن 7. 6المنظمـــات الدوليـــة. وكـــذلك أتـــى في حااـــية أخـــر  ملحقـــة بمشـــروع الاســـتنتاق 
 .(162)‘‘أاكال ممارسات المنظمات الدولية ستنري دراستها في المستقبل’’
ف بـين  وقد أتـي  للننـة القـانون الـدولي في الآونـة الأخـ ة أن تشـ  إذ أوجـه الاخـتلا          - 69

عــن مســؤولية  2011الــدول والمنظمــات الدوليــة. ففــي اــرحها العــام للمــواد المعتمــدة في عــام  
 ت الدولية، ذكرت اللننةُ ما يلي:المنظما

وتختلف المنظمات الدولية عن الدول اختلافـا  تامـا ، كمـا أ ـا تتسـم بالإضـافة إذ ذلـك         
ت كيمـا تمـارل مهـام محـددة     بينـها. وعلـى نقـيض الـدول، فإ ـا أنشـئ       بتنوع كب  فيمـا 

يتعلـق   بـين المنظمـات الدوليـة فيمـا     (. وهناك فوارق جدّ بارزة فيما“التخصص مبدأ”)
بسلطااا ومهامهـا، وحنـم عةـويتها، والعلاقـات بـين المنظمـة وأعةـاتها، وإجـراءات         
 التداول، والهيكل والمرافق، فةلا  عن القواعد الأساسية التي تشمل الالتزامات التعاهدية

 .(163)التي تتحملها
وتظل الدول هي الأاخاص الرتيسية للقانون الـدولي، وممارسـتُها كمـا يـةتي في التقريـر       - 70

. (164)الثــاة هــي الــتي تســاهم في الأســال في نشــةة قواعــد القــانون الــدولي العــرفي والتعــب  عنــها 
__________ 

وتعلق ذلك الاعتماد بطاتفـة متنوعـة مـن جوانـب ممارسـات المنظمـات الدوليـة، مـن قبيـل علاقااـا الخارجيـة، وكـذلك             
 ‘‘(.مساتل عامة في العلاقات الدولية ظمات فيما يتصل بحالات محددة أوالمواقف التي اتخذاا أجهزة تلك المن

(. ولمزيـد  2014تموز/يوليـه   16) A/CN.4/SR.3224انظر على سبيل المثال مداخلة السيد م في: المحةر المـوجز   (161)
 M. Wood, “International Organizations and Customary، انظــر: مــن الــتمعن في بعــض المســاتل المطروحــة

International Law”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, 48 (2015). 
 .10و  9، الصفحتين 2014آب/أغسطس  7انظر أيةا التقرير المؤقت لرتيس لجنة الصياغة،  (162)
ــة بمســؤولية الم   (163) ــواد المتعلق ــرة    مشــاريع الم ــام، الفق ــة، الشــر  الع ــات الدولي تقريررر  اررة القررانون الرردولي   ) 7نظم

 M. Ragazzi (ed.), The Responsibility of(، واستُنســخت الفقــرة في: 88، الفقــرة A/66/10، 2011 لعررا 

International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie (Martinus Nijhoff, 2013), at  

pp. 449-451. 
(164) A/CN.4/672 43، الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3224
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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يهـا، وتخولهـا   والدول )في أغلـب ا ـالات( هـي أيةـا الـتي تنشـ  المنظمـاتِ الدوليـة وتسـيطر عل         
صــلاحية التصــرف كةاــخاص مســتقلين في إعــار القــانون الــدولي لأداء وظــاتف متنوعــة علــى    

. وهكـذا يتـبين   (165)الساحة الدولية سـعيا  إذ تحقيـق أهـداف مشـتركة معينـة يتقايهـا أعةـاؤها       
 من السابق لأوانه فيما يبدو مساواةَ هـذه السـلطة الشـارِعة .الـتي قـد تمتلكهـا بعـض       ”عموما أن 

؛ ومـن المؤكـد في   (166)‘‘المنظمات الدوليةل بسلطة وضع القـوانين الـتي تتسـم بالاسـتقلالية ا قـة     
__________ 

 L. Hannikainen, “The Collective Factor as a Promoter of Customary International Law”, Balticانظر أيةا:  (165)

Yearbook of International Law, 6 (2006), pp. 125, 130 ”( لا تعر الأنية المتنامية للمنظمات الدولية أ ا تتبوأ
مرتبة أعلى من الدول أو أ ا تشكل تحديا جادا لسيادة الدول. فالدول لا تـزال هـي الأعـراف الفاعلـة الرتيسـية      

ات الدوليـة وعةـويتها فيهـا، علـى توجيـه      على الساحة الدولية؛ وهي الجهات القادرة، بحكم تةسيسـها للمنظم ـ 
بل وعلى حللهـا. وفي الوقـت نفسـه، ينبغـي أن يؤخـذ في ا سـبان أن الـدول قـد          - تلك المؤسسات التي أنشةاا

منحت المنظمات الدولية عن قصد أنواع مختلفة من الصـلاحيات، بـل ومنحـت سـلطات فـوق وعنيـة لمنظمـات        
 A. Roberts, S. Sivakumaran, “Lawmaking by Nonstate Actors: Engaging Armed؛ و‘‘(دوليـة معينـة...  

Groups in the Creation of International Humanitarian Law”, Yale Journal of International Law, 37 (2012), 

pp. 107, 117-118 ”(            ُتقةي القواعـد بـةن الهيئـات المخولـة صـلاحيات مـن جانـب الـدول تنشـؤها هـذه الـدول
وتخولها تلك الصلاحيات، وهو ما يلق أساسا يمكـن انطلاقـا منـه الـدفع بـةن أي سـلطة للتشـريع تمارسـها هـذه          
الهيئات نابعـة عـن رضـا الـدول. ويةـاف إذ مـا سـبق أن الـدول تحـتف  لنفسـها، في أعقـاب أي تفـويض أولي             

لعقـاب بالهيئـات المخولـة صـلاحيات     لسلطة التشريع، بطاتفة متنوعة من السلطات الريية وغ  الرييـة لإنـزال ا  
وبذلك يكون أي دور تؤديـه الهيئـات المخولـة     ... من جانبها إذا ما تجاوزت جهودُها حدود سلطتها التشريعية

صلاحيات من جانب الدول في وال وضع القوانين مرانا برضا الدول الأولي بذلك وباسـتمرار تـوافر مسـتو     
إذا مـا تعـين   )’’ 9و  8أعـلاه، الصـفحتين    140، ا ااـية  C. Parry(؛ و “ما من الرضا لـديها علـى أقـل تقـدير    

اســتنباتي أي عنصــر مــن عناصــر التشــريع الــدولي في أعمــال المنظمــات الدوليــة، فــإن المتحمســين لهــذه الهياكــل    
ز و ـو ‘‘(. التنظيمية يُنصحون باستذكار أن النظرية التي أقيمت عليها تسـتند إذ التفـويض الـذي تمنحـه الـدول     

للدول )الأعةاء في المنظمات وغ  الأعةاء تا على السواء( أن تعترض أيةا على سلوك منظمة دوليـة: انظـر،   
 D. Sarooshi, International Organizations and Their Exercise of Sovereign Powersعلـى سـبيل المثـال،    

(Oxford University Press, 2005), at p. 116 ’’(   ن تعتـرض بصـورة مسـتمرة علـى الطريقـة الـتي       قـد تـود دولـة أ
منظمة مـا لكـي تعمـل الدولـةُ تحديـدا علـى منـع نشـوء أي قاعـدة عرفيـة            اخب تُمارَل تا الصلاحياتُ المفوّضة 

سـياق  خرا    ملزِمة لها قد تنبثق في المستقبل عـن تصـرفات المنظمـة، فتقيّـد بـذلك ممارسـتها المنفـردة للسـلطات         
 J.E. Alvarez, International Organization as Law-Makers (Oxford University Press, 2005), at؛ و ‘‘المنظمـة 

p. 593. 
(166) Prost and Clark،  العامـل ا اسـم   ”)حيث أضـيف أن   368 و 367 و 354، الصفحات  علاه 122ا ااية

مسـتقلة بحـق، أي إرادة ليسـت    للأغراض ا الية يتمثل فيما إذا كانـت المنظمـة قـادرة  علـى الإعـراب عـن إرادة       
... وفي  نتاق إرادة فراد  الأعةاء تـا فحسـب، ومـا إذا كانـت هـذه الإرادة المسـتقلة ملزِمـة للـدول الأعةـاء         

.... ومـا زالــت المنظمــات الدوليـة، في هــذا المرحلــة مــن    ... نقــاو واســع النطــاق هـذا الصــدد، لا يــزال هنـاك  
غ  قادرة إذ حد بعيد على التةسيس لنشـوء سـلطة منفصـلة حقـا  عـن       مراحل تطور الأوساتي القانونية الدولية،

الدول ذات السيادة. والواقع أن المنطق المؤسسي   يطمس قض المنطق المستمد مـن سـيادة الـدول. بـل إنـه علـى       
ــا         ــئزه إذ حــد م ــة ويعكــس هــذا النظــام، وي ــة القومي ــرض بداهــة  وجــود نظــام الدول ــك يفت ــن ذل “ النقــيض م

 J. Klabbers, “International Organizations in the Formation ofالمرجعيـة محذوفـة((. انظـر أيةـا:      )الإاـارات 
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أي نظام قانوة ليسـوا بالةـرورة   أاخاص القانون في ’’الوقت نفسه، مع الأخذ في ا سبان أن 
متطــــابقين في عبيعتــــهم أو في نطــــاق حقــــوقهم، وأن عبيعتــــهم تعتمــــد علــــى احتياجــــات        

أداء المنظمات الدوليـة لوظاتفهـا يمكـن أن يكـون ذا أنيـة في تحديـد القـانون         ، أن(167)“الجماعة
الدولي العرفي. وقد لقي هذا المفهوم العام تةييدا كب ا في المناقشات التي أجراـا اللننـة السادسـة    

 .(168)2014في عام 
جـوهري، أن   وينبغي في البداية تمييز الفروق في أمرين. إذ يتعين علينا أولا، وهـذا أمـر   - 71

 يز بين ممارسات الدول داخل المنظمات الدولية وممارسات المنظمات الدولية ذااـا. ورغـم أن   
هذا المطلب ليس بالأمر اليسـ  دومـا )وخاصـة عنـدما يكـون جهـاز المنظمـة المعـر مؤلفـا مـن           

دم وأن الأدبيات كث ا ما تتسم بالغموض في هذا الشةن، ينبغي من حيـث المبـدأ ع ـ   (169)دول(
__________ 

Customary International Law”, in E. Cannizzaro, P. Palchetti (eds.), Customary International Law on the 

Use of Force (Martinus Nijhoff Publishers, 2005), pp. 179, 183 ’’(    المطلـوب للتوصـل إذ أي اـيء ذي
مغز  بشةن دور المنظمات الدولية في نشةة القانون الدولي العرفي هو امتلاك رؤية ما عن العلاقة بين المنظمـات  
وأعةاتها. فمَن لا يـرون في المنظمـات إلا وسـيطا للـدول الأعةـاء فيهـا لـن يواجهـوا مشـاكل تُـذكر في قبـول            

لمنظمات الدوليةل يمكن على نحو مـا اعتبارهـا مـن أعمـال الـدول. ولكـن مـن يصـرون         فكرة أن أعمال أجهزة .ا
 ‘‘(.على توافر الشخصية المستقلة للمنظمات قد لا يسهل عليهم اعتبار أعمال المنظمات أعمالا للدول

ــر: (167) ــم       . انظــ ــة الأمــ ــدة في خدمــ ــرار المتكبــ ــن الأضــ ــويض عــ ــةن التعــ ــة بشــ ــدل الدوليــ ــة العــ ــو  محكمــ فتــ
 .Reparations for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, I. C. Jلالمتحـدة 

Reports 1949, p. 174, at 178. 
انظر على سبيل المثال البيانات الـمُدذ تا باسم النمسا وفرنسا واليونان ووهورية إيران الإسلامية )للمنظمـات   (168)

وجامايكا ووهوريـة كوريـا   “( ما دامت تعكس ممارسات الدول”ديد القانون الدولي العرفي الدولية دور في تح
وهولندا وبلدان الشمال الأوروبي وبولنـدا والئتغـال ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وجنـوب أفريقيـا وإسـبانيا         

ر المــوجزة؛ ويمكــن أيةــا )انظــر المحاضــ“( في بعــض الظــروف المحــددة)”وترينيــداد وتوبــاغو والولايــات المتحــدة 
( علـى  PaperSmart Portalالاعلاع على البيانات ا رفية المتاحة إلكترونيا في بوابة الأمم المتحدة لتـوف  الـورق )  

 (.</http://www.un.org/en/ga/sixth>الرابض التالي: 
ــدول والمنظمــات     ”، كمــا ذكــرت الســيدة جاكوبســون  (169) ــز بــين .ال ــا . ل التميي ــد يكــون مــن الصــعب أحيان ق

((. انظـر أيةـا:   2014تموز/يوليـه   17)  A/CN.4/SR.3226)المحةـر المـوجز    “الدوليةل مـن حيـث مشـاركتها   
Akehurst المنظمات الدولية يمكـن أيةـا أن تنشـ  قواعـد     ممارسات  ...”) 11، الصفحة  علاه 36، ا ااية

القانون العرفي. وصـحي  أن أغلـب الأجهـزة التابعـة لأكثريـة المنظمـات الدوليـة يتكـون مـن ممـثلين للـدول             في
إذ ممارسـااا باعتبارهـا ممارسـات للـدول. ولكـن ممارسـات الأجهـزة غـ  المشـكَّلة           وأن من الأفةل أن يُنظـر 
و ـب   ... يمكـن أيةـا أن تنشـ  قواعـد في القـانون العـرفي       نة العامة للأمـم المتحـدة،  من ممثلي الدول، كالأما

 ,R.A. Wessel, S. Blockmans(؛ و “يغفل المرء الآراء القانونية الصـادرة عـن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة       ألا

“The Legal Status and Influence of Decisions of International Organizations and other Bodies in the 

European Union”, College of Europe, Department of European Legal Studies Research Paper in Law 

ــالإلزام( وأن        ”) 01/2014 ــاد ب ــدول )والاعتق ــبين ممارســات ال ــة أن ت ــات الدولي ــة للمنظم ــن الوظــاتف المهم م
د أن يظل المرء واعيا للفـرق بـين ممارسـة الدولـة وممارسـة      تسم  بنشوء القانون العرفي بسرعة، ومع ذلك لا ب

http://www.un.org/en/ga/sixth/
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3226
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الخلـــض بـــين ممارســـة المنظمـــات الدوليـــة، بوصـــفها أاخاصـــا مســـتقلين في القـــانون الـــدولي،   
ممثلـي الأعةـاء، والمقصـود بـذلك الأاـخاص المفوضـون مـن        ”وممارسات الـدول نفسـها )أي   

. ويرتكـز  (170)(“قبل حكوماام، الذين يتلقون منـها التعليمـات وترتـب تصـرفااُم مسـؤوليتها     
ذلــك مثــل التقريــر الثــاة، إذ أســال مفــاده أن ممارســات الــدول داخــل هــذا التقريــر، مثلــه في 

 .(171)المنظمات الدولية ينبغي إسنادها إذ الدول نفسها، حسب اقتةاء ا ال
ل بتسـي  أعمالهـا داخليـا )وهـو     ومما يتعين تمييزه أيةا الفرق بين سـلوك المنظمـة المتص ـ   - 72
الممارســـة المســـتقرة ”أو  “ارســـة المنظمـــةمم”يُشـــار إليـــه في كـــث  مـــن الأحيـــان بوصـــفه   مـــا

ــة فيينــا لقــانون المعاهــدات بــين الــدول    “قواعــد المنظمــة”؛ انظــر تعريفــيّ “للمنظمــة في اتفاقي
، وفي المـواد المتعلقـة بمسـؤولية    1986والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة لعـام        

في علاقااــا مــع الــدول والمنظمــات  ( وســلوك المنظمــة2011المنظمــات الدوليــة المعتمــدة عــام 
الدوليــة وغ هــا مــن الجهــات )الممارســة الخارجيــة(. ففــي حــين أن ســلوك المنظمــة الأول قــد    

__________ 

ــة  ــة الدولي  D.M. DeBartolo, “Identifying International Organizations’ Contributions to(؛ و “المنظم

Custom”, AJIL Unbound, 23 December 2014     :متـــــا  علـــــى الـــــرابض الشـــــبكي التـــــالي ،
<http://www.asil.org/blogs/identifying-international-organizations%E2%80%99-contributions-custom> 

مـة الدوليـة، فإ ـا    لئن كانت هـذه الأعمـال .المتصـلة بقـرارات المنظمـات الدوليـة مـثلال تـتم في محفـل المنظ         ”)
أعمـال تةتيهــا الــدول وينفـذها مســؤولوها )الــذين هــم في العـادة أعةــاء وفــد الدولـة أو بعثتــها الداتمــة لــد      

 ,J.E. Alvarez(؛ و “المنظمـة الدوليـة(، ولـذلك تُعتـئ مـن ممارسـات الـدول ولـيس ممارسـات المنظمـة الدوليـة           

“International Organizations: Then and Now”, American Journal of International Law, 100 (2006), pp. 

لأعمـال وضـع القـوانين، ولكـن المنظمـات       “محافـل ”قـد للـو للـبعض وصـفها بة ـا ليسـت إلا       ”)  333 ,324
الدوليــة... هــي في واقــع الأمــر نــوع جديــد مــن الجهــات الفاعلــة الواضــعة للقــوانين، يتمتــع بدرجــة مــا مــن     

 I. Johnstone, “Law-Making Through the Operational Activities(؛ و “لـتي أنشـةته  الاسـتقلالية عـن الـدول ا   

of International Organizations”, George Washington International Law Review, 40 (2008), p. 87  
وضــع  دامــت المنظمــات الدوليــة تتصــرف باســتقلالية عنــد مشــاركتها في . ل الممارســات، فــإن عمليــة   مــا”)

 J. Wouters, P. De Man, “International Organizations as(؛ و “القـوانين تبعـد درجـة  عـن مبـدأ رضـا الـدول       

Law-Makers”, in J. Klabbers and Å. Wallendahl (eds.), Research Handbook on the Law of International 

Organizations (Edward Elgar, 2011), at p. 208. 
 ,Article 3ل ، مرن معاةردة لروزان   2، الفقررة  3المرا ة  قتبال من .فتو  محكمـة العـدل الـدولي الداتمـة بشـةن      ا (170)

Paragraph 2, of the Treaty of Lausanne, Advisory Opinion, PCIJ Series B – No. 12 (1925), p. 29   حيـث(
 تُناقب في سياق مختلف تشكيلةُ ولس عصبة الأمم(.

تشـترك المنظمـات ا كوميـة الدوليـة، باعتبارهـا مـن       ”) 50، الفقـرة   عرلاه  54، ا ااـية  Treves: انظر أيةـا  (171)
أاخاص القانون الدولي، في العمليـة العرفيـة مثلـها في ذلـك مثـل الـدول. ومـع ذلـك، فـإن التحقـق مـن هـذه             

الاختصـاص المسـند   المشاركة وتقييم عبيعتها وأنيتها لا بد أن يتم بحرص اـديد لأسـباب أولهـا ضـيق نطـاق      
العديد من مظاهر هـذه الممارسـات، مثـل قـرارات      إذ المنظمات، وثانيها أن ربما يكون من المستصوب اعتبار

 (.“الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممارساتٍ للدول المعنية أكثر منها ممارسات للمنظمات

http://www.asil.org/blogs/identifying-international-organizations%E2%80%99-contributions-custom
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ــة إذ    ــروف معين ــة، تنشــؤه الم     ”يفةــي في ظ ــرفي الخــاص بالمنظم ــانون الع ــن الق ــوع م ــة ن نظم
صــلا، مــن ، فســلوكها الثــاة هــو الــذي يمكــن أن يكــون مت (172)“ينطبــق إلا علــى المنظمــة ولا

 .(173)حيث المبدأ، بنشةة القانون الدولي العرفي وتحديده
ــد تقيــيم          - 73 ــدعو إذ تــوخي ا ــرص الشــديد عن ــات الدوليــة ي ــوع الكــب  للمنظم والتن

أو  (175). فكلما ازداد عدد الدول الأعةـاء في المنظمـة مـثلا   (174)ممارسااا وتحديد مد  أنيتها
__________ 

(172) C. Peters, “Subsequent Practice and Established Practice of International Organizations: Two Sides of 

the Same Coin?”, Goettingen Journal of International Law, 3 (2011), pp. 617, 630-631 (”   حيـث يةـاف
الأمر ليس تذه البساعة لأن الممارسة المسـتقرة لهـا في الوقـت نفسـه عـابعٌ يُعـز  إذ نشـةاا في        ”مع ذلك أن 
قوم في جانب كب  منها على القانون الثانوي للمنظمة، أي علـى القـرارات والمقـررات الملزِمـة     المنظمة: فهي ت

في المقـام الأول قواعـد تتعلـق بالعلاقـات بـين      ”(. ومثـل هـذا القـانون العـرفي يتةـمن      “الصادرة عـن أجهزاـا  
(. وهــذا 80حة أعــلاه، الصــف 28، ا ااــية Wolfke) “أجهــزة المنظمــات، وبــين هــذه المنظمــات وموظفيهــا 

 لا يدخل في نطاق الموضوع قيد النظر. “العرف”
ممارســات   ...”) 817و  816أعــلاه، الصــفحتين    20، ا ااــية  Pelletانظــر علــى ســبيل المثــال أيةــا:      (173)

المنظمات .الدوليةل نفسها يمكن أيةا أن تكـون ذات أنيـة كـئ  في إثبـات تـوافر الـركن  المـادي. غـ  أنـه          
هــذا الصــدد التمييــز مــن جهــة بــين الممارســة الداخليــة ذات الطــابع المؤسســي البحــت الــتي   مــن الةــروري في

بالمنظمة المعنيـة، وبـين إسـهام المنظمـة )المنظمـات( مـن        “القانون الخاص”تنش  قاعدة  عرفية تندرق في إعار 
( )الإاـارات  “نظمـة جهة أخر  في نشةة قواعد عامة من قواعد القانون العرفي واجبة التطبيق خارق إعـار الم 

بالنسـبة إذ ممارسـة المنظمـات الدوليـة،     ”) 33، الصفحة  علاه 145، ا ااية Barberis المرجعية محذوفة(؛ و
مــن الةــروري التمييــز بــين النشــاتي ذي الصــلة بالنظــام القــانوة الــداخلي للمنظمــة الــذي تقــوم بــه داخلــها      

الأجهــزة علــى الصــعيد الــدولي. فالنشــاتي المــؤد  داخــل الأجهــزةُ التابعــة لهــا، والأنشــطة الــتي تقــوم تــا هــذه 
غـ  أن   ... م القانوة الـداخلي لتلـك المنظمـة   المنظمة يمكن أن يتمخض عن قواعد عرفية تعتئ جزءا من النظا

(. وللاعـلاع علـى  ـج مفـاهيمي     “ممارسة المنظمة على الصـعيد الـدولي يمكـن أن تنشـ  قواعـد عرفيـة دوليـة       
لب قرارات المنظمات الدولية لها .اليومل أثـر اـارِع علـى الصـعيدين الـداخلي والخـارجي       أغ”مغاير مفاده أن 

 Wouters and De ، انظـر:  “....وأنل ا ـد الفاصـل بـين وضـع القـوانين داخليـا وخارجيـا آخـذ في التلااـي         

Man في بعـض  ”. وتةتي في مذكرة الأمانـة العامـة ملاحظـة مفادهـا أنـه      194، الصفحة  علاه 169، ا ااية
ا ــالات، أاــارت اللننــة إذ إمكانيــة تطــور ممارســة منظمــة دوليــة لتصــب  عرفــا محــددا لتلــك المنظمــة. وقــد  
تتصل تلـك الأعـراف قوانـب متعـددة في وظـاتف المنظمـات أو أنشـطتها، مـن قبيـل سـلطة منظمـة دوليـة في             

 (.14)الملاحظة رقم  “إعار المنظمةوال وضع المعاهدات أو القواعد المنطبقة على المعاهدات التي تعتمد في 
بـالنظر إذ الاختلافـات الملاحَظـة    ”إنـه   2014قالت ماليزيا في المناقشات التي أجراا اللننة السادسة في عام  (174)

بـين المنظمــات الدوليـة مــن حيـث عةــويتها وهيكلـها التنظيمــي، ينبغـي ألا يُفتــرض لأغـراض إثبــات القــانون       
ي واحــدة مــن تلــك المنظمــات أعمــالا معينــة أو امتناعهــا عــن تلــك الأعمــال يمثــل    الــدولي العــرفي أن إتيــان أ

مـن الـلازم تـوخي قـدر كـب  مـن ا ـذر        ”؛ وبالمثـل ذكـرت سـنغافورة أن    “الممارسة العامة التي تتبعها الدول
وهـة  مـا تقـوم بـه المنظمـات الدوليـة مـن أعمـال، بمـا في ذلـك امتناعهـا عـن إتيـان أعمـال.               عند البت في أنية

التنظيمية لهذه المنظمات وفي ولايااا وتشكيلة أجهزة صنع القرار تـا والإجـراءات الـتي     تنوع كب  في الهياكل
تتبعهــا لاتخــاذ تلــك القــرارات، وويعهــا عوامــل تــؤثر في دور المنظمــات المــذكورة في نشــةة القــانون الــدولي     

ن إلكترونيـا علـى بوابـة الأمـم المتحـدة لخـدمات تـوف         )البيانان متاحا “العرفي، إذا ما كان لها مثل هذا الدور
 Wouters(. انظــر أيةــا: </http://www.un.org/en/ga/sixth>( في الــرابض التــالي: PaperSmart Portalالــورق )

http://www.un.org/en/ga/sixth/
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ييـدها )بطريقـة أو بـةخر ( لممارسـات المنظمـة،      تكرر إعراب الـدول الأعةـاء صـراحة  عـن تة    
تعاظمت الأنية التي يمكن أن تُسند إذ تلك الممارسات. وهـذه الاعتبـارات إ ـا تؤكـد الـدور      

 المحوري للدول في العملية العرفية.
والممارسات المنسـوبة إذ المنظمـات الدوليـة يمكـن أن تنشـة بطـرق مختلفـة، إلا أنـه قـد           - 74

رسم خطـوتي واضـحة تفصـل بينـها. ويُـذكر أولا أن أعمـال المنظمـات الدوليـة         يصعب أحيانا 
. وعلـى نحـو مـا نـوقب في     (176) وز أن تعكـس ممارسـات دولهـا الأعةـاء والآراء الـتي تعتنقهـا      

الفـرع الرابــع أعـلاه، فــإن القـراراتِ الــتي تصـدرها أجهــزةٌ تتـةلف عةــويتها مـن دول قــراراتٌ       
ل تلك الأجهزة، و وز لذلك أن تشـكل ممارسـة  للـدول أو    تعكس آراء الدول وتصويتَها داخ

. وبالمثل، كث ا ما تكون السياسات الـتي تعتمـدها   (177)أن تعد أدلة على توافر الاعتقاد بالإلزام
__________ 

and De Man جــواز إســناد التصــرفات الــتي  إن مســةلة ”) 208 و 190، الصــفحتين  عررلاه 169، ا ااــية
تةتيها المنظمات الدولية إذ واعةِ الدول ككل مسةلةٌ معقدة، والجـواب عليهـا يـران بعوامـل اـديدة التبـاين       
منها عبيعة المنظمة )أهـي سياسـية أم متخصصـة؟(، ومـد  اتسـاع عةـويتها )أهـي اـاملة جامعـة أم إقليميـة           

ــذي    ــة؟(، والأســلوب    ومحــدودة؟(، وتشــكيلة الجهــاز ذي الصــلة ال ــا )أهــي عامــة أم جزتي ــدب ا معين يعتمــد ت
 (.“المعمول به لاتخاذ القرار )أهو الإواع وتوافق الآراء أم الأخذ برأي الأغلبية؟(

 .K، للاعـلاع علـى دراسـة اـاملة لجميـع جوانـب المسـةلة. وانظـر أيةـا:           عرلاه  111، ا ااـية  Cahinانظر  (175)

Skubiszewski, “Forms of Participation of International Organizations in the Lawmaking Processes”, 

International Organization, 8 (1964), pp. 790, 791 (”   ــدول ــه وتطــوره ممارســة ال ــدولي تعدل العــرف ال
 I. Gunning, “Modernizing Customary International(؛ و “والمنظمـات الدوليـة، وخاصـة المنظمـات العالميـة     

Law: The Challenge of Human Rights”, Virginia Journal of International Law, 31 (1991), pp. 211, 225 
كلما ازداد عدد الدول واتسع نطـاق تمثيـل الـدول الـتي تؤيـد الوكالـة ومـن   إيكـال السـلطة إذ الوكالـة           ”)

 .C.H(؛ و “نشـــ  قانونــا عرفيـــا المــذكورة، زادت قـــوة ا نــج الداعمـــة للقــول بـــةن تصـــرفات الوكالــة ت    

Alexandrowicz, The Law Making Functions of the Specialized Agencies of the United Nations (Angus 

and Robertson, 1973), at p. 98  (”      وكالات .الأمم المتحدة المتخصصةل تعتـئ، بحكـم كو ـا وكـالات عالميـة
 (.“عد عرفية تلقى قبولا عالميافي الغالب، محفلا مناسبا لتوليد قوا

أنشطة المنظمات الدولية لا تنـدرق ضـمن مصـادر القـانون الـدولي الـتي ورد       ”يذكر كراوفورد في كتاباته أن  (176)
مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة. ولكنــها تحتــل مكانــة تؤهلــها للمســانة في    38بيا ــا في المــادة 

لأول إذ قـدرة المنظمـات الدوليـة علـى التعـب  بصـورة واعيـة عـن ممارسـات          تطويره. ويعز  ذلك في المقام ا
 175، ا ااــية Gunning(. انظــر أيةــا: 192أعــلاه، الصــفحة  20، ا ااــية Crawford) “الــدول الأعةــاء

الدفع بةن المنظمـات الدوليـة ينبغـي لهـا أن تـؤثر في العـرف دفـعٌ يقـوم علـى افتـراض           ”) 222، الصفحة  علاه
 (.“أن ممارسات المنظمات الدولية ... تشكل إجراء واعيا من جانب الدول مفاده

مهما كانـت درجـة الأنيـة الـتي تتسـم      ”) 360، الصفحة  علاه 122، ا ااية Prost and Clarkانظر أيةا:  (177)
تمتلـك فعـلا    تا القرارات في العملية العرفية المعاصرة، لا تزال هناك اكوك فيما إذا كانـت المنظمـات الدوليـة   

، تكـون اسـتقلالية المنظمـات الدوليـة في     “الآة”سلطة قانونيـة. ففـي إعـلان العـرف وتبلـوره وعمليـة تولـده        
ــع القـــوانين    ــة في الأســـال، في حـــين أن ســـلطة وضـ ــة  رييـ ــة   - الواقـــع واجهـ ــة ا قيقـ ــلطة القانونيـ أي السـ

مرة أخـر  إذ أن هـذا الأمـر لـيس بـةي       تظل في الغالب في يد الدول الأعةاء. وتجدر الإاارة - والجوهرية
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ــدول         ــب ال ــد مــن جان ــة و/أو تةيي ــتي تةتيهــا محــلَ دراســة متةني ــة والأعمــال ال المنظمــات الدولي
 الأعةاء فيها.

نظمــات الدوليـة، ثانيـا، إذ تحفيــز ممارسـات الـدول. والواقــع أن     وقـد يـؤدي سـلوك الم    - 75
عمل المنظمات الدولية على الصعيد الدولي يمكن أن يـدفع الـدول إذ إتيـان ردود أفعـال  ـوز      

. وهــذا هــو ا ــال مــثلا عنــدما  (178)اعتبارهــا ممارســة  أو اتخاذهــا برهانــا علــى آراتهــا القانونيــة 
عَ نصوص على الدول لمناقشتها أو عندما تقوم بةنشـطة تفةـي   تعرض المنظماتُ الدولية مشاري

إذ رد فعل من جانب الدول. وتُذكر بالمثل القرارات التي تعدها أو تؤيـدها أجهـزة المنظمـات    
الدولية أو البيانات التي تصدر بايها، وهي كث ا ما تحفز صدور رد فعـل مـن جانـب الـدول.     

إجراءات، كةن تعتمـد تشـريعا وعنيـا أو غـ  ذلـك مـن        والقرارات التي تحث الدول على اتخاذ
 التداب  المحلية،  وز أيةا أن تنش  ممارسة من جانب الدول.

__________ 

حال من الأحوال إنكارا للدور الذي تؤديه المنظمات الدوليـة في توجيـه و ذجـة سـلطة الـدول. ولكـن واقـع        
ا ال أنه في ا الات التي يُرتة  فيها أن القرارات تشكل كلا  أو جزءا  قانونا عرفيا، تظـل الديناميـة التفاعليـة    

جوهرها وتُقيَّد استقلالية المنظمات الدوليـة عمومـا بـدوام عةـوية الـدول خلـف سـتار        بين الدول محفوظة في 
في قةـية لعلـها تعتـئ القةـية الرتيسـية الـتي       ”) 188، الصـفحة   علاه 166، ا ااية Klabbers(؛ و “المنظمة

قــوة، وهــي تتنــاول في آن واحــد موضــوعيّ نشــةة القــانون الــدولي العــرفي وحظــر القــانون الــدولي اســتعمالَ ال 
قةية نيكاراغوا، تمسكت محكمة العـدل الدوليـة بشـدة بـالرأي القاتـل بـةن أنشـطة المنظمـات الدوليـة ونتـاتج           

 (.“المؤتمرات الدولية إ ا هي، في  اية الأمر، نتاق أعمال الدول
 .Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. Jانظـر علـى سـبيل المثـال:      (178)

Reports 1996, p. 226, at p. 258, para. 81       الـذي اعتمـده ولـس الأمـن     ”)تقريـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة
تشـنع الأمـم المتحـدة الـدول      ...”) 193، الصـفحة   عرلاه  29، ا ااية Cassese(. وانظر أيةا “بالإواع

هــا إبــداء تعليقــات بشــة ا. وهــذا الأمــر يكفــل  علــى تكــوين وجهــات نظرهــا في مســاتل كــث ا مــا يُطلــب إلي 
، ا ااـية  Charney (؛ و“كذلك وع عاتفة عريةة من البيانـات يصـعب في حـالات أخـر  ا صـول عليهـا      

 D. Vignes, ‘The Impact of International Organizations on the ؛ و544 و 543، الصـفحتين   عرلاه  52

Development and Application of Public International Law’, in in R. St. John Macdonald, D.M. Johnston 

(eds.), The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and 

Theory (Martinus Nijhoff Publishers, 1983), 809, 829 ؛ وHannikainen ــية أعـــلاه،  165، ا ااـ
الوحيـد الـتي تقـوم بـه المنظمـات الدوليـة لتوليـد القواعـد          ليس اتخاذ القـرارات النشـاتي الهـام   ”) 140 لصفحةا

العرفية. فالكث  من الأجهزة الدولية  ـري حـوارا مـع الـدول بغيـة إقناعهـا باعتمـاد ممارسـات مثلـى معينـة أو           
الإقنـاع وتعمـد أيةـا إذ ممارسـة     أاكال محددة من السلوك. وهة أجهزة دولية قوية قد لا تكتفي بمحـاولات  

 L.-C. Chen, An Introduction to Contemporary International (؛ و“بعض أساليب الةغض على دولـة عةـو  

Law: A Policy-Oriented Perspective, 2nd edition (Yale University Press, 2000), 346 (”   خلافـا للاعتقـاد
وليـةل لا تتمتـع بـةي صـلاحيات اـارِعة مبااـرة، تـؤدي هـذه المنظمـات          الشاتع بةن المنظمات .ا كوميـة الد 

التي تكـوّن توقعـات الأفـراد     دورا تتعاظم أنيته كمحافل تسم  بقنوات للبيانات الصرلة والأعمال التعاونية
يتصـل بالسياسـات ذات ا نيـة الـتي تتبعهـا الجماعـة. ويصـ  هـذا القـول خصوصـا فيمـا يتعلـق بـالأمم               فيما
 (.“دة والوكالات المنتسبة إليهاالمتح
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وثالثــا،  ــوز القــول بــةن ممارســات المنظمــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بســلوك المنظمــة أو   - 76
ــها ممارســات ذات صــلة بنشــةة     ــة تشــكل بطبيعت ــة في الســاحة الدولي القــانون  المنظمــات الدولي

ولعل أعمال الأجهزة الإدارية أو التنفيذيـة هـي .إذ حـد بعيـدل     . ’’(179)الدولي العرفي وتحديده
__________ 

 German Federal Constitutional Court, 2 BvR 1506/03, Order of the Second Senate of 5انظـر أيةـا:    (179)

November 2003, para. 52 (”    ُلا بــد أن تؤخــذ في الاعتبــار، عنــد التحقــق مــن ممارســة الــدول، التطــورات
ي تتسـم بازديـاد التمـايز بـين أاـخاص القـانون الـدولي المعتـرف تـا          الأحد  عهدا على الساحة الدولية، وه ـ

 Jennings and(؛ و “وتعددها. وبناء على ذلك، تستدعي أفعال هيئات المنظمات الدولية ... اهتمامـا  خاصـا  

Watts المنظمـات الدوليـة هـي نفسـها مـن أاـخاص القـانون الـدولي.         ”) 47، الصـفحة   علاه 140، ا ااية
ــها في  ــد تكتســب بمــرور الوقــت عــابع القــانون العــرفي أو تســاهم في      ويمكن حــد ذااــا أن تنشــ  ممارســات ق

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة مـا لصـر العـرف الـدولي في ممارسـة        من 38تطويره، إذ ليس في المادة 
رسااا أن تـؤثر فيهـا   الدول دون غ ها. لكن الشخصية الدولية تحد من والات القانون الدولي التي يمكن لمما

ــةث ا مبااــرا  ــية Higgins(؛ و “ت ــن    ”) 25، الصــفحة  عررلاه 119، ا اا إن الممارســة المتكــررة الصــادرة ع
الجهاز .التابع للأمم المتحدةل في وال تفس  المعاهدات قد تنشـ  ممارسـة تترسـخ كعـرف في  ايـة  المطـاف،       

عـد العامـة للقـانون الـدولي. ورغـم أن ممارسـة الجهـاز        إذا كانت المعاهدات تتناول مساتل تنـدرق ضـمن القوا  
قد لا تشكل أدلة جيدة على نية الـدول الأعـراف الأصـلية، فـإن لهـا قيمـة ثبوتيـة كقـانون عـرفي. وهنـا تُعتـئ            

،  عرررلاه 175، ا ااـــية Skubiszewski(؛ و “الأمـــم المتحـــدة عرفـــا مشـــاركا في العمليـــة القانونيـــة الدوليـــة 
رج  أن يؤدي تطبيقُ القـانون الـدولي العـرفي بواسـطة أجهـزة المنظمـات وفي داخلـها        من الم”) 791الصفحة 

ــدة   ــد جدي  L. Boisson de Chazournes, “Qu’est-ce que la pratique en droit(؛ و “إذ نشــوء قواع

international? ”, in Société française pour le droit international, La pratique et le droit international: 

Colloque de Genève (Pedone, 2004), at pp. 13, 38 (”       بصفة عامـة، تسـاهم المنظمـات الدوليـة، بوصـفها مـن
نـا أيةـا الطـابع    أاخاص القانون الدولي، في تشكيل القـانون الـدولي. ولهـذه المسـانة أوجـه مختلفـة، تُظهـر ه       

ن آلية للممارسة بالنسبة للدول الأعةـاء فيهـا. ويمكـن    ... فالمنظمة الدولية يمكن أن تكو التعددي للممارسة
أن تكون لهـا ممارسـة خارجيـة خاصـة تـا تتنلـى عـئ أجهزاـا السياسـية والمتكاملـة. ويمكـن أيةـا أن تنشـ               

جـدال في   لا”) 20، الصـفحة   عرلاه  36، ا ااية Danilenko(؛ و “ممارسات خاصة تا في نظامها الداخلي
ــدول لهــا   ــةن ممارســات      أن ممارســات ال ــه، يُســلم عمومــا ب ــى نشــةة العــرف. وفي الوقــت ذات ــةث  حاســم عل ت

 Henckaerts and (؛ و“المنظمــات الدوليــة تســاهم أيةــا في نشــوء القواعــد العرفيــة في وــالات اختصاصــها  

Doswald-Beck ــين )   عررلاه 36، ا ااــية ــة والأربع ــة   ”، الصــفحة ا ادي ــة اخصــية قانوني ــات الدولي للمنظم
كنها أن تشارك في العلاقات الدولية بصفتها هذه على نحـو مسـتقل عـن الـدول الأعةـاء فيهـا. وفي       دولية ويم

 V. Lowe, “Can the European(؛ و “هذا المجال، يمكن لممارسـااا أن تسـاهم في نشـةة القـانون الـدولي العـرفي      

Community Bind the Member States on Questions of Customary International Law?”, in M. 

Koskenniemi (ed.), International Law Aspects of the European Union (Kluwer Law International, 

1998), at pp. 149, 158 (”           كما أنر لا أعـر  سـؤالا عـن جـواز اعتبـار هـذه البيانـات الصـادرة عـن الجماعـة
( من النظام الأساسي للمحكمـة .الدوليـةل. فمـن    )ب 1-38.الأوروبيةل من ممارسات الدول في إعار المادة 

ــة(؛ و      ــها اخصــية دولي  M. Akehurst, “Theالواضــ  أن مــن الممكــن اعتبارهــا كــذلك لكو ــا أعمــالا أتت

Hierarchy of the Sources of International Law”, British Yearbook of International Law, 47 (1975), pp. 

إمرا  مال المنظمات الدولية لـيس في حـد ذاتـه مصـدرا مـن مصـادر القـانون الـدولي،         الكث  من أع”) 281 ,273
أو لأنـه لا يفعـل إلا تسـنيل اتفاقـات بـين      عنه مجر   زا من الم ا  ة التي يابي  مااا القرانون الردولي العررفي    

ــها(   ــود قطعتـ ــدول )أو وعـ ــاف(؛ و   “الـ ــد مةـ ــية Mendelson)التوكيـ ــفحة  25، ا ااـ ــلاه، الصـ   201 أعـ
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للمنظمـات،   “الأنشـطة التنفيذيـة  ”على هذا الأمر ذي الصلة بـما يُسمى  (180)‘‘المثال الأفةل
فين هـذه  وهي أنشطة تُعتئ قريبة الشبه بالأنشطة التي تةطلع تا الدول. وقد عرّف أحـد المـؤل  

الأعمــال الئناويــة الــتي تةــطلع تــا المنظمــات الدوليــة في إعــار مهمتــها ”الأنشــطة بقولــه إ ــا 
. وتتباين هذه الأنشطة بشدة وقد تتنوع، وفقا للوظـاتف  (181)“الشاملة أو تنفيذا لولاية محددة

لمتحدة ومهـام  والسلطات المسندة إذ المنظمات الدولية، بين تداب  إنفاذ كالتي تعتمدها الأمم ا
وديع للمعاهدات كالتي تؤديها الأمانة العامة. وفيمـا عـدا هـذه الميـادين، لـيس مـن المـرج  أن        

 .(182)ترقى إذ مرتبة الممارسة الأعمالُ التي تةتيها الأمانة العامة والآراء التي تعتمدها
 

__________ 

(؛ “ما استُحسِنت تسميته تقليديا ممارسة الدول ... هو، على نحو أدق، ممارسة أاـخاص القـانون الـدولي   ”)
ممارسة المنظمات ا كومية الدولية في حـد ذااـا اـكل مـن     ”) ILA London Statement of Principles, p. 19و 

 (.“‘ممارسة الدول’أاكال 
(180) Sloan ــة مــن أاــخاص   ”)حيــث ذهــب إذ أن  74، الصــفحة  عررلاه 119، ا ااــية كــون المنظمــات الدولي

 O. Schachter, “The(. انظـر أيةـا:   “القانون الدولي  عل ممارسة المنظمات ذات أنية أيةا في نشوء العرف

Development of International Law Through the Legal Opinions of the United Nations Secretariat”, 

British Yearbook of International Law, 25 (1948), pp. 91, 93 (”     حيث يشار إذ تـدخل الأمـين العـام للأمـم
يكـاد أن يكـون مقتصـرا داتمـا علـى      ”في مساتل هامـة تـث  الجـدل السياسـي، وهـو التـدخل الـذي         “المتحدة

 (.“عرض بيانات قانونية
(181) Johnstone  ينـاقب هــذه الأنشـطة في ســياق مختلـف بعــض     )إلا أن هـذا المرجــع  94، الصــفحة 169، ا ااـية

عــن الوظــاتف الشــارِعة الأكثــر صــراحة الــتي تةــطلع تــا المنظمــات الدوليــة، مثــل وضــع     ”الشــي؛ ويميزهــا 
 .K(. انظـــر أيةـــا: “المعاهـــدات أو اعتمـــاد الهيئـــات ا كوميـــة الدوليـــة القـــرارات والإعلانـــات واللـــوات  

Schmalenbach, “International Organizations or Institutions, General Aspects”, in Max Plank 

Encyclopedia of Public International Law (2014), para. 79 (”    بعـض المنظمـات يعمــل في الميـدان نفســه
، يســاهم الطرفــان بممارســااما الــذي تعمــل فيــه الــدول أو بــنفس الأســلوب الــذي تتبعــه. وفي تلــك ا ــالات 

اعتقاد بالإلزام في إنشاء قواعد القانون العرفي ذااا، اـريطة ألا تقتةـي الطبيعـة الخاصـة      توافر لديهما من وما
قـد تـئم المنظمـات    ”) 195، الصـفحة   علاه 20، ا ااية Crawford(؛ و “للمنظمة الدولية إجراء تعديلات

البـات دوليـة وأن   اتفاقات مع دول أعةاء أو غ  أعةاء فيها ومع غ ها من المنظمـات، ويمكـن أن تقـدم مط   
تصدر بيانـات رييـة عـن مسـاتل تمسـها. ومـع مراعـاة مـا ورد آنفـا عـن ضـرورة تـوخي ا ـرص عنـد تقيـيم                
أعمــال الأجهــزة السياســية، تــوفر ممارســاتُ المنظمــات أدلــة  علــى القــانون. و ــوز إضــافة إذ ذلــك أن يــؤثر    

ل القـانون الـدولي، فيـؤثر بطريـق غـ  مبااـر       على الخطاب الساتد في وا‘ في الميدان’سلوك المنظمات الدولية 
 (.“على نشةة العرف

مـن المعتـاد أن يعـرب الأمـين العـام للأمـم المتحـدة عـن         ”) 173، الصـفحة   عرلاه  54، ا ااية Cortenانظر:  (182)
... وهذه المواقف جـديرة بالاهتمـام لكو ـا قـادرة علـى إثـارة ردود        موقفه إزاء مشروعية عملية عسكرية ما

ال ريية من جانب الدول الأعةاء في الأمم المتحـدة. ولكـن الإعـلان الصـادر عـن الأمـين العـام لا يمكـن         أفع
في حد ذاته أن يلزِم الأمم المتحدة قانونا  كمنظمـة دوليـة. ولا يمكـن مـن بـاب أوذ أن يلـزِم الـدول الأعةـاء         

 (.“في المنظمة
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لــدولي وأوضــُ  مظــاهر مســانةِ المنظمــات الدوليــة نفســها في نشــةة قواعــد القــانون ا    - 77
العرفي وتحديدها هي تلك التي تتنلى عندما توكِل الـدولُ إذ المنظمـات اختصاصـاتِ الدولـة:     

عندما تحلل المنظمةُ الدولية، كليـا أو جزتيـا، محـل الـدول الأعةـاء تـا في وـال العلاقـات         ”أي 
وـالات  الدولية، كما هو ا ـال بالنسـبة .للاتحـاد الأوروبيل، فتصـب  ممارسـااا ذات أنيـة في       

أكثــر عموميــة .مــن وـــال المســاتل القانونيــة ذات الصـــلة المبااــرة بمشــاركتها في العلاقـــات        
. و وز عمليا  مسـاواة هـذه الممارسـات بممارسـات الـدول. وإن   يسـاوِ المـرء        (183)‘‘الدوليةل

بين ممارسة تلك المنظمات الدولية وممارسات الدول، فسيعر ذلـك كمـا أوضـ  التقريـرُ الثـاة      
ن الأمر لن يقتصر على عدم الاعتـداد بممارسـة المنظمـة المعنيـة فحسـب بـل وسـيعر أيةـا  أن         أ

الـدول الأعةــاء فيهــا ســتُحرم هــي نفســها مــن المســانة في ممارســات الــدول أو ســيُنتقص مــن  
 .(184)قدراا على المسانة فيها

، جـاز أيةـا أن   وأينما كانت ممارسات المنظمات الدولية احتمالا  ممارساتٍ ذات صلة - 78
تصــ  فيمـــا يتعلـــق بممارســااا الاعتبـــاراتُ الـــتي وردت في هــذا التقريـــر وســـابقيه ومشـــاريعُ    

 .(185)الاستنتاجات المنطبقة على ممارسات الدول، مع مراعاة ما يقتةيه اختلاف ا ال
ــرة    - 79 ــال أي تعـــديل علـــى الفقـ ــبق، لا يُقتـــر  إدخـ ــا سـ مـــن مشـــروع  2وفي ضـــوء مـ

، ونصـها  2014صيغتها الـتي اعتمـداا لجنـة الصـياغة بصـفة مؤقتـة في عـام        ل ب5. 4 الاستنتاق
__________ 

(183) Treves  ى سـبيل المثـال:  . انظـر عل ـ 52، الفقـرة   عرلاه  54، ا ااـيةProsecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1, 

Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber of the 

International Tribunal for the Former Yugoslavia), 2 October 1995, para. 115     حيـث يُشـار إذ إعلانـات(
 ن ولس الاتحاد الأوروبي(.صادرة ع

(184) A/CN.4/672 ــرة ــة السادســة في عــام     44، الفق ــتي أجراــا اللنن ــل  2014. في ســياق المناقشــات ال ، اــدد ممث
اد الأوروبي بـةن  في المجالات الـتي تقةـي فيهـا القواعـدُ الـواردة في معاهـدات الاتح ـ      ”الاتحاد الأوروبي على أنه 

الاتحاد وحده هو الذي  وز له التصرف، فإن ممارسات الاتحاد هي التي ينبغي الاعتداد تا فيمـا يتعلـق بنشـةة    
)انظر المحةر المـوجز؛ ويمكـن الاعـلاع علـى      “القانون الدولي العرفي، مقترنة  بتنفيذ الدول الأعةاء لتشريعاته

ــوف      ــدة لتـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــان في بوابـ ــورق )البيـ ــروة التـــالي:    PaperSmart Portalالـ ــرابض الإلكتـ ــى الـ ( علـ
<http://www.un.org/en/ga/sixth)>/ :ــا ــر أيةـ  J. Vanhamme, “Formation and Enforcement of. انظـ

Customary International Law: The European Union’s Contribution”, Netherlands Yearbook of 

International Law, 39 (2008), pp. 127, 130 (”    يمكــن . ل القـول بثقـة إن كــل علاقـات الاتحــاد الأوروبي
ــدولي     ــة تُعتــئ ممارســات ذات صــلة في إعــار القــانون ال ــة المســتندة إذ معاهــدة الجماعــة الأوروبي  (؛“الخارجي

 ,F. Hoffmeister, “The Contribution of EU Practice to International Law”, in M. Cremona (ed.)و

Developments in EU External Relations Law (Oxford University Press, 2008), at pp. 37–128  وتـنص .
يسـاهم ... في مراعـاة القـانون الـدولي بشـكل دقيـق       ”المعاهدات التةسيسية للاتحاد الأوروبي علـى أن الاتحـاد   

 (.5، الفقرة 3)معاهدة الاتحاد الأوروبي، المادة ‘‘ وفي تطويره

(185) A/CN.4/672 43، الفقرة  علاه 6، ا ااية. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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في بعض ا الات، تساهم ممارسات المنظمات الدولية أيةا في نشةة قواعد القـانون  ’’كالتالي: 
ولكن مـن المقتـر  لإيةـا  الموقـف إزاء الجهـات مـن غـ         ‘‘. الدولي العرفي أو في التعب  عنها

 “أساسـا ”، أن تُحـذف عبـارة   2014ته المناقشة الـتي أجريـت في عـام    الدول، على نحو ما أبان
ل )بصــيغتها الــتي اعتمــداا لجنــة الصــياغة  5. 4مــن مشــروع الاســتنتاق   1الــواردة في الفقــرة 

 بصفة مؤقتة( وأن تةاف فقرة جديدة ثالثة على نحو ما يلي:
 

 ل5. 4مشروع الاستنتاق   
 شرط توافر الم ا  ة  

 … 
ســلوك الجهــات الأخــر  مــن غــ  الــدول ممارســة  لا لأغــراض نشــةة القــانون   لا يُعتــئ - 3

 الدولي العرفي و لا لتحديده.
  

 العرف الُمعيّن - سابعا 
، أي “العـام ”اتجه التركيز في بحث هذا الموضوع حتى الآن إذ القانون الـدولي العـرفي    - 80

. و ـوز مـع ذلـك    (186)“لـدول كافـة  العامة التطبيـق والصـا ة ل  ”قواعد القانون الدولي العرفي 
أن تكون هناك قواعـد للقـانون الـدولي العـرفي لا تلـزِم إلا دولا معينـة. وهـذا مـا أقرتـه محكمـة           

 (189)، وحـذت حـذوهم المحـاكم الوعنيـة    (188)وأيـده عـدد مـن قةـااا أيةـا       (187)العدل الدولية
__________ 

(186) Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I. C. J. Reports 1984,  

p. 246, at pp. 292-293, para. 90 (”...   ها بوضــو  القـانون الــدولي العـرفي، مبــادئ   مبــادئ سـبق أن أكـد
 (.“تُعتئ، لهذا السبب وبما لا يدع والا للشك، عامة التطبيق وصا ة  للدول كافة

 ,Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I. C. J. Reports 1950انظـر:  (187)

p. 266, at p. 276     َعـرف مزعـوم، إقليمـي أو محلـي، خـاص      ”كولومبيـا بوجـود    )حيـث تناولـت المحكمـة دفـع
 Case concerning rights of nationals of the United States of America inو(؛ “بـدول أمريكـا اللاتينيـة   

Morocco, Judgment of August 27th, 1952: I. C. J. Reports 1952, p. 176, at p. 200 (”  ؛ “عـرفٌ محلـي)
 Case concerning Right of Passage over Indian Territoryقة بحق المرور فـوق الإقلـيم الهنـديل   و.القةية المتعل

(Merits), Judgment of 12 April 1960: I. C. J. Reports 1960, p. 6, at p. 39 (”  ؛ “عـرفٌ محلـي)وMilitary 

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 105, para. 199 (”       القـانون الـدولي العـرفي، سـواء أكـان مـن ...
.القةــية  (؛ و“النــوع العــام أم ذلــك النــوع المعــيّن الخــاص بالنظــام القــانوة المشــترك بــين البلــدان الأمريكيــة    

 Frontier Dispute, Judgment, I. C. J. Reports 1986, p. 554, at p. 565, para. 21المتعلقـة بـنزاع ا ـدودل   
... ليس بوصفها ورد ممارسة تساهم في النشوء التدر ي لمبدأ من مبـادئ القـانون الـدولي العـرفي، يقتصـر      ”)

 ناعقـة باللغـة الإســبانية  أثرهـا علـى القـارة الأفريقيـة كمـا كـان ا ـال في السـابق في بلـدان القـارة الأمريكيـة ال           
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ــاب  (190)وا كومــات ، “المعــين”. وهــذه القواعــد هــي قواعــد العــرف   (191)عــلاوة علــى الكُتَّ
، وتتنلى في الأغلب في اكل عرف إقليمـي أو عـرف   “الخاص”وتُسمى أيةا قواعد العرف 

 .(192)محلي )ثناتي(
__________ 

ــنزاع المتعلــق بحقــوق الملاحــة وا قــوق المتصــلة تــا )كوســتاريكا ضــد نيكــاراغوا(ل        “...  Dispute(؛ و.ال

regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I. C. J. Reports 2009, 

p. 213, at p. 233, para. 34, 36 (”  إمـا بنطاقـه العـالمي أو نطاقـه الإقليمـي الطـابع ...        ... دولي عـرفي قـانون
 (.“عرف عالمي أو إقليمي

 Fisheriesيســلندال أتد الأيــاك )المملكــة المتحــدة ضــد  انظــر علــى ســبيل المثــال: .قةــية الولايــة علــى مصــا   (188)

Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I. C. J. Reports 1974, p. 3, at pp. 79, 94 
(؛ “الأعـراف أو الممارسـات الإقليميـة، وكـذلك الأعـراف الخاصـة      ”)الرأي المستقل للقاضي دي كاسـترو( ) 

)الـرأي المخـالف للـرتيس     North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 62و 
 ,Barcelona Traction, Light and Power Company(؛ و“ إقليمــيقــانون عــرفي”بوســتامانتي إي ريفــ و( )

Limited, Judgment, I. C. J. Reports 1970, p. 3, at p. 290-291 .)الرأي المستقل للقاضي عمون( 

 Nkondo v. Minister of Policeانظر علـى سـبيل المثـال: .قةـية نكونـدو ضـد وزيـر الشـرعة واـخص آخـرل            (189)

and Another, South African Supreme Court (Orange Free State Provincial Division), 7 March 1980, 82 

International Law Reports (1990), 358, 368-375          حيـث ارتـة  القاضـي يـاتس أنـه لا أدلـة علـى وجـود(
ليـا  في المـرور العـابر    ممارسة عويلة الأمد بين وهورية جنوب أفريقيـا وليسـوتو تبلـورت لتصـب  حقـا  عرفيـا  مح      

ــةم       Service ofر ا ةــور في الإجــراءات الجناتيــةل  دون الخةــوع لإجــراءات الهنــرة(؛ و .قةــية التبليــ  ب

Summons in Criminal Proceedings case, Austrian Supreme Court, 21 February 1961, 38 International 

Law Reports (1969), 133, 135    لقواعـد العامـة للقـانون الـدولي الـتي تنطبـق علـى القـارة         ا”)حيـث يُشـار إذ
 (.“الأوروبية

ــة السويســرية في      (190) ــة الاتحادي ــال الإاــعار الصــادر عــن وزارة الخارجي  كــانون الأول/ 15انظــر علــى ســبيل المث
تطـور فةصـب  قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي         عرد  امعرا ة القسررية   الذي أفاد بةن مبـدأ   1993ديسمئ 

 ,’L. Caflisch, ‘Pratique suisse en matière de droit international public 1993عـرفي الإقليمـي في أوروبـا )   ال

Revue suisse de droit international et de droit européen, 5 (1994), 601-603؛ و)Questions relating to the 

Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Supplementary replies from Belgium to the 

question put to it by Judge Greenwood at the close of the hearing held on 16 March 2012, paras. 21 and 

37-38 (http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17640.pdf.) 

ــال،    (191) ــة .الممارســةل  )’’ 830، الصــفحة  عررلاه 43، ا ااــية K. Skubiszewskiانظــر، علــى ســبيل المث عمومي
)ب( مــن النظــام الأساســي  1- 38هــي في هــذا الموضــع .أي في المــادة  “تــواتر”تعــادل عالميتــها، ولفظــة  لا

لمحكمة العدل الدوليةل نسبية. وفي مختلـف ميـادين الأنشـطة الخارجيـة الـتي تنفـذها الـدول، ينطبـق هـذا اللفـ            
 88، الصـفحتين   عرلاه  18، ا ااـية  Thirlway؛ و “(من الدول قـد يتسـع نطاقهـا أو يةـيق     على وموعات

إن   تكــن الممارســة والاعتقــاد بــالإلزام عــامَين، واقتصــرا علــى دول تنتمــي إذ وموعــة يمكــن          ”) 89 و
ا بـين  تحديدها أو تربطها بشكل آخر مصلحة مشتركة،  وز أن ينشة العرف أيةـا ولكنـه لـن ينطبـق إلا فيم ـ    

، Mendelson(؛ و “أعةاء تلك المجموعة ولن يتسنى إنفاذه على دول أخر  أو الاعتماد عليه فيمـا يتعلـق تـا   
 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United؛ و191، الصـفحة   عرلاه  25ا ااـية  

States (1987), §102, Section 102, comments b, e القــانون العــرفي المعــين”ذ كــل مــن )حيــث يشــار إ“ 
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وكث ا ما تُلزِم قواعد العرف المعين الدولَ الكاتنة في منطقـة جغرافيـة معينـة أو الـدول      - 81
ون قواعــد ، إلا أنــه مــن الجــاتز أيةــا أن تك ــ(193)الــتي تشــكل وموعــة ذات مصــلحة مشــتركة 

مـن الصـعب تـبين سـبب الجـزم بـةن       ”ثناتية: فكما قالت المحكمة الدولية في قةية حق المرور، 
الدول التي  وز أن ينشة بينها عرفٌ محلي نابع من ممارسة عويلة الأمد لا بـد أن يزيـد عـددها    

ولي . وهكــذا يكــون الفــارق بــين القــانون الــدولي العــرفي العــام والقــانون الــد(194)“علــى اثنــتين
__________ 

(. ومسةلة تراتبيـة القواعـد العامـة والمعينـة في القـانون الـدولي العـرفي لا تنـدرق في         “العرف العام والخاص” و
 نطاق الموضوع قيد الدراسة.

 J. Basdevant, “Règles générales du droit de la paix”, 58 Recueil des) “النسـي ”أاـار باديفـان إذ العـرف     (192)

cours (1936), p. 486 ــان إذ  - (؛ وأاــار كــوهين  G. Cohen-Jonathan, “La)) “العــرف المحلــي ”جوناث

coutume locale”, Annuaire français de droit international, 7 (1961), pp. 119, 120 ؛ ومــاكغيبون إذ)
(. واقتـر   117و  116، الصـفحتان  ه عرلا  43، ا ااـية  MacGibbon) “الأعراف الخاصـة أو الاسـتثناتية  ”

ليشــمل الأعــراف الإقليميــة وســاتر الأعــراف الــتي تتبعهــا ‘ العــرف الخــاص’اســتعمال مصــطل  ”آيكه ســت 
ــدول  ــن الـ ــدودة مـ ــات محـ ــية Akehurst“ )وموعـ ــفحة  عرررلاه 36، ا ااـ ــه إذ  29، الصـ ــ  وولفكـ (؛ ويشـ

 (. وانظــر أيةـــا: 13، الصــفحة   عرررلاه 32اــية  ، ا اWolfke“ )القواعــد العرفيـــة الاســتثناتية  ’’يســميه   مــا 
V.D. Degan, Sources of International Law (Martinus Nijhoff Publishers, 1997), at pp. 243-244  

قــد يكــون مفيــدا إدخــال بعــض الترتيــب علــى هــذه المصــطلحات، إذ أن القواعــد العرفيــة مــن هــذا النــوع   ”)
د العرفيـة مـن هـذا النـوع تتقاسـم بعـض الخصـاتص المشـتركة في         ... بيـد أن كـل القواع ـ   ليست كلها واحدة

لتمييزهــا عــن  “العــرف المعــين”إعــار القــانون الــدولي. ولــذلك ينبغــي أن تكــون مشــمولة بمســمى عــام هــو    
 .J.M. Gamio, “Costumbre Universal y Particular”, in M(. وانظـر مـن جهـة أخـر :     “القـانون العـرفي العـام   

Rama-Montaldo (ed.), El derecho internacional en un mundo en transformación, Vol. 1 (Foundación de 

cultura universitaria, 1994), at pp. 69-98           حيـث يـذهب المؤلـف إذ أنـه لـيس مـن الصـواب التحـد  عـن(
ع مصـدرا قانونيـا   عرف معين، إذ أن أوجه التباين بينـه وبـين العـرف العـام تبلـ  مـن الشـدة مـا  علـه في الواق ـ         

 متمايزا، ذا صلة بمبادئ القانون العامة أو بالمعاهدات أوثق من صلته بالعرف(.

العرف الخـاص يتخـذ اـكل قاعـدة عرفيـة      ”) 106، الصفحة  علاه 25، ا ااية A. G. Koromaنظر أيةا: ا (193)
 90، الصـفحة   عرلاه  28ة ، ا ااـي Wolfke(؛ و “تنشة بين دولتين أو وموعة من الدول أو في منطقـة معينـة  

من المؤكد أن تقسـيم قواعـد معينـة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي قـد يرتكـز أيةـا إذ معـاي  متنوعـة              )”
كالمعاي  السياسية، مثلا، أو الإثنيـة أو الاقتصـادية أو الدينيـة أو معيـار العةـوية في       - لملاف المعاي  الجغرافية

يمكــن تصــور وجــود قــانون  ”) 56، الصــفحة  عررلاه 46، ا ااــية Villiger(؛ و“منظمــات ومــا اــابه ذلــك 
اقتصـادية واحـدة    - عرفي خاص غ  إقليمي كذلك الـذي ينشـة مـثلا بـين دول تشـترك في مصـالح اجتماعيـة       

ــة    أو ــة الأمــر إلا الاهتمــام بالقاعــدة العرفي  O. Elias, “The Relationship؛ و“(بــين دول لا  معهــا في  اي

Between General and Particular Customary International Law”, African Journal of International & 

Comparative Law, 8 (1996), pp. 67, 72 (”      ،لا يُطلب للاعتداد بممارسـة الدولـة إلا الاهتمـام بموضـوع معـين
، Rosenne؛ و (“و. ل أســـباب هـــذا الاهتمـــام قـــد تكـــون متصـــلة باعتبـــارات جغرافيـــة أو غـــ  متصـــلة تـــا 

 .68، الصفحة  علاه 114 ا ااية

(194) Case concerning Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I. C. J. 

Reports 1960, p. 6, at p. 39  المحكمة لا تـر  سـببا يمنـع ممارسـة  مسـتقرة منـذ أمـد عويـل         ”)حيث يةاف أن
(. “تقبلان تا لتنظيم علاقااما من تشـكيل الأسـال للحقـوق والالتزامـات المتبادلـة بـين الـدولتين       بين دولتين 
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بسيطا  من الناحية المفاهيمية: فالقانون العرفي العام ينطبق على ويـع الـدول، في   ”العرفي المعيّن 
 .(195)“حين أن العرف المعيّن يتناول العلاقات بين وموعة من الدول أقل عددا

وتنبثــق قواعــد العــرف المعــيّن مــن الممارســة المقبولــة بمثابــة قــانون الــتي تنشــة بــين عــددٍ   - 82
ود من الدول، فلا تلزِم دولا ثالثة   تشارك في الممارسة و  تعرب عن اكل مـن أاـكال   محد

تتطـور تطـورا ذاتيـا أو أن تـننم عـن تجزتـة قاعـدة عرفيـة         ”. ويمكن أن (196)القبول بإلزامها تا
ــة  ــة  ’’، ممــا يســم  (197)أيةــا ‘‘عامــة بــل وقاعــدة تعاهدي ــة والتاريي بمراعــاة الظــروف الجغرافي

ــة، لــد  وضــع أو تكييــف قواعــد لا تنطبــق إلا في نطــاق     والسياســية ا لخاصــة .بالــدولل المعني
. ولـيس مـن المسـتبعد أن تتطـور هـذه القواعـد بمـرور الوقـت فتصـب  مـن           (198)‘‘إقليمي محدود

 .(199)قواعد القانون الدولي العرفي العام

__________ 

 ,Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgmentانظـر أيةـا:  

I. C. J. Reports 2009, p. 213, at pp. 265-266, paras. 140-144. 

(195) A.A. D’Amato, “The Concept of Special Custom in International Law”, American Journal of 

International Law, 63 (1969), pp. 211, 212  :انظـر أيةـا .M. S. McDougal and H. D. Lasswell, “The 

Identification and Appraisal of Diverse Systems of Public Order”, in International Law in the Twentieth 

Century (American Society of International Law, 1969), at pp. 169, 178 (”     هـة تشـريعات تنطبـق علـى
(. ولاحـ  ث لـواي مـع    “البشرية قاعبة؛ وهة تشريعات أخر  تقبـل بالتوجـه الـذاتي لوحـدات أصـغر حنمـا      

لمحلي عموما، قد يصعب في كث  من الأحيـان التحقـق بدقـة مـن     فيما يتعلق بمساتل القانون العرفي ا”ذلك أنه 
،  عررلاه 27، ا ااــية Thirlway‘‘: الــتي ينبغــي اعتبــار العــرف محــل النظــر منطبقــا عليهــا   “الجماعــة”حــدود 
 .135الصفحة 

 43، ا ااـــية MacGibbon؛ و1200-1198، الصـــفحات  عرررلاه 140، ا ااـــية Thirlwayانظـــر أيةـــا:  (196)
كما هو ا ال بالنسبة لجميـع أنـواع القواعـد العرفيـة، تكـون النشـةةُ عمليـة  بسـيطة         ”) 117صفحة ، ال علاه

 (.“وتتةلف تحديدا من حق يُطالَب به من جهة وموافقةٍ صرلة عليه أو إقرار له من جهةٍ أخر 

(197) M.E. Villiger 56، الصفحة  علاه 46، ا ااية. 

(198) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, at 

p. 333       .)الرأي المخالف للقاضي أزيفيدو الذي يش  فيه إذ مسـةلة اللنـوء الدبلوماسـي في أمريكـا اللاتينيـة(
 R.-J. Dupuy, “Coutume Sage et Coutume“ )تعـدد الأعـراف  ”وأاـار دوبـوي في هـذا السـياق إذ ميــزة     

Sauvage”, in La communauté internationale: mélanges offerts à Charles Rousseau (Pedone, 1974), at 

pp. 75, 82.) 

العـرف الخـاص، أي العـرف الـذي يُلـزِم لأسـباب       )” 14، الصـفحة   علاه 54، ا ااية Barbozaانظر أيةا:  (199)
وقد يتغ  بةن يشيع استعماله فيصب  عرفا عالميـا. وقـد يظـل     محددة عددا  معينا  من الدول، قد يظل على حاله

العرف الإقليمي إقليميا  إذ الأبد وقد يغدو باليا ، وفي ا التين يكون الرضا هـو العامـل الرتيسـي. وقـد يتبـدل      
 (.“أيةا فيصب  عرفا عالميا
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ن، تطبـق  وعند البـت في مسـةلة وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي المعـيّ           - 83
. ولكـن ينبغـي، في ضـوء    (200))ب( مـن نظامهـا الأساسـي    1-38محكمة العدل الدوليـة المـادة   

عبيعـة العـرف المعـيّن الـتي لا تلـزِم إلا عـددا محـدودا مـن الـدول، أن يتـبين بوضـو  أيّ الــدول            
 .(202). وبذلك يُطبق معيار صارم(201)اارك في الممارسة وقبلها بمثابة قانون

__________ 

 ,Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266انظـر:  (200)

at p.276 (”      الطرف الذي يعتمد على عرفٍ من هذا النوع لا بد أن يثبت أن ذلـك العـرف قـد اسـتقر بحيـث
أصــب  ملزِمــا للطــرف الآخــر. ولا بــد أن يثبــتَ أن القاعــدة الــتي يســتظهر تــا متســقةٌ مــع اســتعمال مســتمر     

... وينبثـق هـذا المطلـب     الاستعمال تعبٌ  عن حـق .أو واجـبل  وموحد درجت عليه الدول المعنية، وأن هذا 
بمثابـة قـانون دلَّ عليـه    ’’من النظام الأساسي للمحكمة، التي تشـ  إذ العـرف الـدولي باعتبـاره      38عن المادة 

 :L. Crema, “The “Right Mix” and “Ambiguities” in Particular Customsانظـر أيةـا:   “(.تـواتر الاسـتعمال  

A Few Remarks on the Navigational and Related Rights Case”, in N. Boschiero et al (eds.), 

International Courts and the Development of International Law: Essays in Honour of Tullio Treves  

(Asser Press, 2013), at pp. 65, 66 ؛ وO. Elias  وانظـر مـن   76و  75تين ، الصـفح  عرلاه  193، ا ااـية .
)الـرأي   North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 130-131ناحيـة أخـر :   

 A. A. D’Amato, The Concept of Custom in International Law (Cornellالمسـتقل للقاضـي عمـون(؛ و    

University Press, 1971), 249-250. 

(201) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I. C. J. Reports 1950 , p. 266, at 

p. 276  :انظـر أيةـا .Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, 

Judgment of August 27th, 1952: I. C. J. Reports 1952, p. 176, at p. 200 و؛North Sea Continental Shelf, 

Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 130-131    ( )رغـم أن القاعـدة   ”)الرأي المسـتقل للقاضـي عمـون
، 38العامة من قواعد القانون العـرفي لا تسـتلزم موافقـة ويـع الـدول، كمـا يتـبين صـراحة مـن صـيغة .المـادة            

لا يصـ  هـذا الأمـر في حالـة القاعـدة العرفيـة        ... ظام الأساسي لمحكمة العـدل الدوليـةل  )ب( من الن 1الفقرة 
الإقليمية، بالنظر إذ صغر عدد الدول المراد أن تُطبـقَ القاعـدةُ المـذكورة عليهـا وقـدراا علـى الموافقـة عليهـا.         

ــه ففــي غيــاب الموافقــة الصــرلة أو الةــمنية، لا يمكــن أن يُفــرض عــرفٌ إقليمــي علــى د    ؛ “(ولــة تــرفض قبول
 .Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I. C. J و

Reports 2009, p. 213, at p. 279, para. 24 أمــور(؛ و  - )الــرأي المســتقل للقاضــي ســيبولفيداWaldock ،
عـامل ضـد دولـة مـا، لـيس مـن الةـروري أن يثبـت         للاسـتظهار بعـرف .  )” 50، الصفحة  علاه 33ا ااية 

قبول الدولة تحديدا تذا العـرف بمثابـة قـانون؛ فقبولهـا للعـرف أمـر يُسـلم بـه ممـا يلزِمهـا باتباعـه، إلا إذا كـان             
بإمكا ا ... أن تقدم أدلة على معارضتها الفعليـة للممارسـة ذات الصـلة. والمحكمـة عنـد تطبيقهـا عرفـا عامـا         

أن تحيل إذ ممارسة الأعـراف المختصِـمة فيمـا يتعلـق تـذا العـرف، إن وُجـدت؛ ولكنـها حـتى          من الجاتز جدا 
يومنا هذا   تعتئ قـض أن الأدلـةَ علـى قبـول الأعـراف بالممارسـة اـرتي لا بـديل عنـه لتطبيـق العـرف عليهـا.             

 ، كمـا هـو ا ـال في    ومن البديهي أن يتغ  الموقف تماما عندما يتعلق الأمر بعرف معـين بـين دولـتين أو ثـلا    
قةية حق المرور، إذ أنه ينطوي على إبطال للقانون العام كما يُعتئ قبولُ أعـراف الـدعو  أنفسـهم بـالعرف     

، الصـفحتين   عرلاه  20، ا ااـية  Pellet؛ و “(المذكور الأسالَ الجوهري الذي ترتكز إليه القاعدة الاستثناتية
 .831 و 830

 M. Forteau, “Regional International Law”, in Max Planck Encyclopedia of Publicانظــر أيةــا:  (202)

International Law (2006), para. 20 (”           هـة بـديل واحـد: إمـا أن يكـون العـرف المزعـوم ذا عـابع عـام فيـتعين
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__________ 

رفــا علــى المــدعي إثبــات أن هنــاك ممارســة عامــة مقبولــة بمثابــة قــانون تنبثــق عــن أغلبيــة الــدول؛ أو أن يُعتــئ ع 
ــك         ــى قــدر  مــن الصــرامة. وفي تل ــار عل ــد بمعي ــى المــدعي التقي ــتعين عل ــا في عابعــه، في ــا أو ثناتي ــا أو محلي إقليمي

القاعــدة الــتي يُســتظهر تــا ... متســقةٌ مــع ’ا ــالات، يكــون العــرف ذا عــابع تــوافقي ولا بــد مــن إثبــات أن  
، Crawford(؛ و “(276اللنـوء   المعنيـة )قةـية حـق   ‘ استعمال مستمر وموحد درجت عليـه .ويـعل الـدول   

العــرف الإقليمــي ”تناولــت المحكمــة مســةلة وجــود هــذا  )’’ 247 و 246، الصــفحتين  عررلاه 103ا ااــية 
.في قةــية حــق اللنــوءل بوصــفها مســةلة ثناتيــة في واقــع   “المحلــي المزعــوم الخــاص بــدول أمريكــا اللاتينيــة  أو

)ب( من نظامها الأساسـي، كانـت    1-38هارها بالمادة ... ويبدو من الواض  أن المحكمة، رغم استظ الأمر
مـن قواعـد القــانون    “عالميـة ”تطبـق معيـارا للإثبـات أاـد صـرامة ممــا كـان مـن اـة ا أن تطبقـه علــى قاعـدة           

... ولا يعر هذا ضمنا أن العرف الإقليمي أو المحلي لا يمكن أبدا التعويل عليه، بل هـو يعـر ببسـاعة     الدولي
ر لا بــد مــن إثبــات وجــوده بــين الــدول الأعــراف في الــنزاع تحديــدا؛ ولا يهــم إذا كانــت    أن العــرف المــذكو

... وهــذه النقطــة تبينــها  الــتي يُعمــل فيهــا بــالعرف تتكــون مــن دولــتين اثنــتين أو اثنــتين وعشــرين  “المنطقــة”
 J. Combacau, S. Sur, Droit international public, 10th edition؛ و“(بوضــو  قةــية حــق المــرور   

(Montchrestien, 2012), at p. 72 (”          لما كانت هذه القواعـد خاصـة  بـدول معينـة، فـلا بـد مـن أن تُحـدد علـى
نحو قاعع الداترةُ التي تؤلفها الأعرافُ المعنية وهو مـا لا يتسـنى عملـه إلا بإثبـات مشـاركتها المبااـرة. وتجـدر        

ــزاحم الأعــرا     ــة أخــر  الإاــارة إذ أن هــذه الأعــراف ت ــتي تتســم هــي أيةــا بالطــابع    مــن ناحي ف العامــة، ال
ــة أبــرأت نفســها       الإلزامــي، في تنــازع فعلــي بينــهما، أو هــي تبطلــها. ولــذلك، ينبغــي إثبــات أن الــدول المعني

ــة        ــق القاعــدة العام ــن تطبي ــات فحســب، م ــك العلاق ــها، وفي تل ــا بين ــات فيم ، Shaw(؛ و “صــراحة  في العلاق
هــذه ا ــالات .المتعلقــة بــالعرف الإقليمــي أو المحلــيل، يكــون    في مثــل)’’ 66، الصــفحة  عررلاه 22 ا ااــية

معيار الإثبات المطلوب، لا سيما فيما يتعلق بـالالتزام الـذي قبِلَـه الطـرف الـذي يُحـتج ضـده بـالعرف المحلـي،          
أعلى درجة مما هو عليه في ا الات التي يُزعم فيها أن هناك عرف عادي أو عـام ... فـالعرف المحلـي يسـتلزم     

ول الطرفين )أو الأعراف كافة( فعليا  بالقاعدة. ويعز  ذلـك إذ كـون الأعـراف المحليـة ويعهـا اسـتثناءاتٍ       قب
من الطابع العام للقـانون العـرفي، الأمـر الـذي يسـتتبع اعتمـاد الـدول كافـة  نـا يتسـم بقـدر لا بـةل بـه مـن               

لرضـا السـابقة الـتي تقةـي بـةن الـدول       المرونة إزاء وضـع القـوانين، ويعتـئ مـن ناحيـة أخـر  تـذكرة بنظريـة ا        
تـاق إذ قـدر مـن الأدلـة أكـئ      تُلزِم إلا بما تَرضى به. والاستثناءات قد تثبـت القاعـدة، إلا أن إثبااـا هـي ل     لا
بالنســـبة إذ الـــدول، )’’ 245، الصـــفحة  عرررلاه 192، ا ااـــية Degan؛ و ‘‘(يتطلبـــه إثبـــات القاعـــدة ممـــا
لتي كان دورها خاملا في وال إرساء الممارسـات الـتي تنشـ  القـوانين والـتي      غ ها من أاخاص القانون، ا أو

  تبد اهتماما تا ولا يمكن إثبات أن لديها اعتقادا بالإلزام تجاهها، تعتئ القاعدة العرفيـة المعيّنـة اـيئا  حاصـلا      
لثالثة غ  المشـارِكة فيهـا. ولهـذه    ل، مثلها في ذلك مثل المعاهدة بالنسبة للدول اres inter alios actaبين أغيار .

الأسباب بالذات، توجد فروق مهمة فيما يتعلق بعبء إثبـات وجـود القواعـد العرفيـة المعينـة مقارنـة  بـالعرف        
المقصـود ضـمنا هـو أن القواعـد الخاصـة لا تختلـف       ”) 56، الصـفحة   عرلاه  46، ا ااية Villiger؛ و‘‘(العام

ا تستلزم من الدول التي تتبعها اعترافا  صرلا  )أو ضمنيا ( تـا، وهـي الـدول    عن القواعد العامة إلا في أن نشةا
)في معـرض الإاـارة إذ ا كـم الصـادر في قةـية      ‘‘ التي يقع على عاتقها بالتبعية عبءُ إثبات وجود القواعـد 

 :Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950اللنوء((. وانظر من ناحية أخـر : 

I. C. J. Reports 1950, p. 266, at p.294     )لـيس مـن الةـروري أن يكـون     )’’)الرأي المخـالف للقاضـي ألفـاريز
المبدأ أو العرف أو الفقه أو ما اابه ذلك مقبولا  من جانب كل دول العـا  الجديـد .القـارة الأمريكيـةل لكـي      

ميـع دول العـا  الجديـدل. وينطبـق ذلـك القـول علـى هـذه         يُعتئ جزءا من القانون الدولي الأمريكي .ملزِما لج
المحكمـة لا بـد   ’’وكـان القاضـي دي كاسـترو قـد قـال إن      “. ا الة كمثل انطباقه على القانون الدولي العالمي

أن تطبق .القانون الدولي العرفي العامل تلقاتيا؛ ومن واجبها أن تنظر فيه انطلاقا من المبدأ القـانوة القاتـل بـةن    
ل. أمـا الأعـراف أو الممارسـات الإقليميـة والأعـراف الخاصـة، فهـي        iura novit curiaكمة أدر  بالقـانون . المح
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مشروع الاستنتاق التالي ضـمن مشـاريع الاسـتنتاجات، ويمكـن إيـراده       ويُقتر  إدراقُ - 84
الاستثناءات من التطبيق العام لقواعد القـانون الـدولي   ’’في جزء سادل جديد يكون عنوانه 

 ‘‘:العرفي
 15مشروع الاستنتاق    
 العرف المعيّن   

ز الاسـتظهار  العرف المعيّن قاعدةٌ من قواعد القـانون الـدولي العـرفي لا  ـو     - 1 
 تا إلا من جانب دول معينة وضد دول معينة.

للبت فيما إذا كان هناك عرف معـيّن وفي محتـواه، مـن الةـروري التحقـق       - 2 
من وجود ممارسة عامة بـين الـدول المعنيـة يقبلـها كـلا منـها بمثابـة قـانون )الاعتقـاد          

 بالإلزام(.
  

 المعترض المصِرّ - ثامنا 
لا بد، بحكم عبيعتها، أن تتمتـع بـنفس   ’’لقانون الدولي العرفي )العام( رغم أن قواعد ا - 85

القوة في نظر ويع أعةاء المجتمـع الـدولي ومـن  ل لا يمكـن أن ينطبـق عليهـا أيّ حـق انفـرادي         
، فمــن (203)‘‘مبــي  لاســتبعادها يمارســه أيو مــن أولئــك الأعةــاء كيفمــا اــاء لخدمــة مصــا ه  

مـن قواعـد القـانون     ناشرةة الـتي تـداوم علـى الاعتـراض علـى قاعـدة       المسلم به عموما  أن الدولة 
. (204)الــدولي العــرفي، وتصــر علــى اعتراضــها هــذا بعــد تبلــور القاعــدة المــذكورة، لا تُلــزم تــا    

 .(205)“قاعدة المعترض الـمُصرّ”ويشار إذ هذا الأمر بعبارة 
__________ 

 .Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I. C. J‘‘:وحدها التي ينبغـي إثبااـا  

Reports 1974, p. 3, at p. 79  كاسترو(.)الرأي المستقل للقاضي دي 

(203) North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at pp. 38-39, para. 63. 
( لا يـدخل في نطـاق   jus cogensتطبيـق قاعـدة المعتـرض المصـرّ في سـياق القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي )          (204)

 الموضوع قيد الدراسة.
يــز هــذه القاعــدة عــن ا ــالات الــتي تلقــى فيهــا القاعــدة النااــئة معارضــة  تحــول دون   ينبغــي بطبيعــة ا ــال تمي (205)

مـن نافلـة القـول الإســهاب في    ”تبلورهـا في اـكل قاعـدة )عامـة( ملزِمــة. وعلـى حـد قـول القاضـي عمــون،         
وصف العواقب الـتي تترتـب بالنسـبة لنمـو العـرف علـى ملاقاتـه معارضـة  لا يُشـترتي لزومـا  أن تكـون واسـعة             

 ,Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited)“لنطـاق، فهـي عواقـب معروفـة بمـا فيـه الكفايـة       ا

Judgment, I. C. J. Reports 1970, p. 3, at p. 308)        :الـرأي المسـتقل للقاضـي عمـون(. انظـر أيةـا(Kaunda 

and Others v. The President of the Republic of South Africa and Others, Judgment of the Constitutional 

Court of South Africa (4 August 2004), para. 148    )مـن أاـد مفارقـات    )’’)الرأي المستقل للقاضـي اننغكوبـو
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إذ هـذه القاعـدة، ولا توجـد    وتش  قرارات المحاكم والهيئات القةاتية الدولية والمحلية  - 86
. وفي (206)قرارات تدحةها علـى نحـو مـا أكـد بيـان لنـدن الصـادر عـن رابطـة القـانون الـدولي           

الخلـــوص إذ أن ا كومـــة ’’، ارتـــةت محكمـــة العـــدل الدوليـــة أنـــه: لا يمكنـــها قضرررية الة ررروا
 دول الكولومبية أثبتت وجود هذا العرف. وحتى لو أمكن جدلا  افتـراض أن العـرف نشـة بـين    

معينة من دول أمريكا اللاتينية فحسب، فـلا وـال إذ الاسـتظهار بـه ضـد بـ و لأ ـا سـلكت         
سـلوكا أبعـد مــا يكـون عــن التقيّـد بــه، بـل إ ــا رفةـته بامتناعهــا عـن التصــديق علـى اتفــاقيتي         

ان اللتـــان تةـــمنتا .القاعـــدة تـــ، ونـــا الاتفاقيتـــان الأولي1939و  1933مونتيفيـــديو لعـــامي 
قاعــدة الأميــال ’’… ، رأت المحكمــة كــذلك أن: قضررية مصررا د اعكررا . وفي (207) ل‘‘المعنيــة

العشرة   تكتسب ا نية الـتي تتسـم تـا القاعـدة العامـة في القـانون الـدولي. ويبـدو علـى أي          
حال أن قاعدة الأميال العشرة لا يمكن أن تنطبق علـى النـرويج لأ ـا داومـت علـى الاعتـراض       

وقـد أاـارت الآراء المنفـردة للقةـاة      .(208)“يقهـا علـى السـاحل النرو ـي    على أي محاولـة لتطب 
 .(209)إذ هذه القاعدة في قةايا أخر 

__________ 

ــه في ممارســة الــدول. غــ  أن الــدول تــرفض في بعــض       ــه يــران بتنلي القــانون الــدولي العــرفي أن الاعتــراف ب
من قواعد القانون الـدولي العـرفي علـى أسـال أن ممارسـة الـدول غـ  كافيـة          دةالأحيان الاعتراف بوجود قاع

لترسيخ ممارسة معينة بحيث تصب  قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. والـدول برفةـها ذاك، تحـول دون    
 (.‘‘ترسخ الممارسة لتصب  قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

(206) ILA London Statement of Principles, p. 27. 
(207) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.J. Reports 1950 , p. 266, at 

pp. 277-278   :انظـر أيةـا .Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 107, para. 203. 
(208) Fisheries case, Judgment of December 18

th
, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 131   اـكلك بعـض .
ؤيـدة  لوجـود قاعـدة    م قضرية الة روا  و قضرية مصرا د اعكرا    المؤلفين في أنية الفقرات الـتي أتـت في حكمـي    

 C. Tomuschat, “Obligations Arising for States Without or: انظــر، علــى ســبيل المثــال،  المعتــرض المصــر

Against Their Will”, 241 Recueil des Cours (1993), pp. 284-287 ؛ وJ. I. Charney, “The Persistent 

Objector Rule and the Development of Customary International Law”, British YearBook of 

International Law, 56 (1985), pp. 1, 9-11 ؛ وM. Ragazzi, The Concept of International Obligations 

Erga Omnes (Clarendon Press, 1997), at p. 60, fn. 79       أن   قضرية الة روا  )حيـث ذكـر المؤلـف فيمـا يتعلـق
. والأعـراف المحليـة لا تنـتج آثـارا عامـة، و ـب علـى الدولـة         محلـي  هذه القةية تتعلـق بمسـةلة وجـود عـرف    ’’

وبنـاء علـى ذلـك، فـإن قاعـدة المعتـرض        المدعية أن تقيم الئهان على أن الدولة التي تختصمها قبلـت القاعـدة.  
(. وانظــر ردا علــى ذلــك: “المصــرّ لا يمكــن في الواقــع أن تُطــر ، بمعناهــا ا ــرفي، فيمــا يتعلــق بــالعرف المحلــي 

Mendelson  ؛ و232-228، الصـفحات   عرلاه  25، ا ااـيةD. Kritsiotis, “On the Possibilities of and for 

Persistent Objection”, Duke Journal of Comparative & International Law, 21 (2010), pp. 121, 129 
 قضررية مصررا د اعكررا  و 1950المنظــورة في عــام  قضررية الة ررواأن هــاتين القةــيتين . تــر  المحكمــة ...”)

ــام   ــورة في عـ ــة     1951المنظـ ــراض في الممارسـ ــى الاعتـ ــرار علـ ــدأ الإصـ ــال مبـ ــوعهما إعمـ ــان موضـ (؛ “ل كـ
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  تـؤدِ علـى غـ  المتوقـع إلا دورا     ”وفي حين يزعم الـبعض أن قاعـدة المعتـرض المصِـرّ      - 87
تية ، فمــن الملاحــ  أن الــدعاو  القةــا(210)“محــدودا في الخطــاب القــانوة الفعلــي بــين الــدول

بصفة خاصة تسوق عددا  من الأمثلة علـى حـالات التمسـت فيهـا الـدول الاعتمـاد علـى هـذه         
. وهنـاك إضـافة إذ ذلـك ممارسـات     (211)القاعدة )وأقرت المحاكم والهيئات القةاتية بوجودها(

 .(212)أخر  للدول تؤيد هذه القاعدة

__________ 

 H. C.M. Charlesworth, “Customary. وانظـر أيةـا:   25 و 24، الصـفحتين   علاه 36، ا ااية Akehurst و

International Law and the Nicaragua Case”, Australian Yearbook of International Law, 11 (1984-1987), 

pp. 1, 30 ’’(           تقر المحكمة، في معرض مناقشـتها لمـا إذا كانـت هنـاك قاعـدة عرفيـة تحظـر التـدخل، قـواز عـدم
 (.“إلزام المعترض المصرّ بقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

)الـرأي المسـتقل للقاضـي     North Sea Continental Shelf, Judgment, I. C. J. Reports 1969, p. 3, at p. 97 انظـر:  (209)
 ,South West Africa, Second Phase )الـرأي المخـالف للقاضـي لاخـس(؛ و     229والصـفحة   بادييـا ن فـو(  

Judgment, I. C. J. Reports 1966, p. 6, at p. 291      الـرأي المخـالف للقاضـي تاناكـا(؛ و( Legality of the 

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I. C. J. Reports 1996, p. 226, at p. 312    الـرأي(
 .المخالف للقاضي اويبيل(

(210) T.L. Stein, “The Approach of the Different Drummer: The Principle of the Persistent Objector in 

International Law”, Harvard International Law Review, 26 (1985), 457, 463     انظـر علـى سـبيل المثـال .
 P.-M. Dupuy, “A propos de l’opposabilité de la coutume générale: enquête brève sur l’« objecteurأيةـا:  

persistant »”, in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement , 

Mélanges offerts à Michel Virally (Pédone, 1991), at p. 266 (” إن قاعــدة المعتــرض المصِــرّ، الــتي ينــدر
الاحتنــاق تــا أو لا يُحــتج تــا إعلاقــا في ممارســات الــدول، وتخلــو منــها قــرارات المحكمــة، تبــدو في ا قيقــة  

 (.“آخذة في الزوال
 ,I. C. J. Pleadings) مصرا د اعكرا   تحـدة والنـرويج في قةـية    انظر، على سـبيل المثـال، مرافعـات المملكـة الم     (211)

Vol. I, Contre-Mémoire de la Norvège, pp. 381-383, paras. 256-260; Vol. II, Reply of the United 

Kingdom, pp. 428-489, paras. 162-164; Vol. III, Duplique de la Norvège, pp. 291-296, paras. 346-353 ؛)
 Democratic Republic of لFG Hemisphere Associates LLCواو يرة النونفرو الدكقراطيرة ضرد شرركة      و .

the Congo v FG Hemisphere  Associates LLC, Hong Kong Court of Final Appeal FACV Nos, 5, 6 & 7 

of 2010 (2011), para. 121 (”      ولـيس بمقـدوري الـتكلم عنـه،     يبمـا أنـر لا أتكلـم عـن الوضـع في الـئ الرتيس ـ ،
داع  يدعوة إذ الإفصا  عما إذا كنتُ أعتئ ا صانة التقييدية قاعـدة  مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي        فلا

أم لا. وليست هناك حاجة إذ أن أبتَّ فيما إذا كان الإصرار علـى الاعتـراض يـةتي أثـرا. ولـئن اسـتلزم الأمـر        
(؛ و .قـرارات  “لصـين كانـت مصِـرّة علـى الاعتـراض علـى ا صـانة التقييديـة        ذلك، لكان علـى أن أقـرَ بـةن ا   
 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (German Federalالمحكمـــة الدســــتورية الألمانيــــةل 

Constitutional Court), vol. 46, Beschluss vom 13. Dezember 1977 (2 BvM 1/76), Nr. 32 (Tübingen, 

1978), pp. 388-9, para. 6 (”        لا يتعلق الأمر فحسب بدعو  يُنظـر مـن خلالهـا فيمـا إذا كـان بإمكـان الدولـة
ــى          ــةن تواظــب عل ــدولي ب ــانون ال ــة قاتمــة مــن قواعــد الق ــقَ قاعــدة عام ــة تطبي ــذ البداي أن تعــارض بننــا  من

، تقـارير  كرا  الاروةيرة  قضرية مصرا د اع  الاحتناق بحقوقها )بالمعر الوارد في حكم محكمة العدل الدولية في 
(؛ بــل إنــه لا يمكــن في الوقــت الــراهن افتــراض أن مثــل هــذه   131، الصــفحة 1951محكمــة العــدل الدوليــة 
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__________ 

 C v Director ofل المردعون ضرد مردير إ ا ة اله ررة    (؛ و .“القاعدة العامة موجود بالفعـل في القـانون الـدولي   

Immigration, Hong Kong Court of Appeal [2010] HKCA 159 (2011), para. 68 (” المعتــرض ’مفهــوم
للدولـة ... في سـياق عمليـة تكـوين قاعـدة عرفيـة جديـدة        ”مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام يبي   ‘المصرّ

 “في القانون الـدولي، أن تحـل نفسـها مـن تلـك العمليـة وأن تعلـن أ ـا غـ  ملزَمـة تـا وتتمسـك تـذا الموقـف              
(Fitzmaurice pp.99-100   ــراض واضــحة ــة الاعت ــد أن تكــون أدل واو يررة مو يشرريو  ضررد  . (؛ و“(. ولا ب

 Republic of Mauritius v. United Kingdom of Greatل الم ةنرة المهحردة ل ي انيرا العظ رى و يرلاردا الشر الية      

Britain and Northern Ireland (Arbitration under Annex VII of the 1982 United Nations Convention on 

the Law of the Sea), Reply of the Republic of Mauritius (2013), p. 124, para 5.11 (”   قاعـدة المعتـرض
 وتر  ضرد الولايرافي    . (؛ و“المصِرّ تقتةي من الدولة أن تبدي اعتراضـا مسـتمرا أثنـاء نشـةة القاعـدة المعنيـة      

 Roach v. United States, Inter-American Commission on Human Rights Report No. 3/87, Caseلالمهحردة 

9647 (1987), para. 52 ’’(            إثبـات وجـود قاعـدة عرفيـة في القـانون الـدولي يتطلـب أدلـة علـى وجـود ممارسـة
العــادات الدوليــة ”مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة تعــرف    38للــدول واســعة النطــاق. والمــادة  

. غ  أن القاعدة العرفيـة لا تُلـزم الدولـة الـتي تحـتج      “بة قانون دلَّ عليه تواتر الاستعمالالمرعية .باعتبارهال بمثا
 Domingues v. United States, Inter-American Commission on Human Rights Report؛ و ‘‘(علـى القاعـدة  

No. 62/02, Case 12.285 (2002), paras. 48, 49 (”    دولي العـرفي حـتى تُلـزَم تـا     مـا أن تسـتقر قاعـدة القـانون ال ـ
الدول كافة، فيما عدا الدول التي داومت على رفض الممارسة قبـل أن تصـب  قانونـا. ولـئن كانـت الممارسـة       
لا تتطلب قبولا عالميا تا لكي تصب  قاعدة  من قواعد القانون الدولي العرفي، فإن القاعـدة الـتي تقبلـها أغلبيـة     

... وبمــا أن  ولــة الــتي تــداوم علــى رفــض الممارســة المســتندة إليهــا القاعــدةالــدول لــيس لهــا أثــر ملــزم علــى الد
القانون الدولي العرفي يقوم على رضا الدول، فـإن الدولـة الـتي تصـر علـى الاعتـراض علـى قاعـدة مـن قواعـد           

 BGل ضرد واو يرة اع  اره     BG Group Plcمج وعرة  (؛ و .“القانون الدولي العـرفي لا تُلـزم بتلـك القاعـدة    

Group Plc v. Republic of Argentina, Final Award (24 December 2007), para. 410, fn. 328رايد مان  . ؛ و 
 Siderman de Blake v. Republic of Argentina, United States Court ofل      رلا  ضرد واو يرة اع  اره     

Appeals for the Ninth Circuit, 965 F.2d (1992), 699, 715, para. 54 :”      الدولـة الـتي تصـر علـى الاعتـراض
الةيرب ضررد  . ؛ و“علـى قاعـدة مــن قواعـد القـانون الــدولي العـرفي تقبلـها دول أخــر ، لا تُلـزم بتلـك القاعــدة        

 ,El Leil v. France, Application no. 34869/05, Judgment (European Court of Human Rightsل فرنسرا 

Grand Chamber), 29 June 2011, para. 54           حيـث يُشـار إذ أن أحكـام المعاهـدات  ـوز أيةـا أن تُلـزم غـ(
مـن غـ  الأعـراف(.    ‘‘ اريطة ألا تلقى معارضة’’الأعراف في المعاهدة باعتبار .الأحكامل قانونا دوليا عرفيا 

 ,G. Guillaume, Avis d’amicus curiae, Revue française de droit administratif, 28 (2012), 19وانظـر أيةـا:   

20, para. 11        حيث يدفع المؤلف في تقرير لأصدقاء المحكمة، علبه ولـس الدولـة، بـةن الدولـة يمكـن أن تعتـئ(
مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات )القواعــد   53معترضــا  مصِــرا  إذا كانــت القاعــدة المشــار إليهــا في المــادة   

ــدولي العــرفي؛ و     ــانون ال ــرة( جــزءا مــن الق ــدد     الآم ــرة )انظــر الع ــة القواعــد الآم ــس الدول ــاول حكــم ول  يتن
 ((.2011كانون الأول/ديسمئ  23، 303678

على سبيل المثال، بيان تركيـا في إحـد  الجلسـات العامـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث لقـانون البحـار،            انظر، (212)
أثناء المؤتمر نفسـه، تـداوم علـى الاعتـراض     .تركيال كانت، في المراحل التحة ية للمؤتمر و”الذي أتى فيه أن 

على حـد الاثـر عشـر مـيلا. وفيمـا يتعلـق بالبحـار اـبه المغلقـة، فـإن التعـديلات الـتي قدمتـها الوفـود التركيـة                
والبيانات التي أدلت تا تُظهر رفض تركيا المستمر والقاعع قبول حدّ الاثـر عشـر مـيلا في تلـك البحـار. وفي      

)الوثيقـــة  “لفة الـــذكر، لا يمكـــن الاحتنـــاق بحـــدّ الاثـــر عشـــر مـــيلا ضـــد تركيـــا  ضـــوء الاعتبـــارات الســـا
A/CONF.62/SR.189 ــرة 76، الصــفحة ــزيل(؛ و   150، الفق ــنص الإنكلي  .J. B. Bellinger, W. J.مــن ال

Haynes, “A US government response to the International Committee of the Red Cross study Customary 

http://undocs.org/ar/A/CONF.62/SR.189
http://undocs.org/ar/A/CONF.62/SR.189
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، وإن (213)عتـرض المصِـرّ  وهة تةييد واسع النطاق في الأدبيـات للقـول بوجـود قاعـدة الم     - 88
يــر  معظــم ’’. وعلــى حــد قــول والــدوك: (214)كــان بعــض الكتــاب يشــكك في ذلــك أحيانــا

__________ 

International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, 89 (2007), pp. 443, 457, fn. 

، Danilenko(. انظـر أيةـا:   “تر  حكومة الولايات المتحدة أن مبدأ .المعتـرض المصِـرّل لا يـزال صـا ا    ”) 43
لا ينبغـي الخلـض بـين إمكانيـة الاحتفـال الفعلـي بمركـز المعتـرض المصِـرّ          ”) 112أعلاه، الصـفحة   18ة ا ااي

 (.“وبين ا ق المكفول قانونا  في عدم الموافقة على قواعد عرفية جديدة
ــال:   (213) ــبيل المثـ ــى سـ ــر، علـ ــية Murphyانظـ ــفحتين  54، ا ااـ  ,H. Lauterpacht؛ و 96 و 95أعـــلاه، الصـ

‘International Law – The General Part’, in E. Lauterpacht (ed.), International Law: Collected Papers of 

Hersch Lauterpacht, Vol. I (Grotius, 1970), at p. 66 (” لــئن كــان إثبــات رضــا كــل دولــة لــيس بــالأمر
د العـرف فيمـا يتعلـق علـى     الصـرلة خـلال فتـرة نشـةة القاعـدة العرفيـة يبطـل وجـو         الةروري، فـإن المعارضـة  
ــة المعارِضــة   ــل بالدول ــتى نشــة،   ”) 846أعــلاه، الصــفحة   43، ا ااــية Skubiszewski (؛ و“الأق ــرف، م الع

 .D. Armstrong, T. Farrell and H(؛ و “أصـب  ملزِمـا للـدول إلا إذا أعربـت عـن معارضـتها لـه إبـان نشـةته         

Lambert, International Law and International Relations, 2nd edition (Cambridge University Press, 

2012), at p. 180 (”       قد يتسنى لدولة عن عريق الإصرار على الاعتـراض أن تـئئَ نفسـها مـن الالتـزام بقاعـدة
 ,Dailler(؛ و “نااــئة مــن قواعــد القــانون العــرفي )تنتفــي هــذه الإمكانيــة بالنســبة للقواعــد العرفيــة المســتقرة( 

Pellet and Forteau ــرة   28، ا ااــية أعــلاه،  140، ا ااــية M. Diez de Valesco؛ و 231أعــلاه، الفق
؛ C. Santulli, Introduction au droit international (Pedone, 2013), at pp. 54-55؛ و140الصــفحة 

لــة بالقاعــدة وفقــا للقــانون الــدولي القــاتم، لا تُلــزم الدو )” 41أعــلاه، الصــفحة  36، ا ااــية Danilenko و
ــى           ــد أصــرت عل ــة ق ــت الدول ــة، إذا كان ــاد بصــفتها الإلزامي ــم انتشــار الممارســة واــيوع الاعتق ــة، رغ العرفي

 C. Quince, The؛ و 65-60أعلاه، الصـفحات   208؛ ا ااية Ragazzi(؛ و “الاعتراض على قاعدة ناائة

Persistent Objector and Customary International Law (Outskirts Press, 2010) :ــا ــر أيةـ . وانظـ
Restatement (Third) of Foreign Relations Law §102 cmt. d ’’(     رغــم أنـه مـن الجـاتز أن يتكـون القــانون

العرفي بقبول الـدول قبـولا ضـمنيا بـه وبواسـطة تصـرفات الـدول أيةـا ... وأن يصـب  ملزِمـا عمومـا للـدول             
بينمـا كـان القـانون مـا زال في عـور النشـوء لا تُلـزم بتلـك          كافة، فإن الدولة التي تبدي معارضتها للممارسـة 

 J. A. Green, ‘Persistent objector teflon? Customary؛ و ‘‘(ة مـن حيـث المبـدأ، حـتى بعـد رسـوخها      القاعـد 

international human rights law and the United States in international adjudicative proceedings’, in J. A. 

Green and C. Waters (eds.), Adjudicating International Human Rights: Essays in Honour of Sandy 

Ghandhi (Brill Nijhoff, 2015), 167-191 ؛ وKoskenniemi لــئن )” 443أعــلاه، الصــفحة  117، ا ااــية
 (.“من الفقهاء افترضت وجودهكان الاجتهاد القةاتي بشةن المعترض المصِرّ هزيلا، فإن الأغلبية الساحقة 

ــال:     (214) ــبيل المث ــى س ، Charney؛ و G. Abi-Saab, 207 Recueil des Cours (1987), pp. 180-182انظــر، عل
ــية ــلاه، الصــفحات   208 ا اا  A. Cassese, International Law, 2nd edition (Oxford؛ و 24-1أع

University Press, 2005), 162-163 ؛ وP. Dumberry, ‘Incoherent and Ineffective: The Concept of 

Persistent Objector Revisited’, International and Comparative Law Quarterly, 59 (2010), 779-802 ؛ و
H. Lau, ‘Rethinking the Persistent Objector Doctrine in International Human Rights Law’, Chicago 

Journal of International Law, 6 (2005), 495-510         حيـث يُلاحـ  أن للقبـول في القـانون الـدولي دورا  غـ(
مطلق آخذا  في الاضـمحلال، وأن مبـدأ المعتـرض المصِـرّ ينبغـي أن يكـون محـدود النطـاق وخاصـة في القةـايا           

رض المصِـرّ، معتـئين   يشكك بعض الكُتـاب في سـلامة مبـدأ المعت ـ   ’’المتعلقة بحقوق الإنسان(. ويرد لوو قاتلا: 
تسـود العـا  في القـرن التاسـع      إياه أثرا غريبا عن العصر من مخلفات النظرة التوافقية للقانون الدولي الـتي كـان  
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، فإنـه يشـكل   38المحامين الـدوليين أنـه ... عنـد نشـوء عـرف يفـي بـالتعريف الـوارد في المـادة          
قاعدة  عامة من قواعد القانون الدولي تنطبق، رهنا بتحف  واحد، على الـدول كافـة. ويـرتبض    
هذا التحف  بحالة الدولة التي تقوم، بينما العرف في فترة نشةته، بتسـنيل معارضـتها المسـتمرة    

ــراف بالممارســة كقــانون   ــل يلاحــ  كورومــا أن  . (215)‘‘والقاععــة للاعت ــدأ راســخٌ  ’’وبالمث المب
 .(216)“ومقبول في القانون الدولي

في دليـل الممارسـة الـذي     وقد أاارت لجنـة القـانون الـدولي إذ قاعـدة المعتـرض المصـرّ       - 89
يمكــن أن يكــون ’’أعدتــه في الآونــة الأخــ ة عــن التحفظــات علــى المعاهــدات، فــذكرت أنــه:   

لإظهــار اســتمرار اعتراضــه؛ فبإمكانــه قطعــا أن يــرفض أن  ‘ للمعتــرض المصــرّ’الــتحف  وســيلة 
دولي يطبق، بواسـطة معاهـدة، قاعـدة  لا يمكـن الاحتنـاق عليـه تـا بمقتةـى قواعـد القـانون ال ـ          

 .(217)‘‘العامة
حكـرا   ”وتُعتئ قاعدة المعترض المصِرّ ضمانة  تقي من أن يصب  القانون الـدولي العـرفي    - 90

، وتكمـــن جاذبيتـــها خصوصـــا في اســـتحالة مخالفـــة القاعـــدة المســـتقرة.  (218) “علـــى الأقويـــاء
__________ 

ونـدرة الاسـتظهار بـه في الممارسـة، يصـعب عليـه        عشر. ولكـن المـرء إذا فطـن إذ محدوديـة نطـاق هـذا المبـدأ       
ض  عدم جـواز إلـزام الدولـة بواجبـات نُـصّ عليهـا في معاهـدة        تفهم دوافع تلك الشكوك. ومن الصواب الوا

ليست هي من أعرافها. فبةي حق إذَن يكون لدول أخر  أن تلزمَ الدولةَ بـزعم أن ممارسـااا أنشـةت قاعـدة      
من قواعد القانون الدولي العرفي، إذا كانت تلك الدولـة )ولا يصـ  الأمـر في غيـاب هـذا الشـرتي( قـد دأبـت         

 .(V. Lowe, International Law (Oxford University Press, 2007), at p. 58) “ارضتها للقاعدة؟على إعلان مع
(215) Waldock 49، الصفحة  علاه 33، ا ااية. 
(216) A-G-Koroma  114 و113، الصفحتان  علاه 25، ا ااية. 
. 3-5-1-3المبــدأ التــوجيهي  ( مــن اــر 7دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات، الفقــرة    (217)

 .1، الإضافة 2011حولية  اة القانون الدولي لعا  
(218)  Mendelson انظـر أيةـا:   227، الصفحة  علاه 25، ا ااية .Akehurst  26، الصـفحة   عرلاه  36، ا ااـية 

عــد لــئن أمكــن أن تعطــل معارضــةُ دولــةٍ واحــدة وضــع قاعــدة جديــدة، لمــا تســنى إلا فيمــا نــدر وضــعُ قوا   )”
.عرفيةل جديدة. ولئن جاز إلزام دولـة معارِضـة بمـا يـالف إراداـا، لأصـبحت نشـةة القـانون العـرفي تقـوم في           
الواقع علـى نظـام للتصـويت بالأغلبيـة؛ ولكـن الاتفـاق علـى حنـم الأغلبيـة المطلوبـة وعلـى مـا إذا كـان مـن               

ستُصــوب ذلــك( ســيكون أمــرا  الــدول المختلفــة )وتحديــده، إذا ا  “لتصــويت”المستصــوب إســناد وزن معــين  
ــا إزاء       ــة قــد تعتمــد موقفــا متعنت مســتحيلا. ويةــاف إذ ذلــك أن الــدول الواثقــة مــن كو ــا جــزءا مــن أغلبي

 O. Elias, “Persistent Objector”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law(؛ و “الأقليـة 

(2006), para. 2 (”د الدول غ  الموافِقة بوسيلة تتي  لها التحلل مـن الاتجاهـات المحبـذة    مبدأ المعترض المصرّ يزو
للأغلبية العددية التي أصبحت، حسب الملاحـ ، يـة  تميـز عمليـة وضـع القـانون الـدولي العـرفي منـذ منتصـف           

)حيــث ذهــب إذ أن قاعــدة   482 -457أعــلاه، الصــفحات  210، ا ااــية Stein(؛ و “القــرن العشــرين
ر لهــا دور ذو أنيــة متزايــدة في عمليــة وضــع القــانون العــرفي المعاصــرة الشــديدة الــتحف  عــن     المعتــرض المص ــ
يمكــن، مــن المنظــور السياســاتي، اعتبــار قاعــدة  ”)  ILA London Statement of Principles, p. 28قصــد(؛ و
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التـوافقي في   كث ا ما تُعتئ نتينـة  منطقيـة للطـابع   ”ويةاف إذ ذلك أن قاعدة المعترض المصِرّ 
. ومـن الأسـباب   (219)‘‘جوهره الـذي هـو يـة القـانون الـدولي العـرفي، إن   تكـن مثـالا عليـه         

المبدأين الأخلاقيين الجوهريين المتمـثلين في  ”الأخر  لنشوء قاعدة المعترض المص ر ما يُعز  إذ 
الـدول نفسـها    ، وإذ تةكيـد أن “الاستقلالية الكب ة للـدول والوحـدة الـتي لا يفسـدها التنـوع     

بعـدد مـن الأدوار   ”. وقد تـبين أن تلـك القاعـدة تقـوم     (220)أصبحت تعترف تا كقاعدة نافذة
ــها إتاحتــها للــدول المعترضــة     “الهامــة في نظــام القــانون العــرفي  ــة أمــور مــن بين مــن خــلال ول

، ‘‘إمكانية التكيف، في المد  القص ، مـع ا قـاتق الجديـدة الـتي قـد تحتـاق إذ التصـدي لهـا        ’’
ــة أو     ’’وتســهيلها  ــدها وآراء الدول ــتي تؤي ــدول ال ــين آراء ال ــق ب ــدة للتوفي تعــديل القواعــد الجدي

وسيلة تمكـن الدولـة مـن حمايـة مصـا ها القانونيـة       ”، إضافة إذ توف ها (221)‘‘الدول المعترِضة
، وتقليلــها مــن العواقــب الــتي تــننم في (222)“دون اللنــوء إذ إجــراءات تعتمــد علــى المواجهــة

__________ 

عليهـا قانونـا جديـدا     المعترض المصرّ حلا توافقيا مفيدا. فهي تحترم سيادة الـدول وتحميهـا مـن فـرض الأغلبيـة     
ولكنها تسم  في الوقت نفسه لقاعرة التطوير التـدر ي للقـانون بالمةـي قـدما، إذا كانـت       بما يالف إراداا؛

 (.“القاعدة الجديدة على قدر كاف من الانتشار، دون أن تةطر إذ انتظار  اق أبطة عربااا تا
(219) Elias ةــا: . انظــر أي2، الفقــرة  عررلاه 218، ا ااــيةWeil 434 و 433، الصــفحتين  عررلاه 91، ا ااــية 

لعـرفي  )حيث يش  إذ قدرة فراد  الدول على التحلل من الالتزام بقاعدة ناائة مـن قواعـد القـانون الـدولي ا    
في إعـار الفقـه المـتحف  بشـةن مصـادر       “بـار النـاجع للطـابع الإرادي للعـرف    الاخت”الدولي واصفا إياها بة ا 

هــذه إاــارةٌ إذ  ‘المعتــرض المصِــرّ’قاعــدة )’’ 96، الصــفحة  عررلاه 54، ا ااــية Murphy(؛ والقـانون الــدولي 
 M. E. Villiger, Customary International Law and(؛ و“الأنيـة المحوريـة لرضـا الـدول في القـانون الـدولي      

Treaties: A Study of Their Interactions and Interrelations with Special Consideration of the 1969 Vienna 

Convention on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff Publishers, 1985), at p. 17 (”    ّمفهـوم المعتـرض المصِـر
مفهوم محوري بالنظر إذ بنية واعة الدول. فإذا كانت الـدول هـي أاـخاص القـانون الـدولي المتمتعـة بةهليـة        

ا، لأسباب خاصة تا وبكل حالة علـى حـدة، أن تنسـحب مـن تلقـاء نفسـها مـن        وضع القوانين، فإنه  وز له
 D. A. Colson, “How Persistent Must the Persistent Objector Be?”, Washington(؛ و“عمليـة وضـع القـوانين   

Law Review, 61 (1986), pp. 957-958 ’’(        ي لنشـةة  مبـدأ المعتـرض المصـرّ هـو النتينـة المنطقيـة للطـابع التـوافق
 W.M. Reisman et al, International Law in Contemporary Perspective (Foundation؛ و ‘‘(القـانون الـدولي  

Press, 2004), 15 ’’(         حسب التصور التقليدي للطابع التـوافقي الـذي يتسـم بـه القـانون الـدولي، يمكـن للـدول
مـن خـلال قـانون عـرفي نااـ  أن تتحااـى        الـتي تعتـرض باسـتمرار علـى قيـدٍ جديـد لـدّ مـن حريـة تصـرفها          

 ‘‘(.بننا  إلزامها به
(220) B.D. Lepard, Customary International Law: A New Theory with Practical Applications (Cambridge 

University Press, 2010), at p. 229 ؛ وD. P. Fidler, “Challenging the Classical Concept of Custom: 

Perspectives on the Future of Customary International Law”, German Yearbook of International Law, 

39 (1996), pp. 198, 209. 
(221) Elias 6، الفقرة  علاه 218، ا ااية. 

(222) Colson 964، الصفحة  علاه 219، ا ااية. 
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ظام القانوة الدولي عن عدم تقيّد الدول به )وكذلك تقليلها العواقب التي تقـع علـى الدولـة    الن
 .(223)المعترضة نفسها، بإتاحتها للدولة سبيلا إذ تحااي الإخلال بالقانون الدولي(

إ رران .فـلـــإن جــوهر المســةلة يكمــن في معارضــة القاعــدة   ”وكمــا قــال فيتزمــوريس:   - 91
ولعـل رسـم الخـضِ     .(224)“و  لهصبح قاعدة قانونيرة  كيردة ومقبولرة ع ومرا    نشأ ا وقبب  ن تهبة

، ولكــن الواضــ  أن قاعــدة (225)الفاصــل بــين الاعتــراض والانتــهاك لــيس بــالأمر الســهل دومــا 
ــاق بقاعـــدة المعتـــرض     ــودة إذ الاحتنـ ــوز للـــدول العـ القـــانون العـــرفي، مـــتى تبلـــورت، لا  ـ

. وينبغــي للدولــة أن تعتــرض في (227)“ض اللاحــقالمعتــر”ولــيس بالإمكــان إباحــة  .(226)المصِــرّ
 .(228)أبكر وقت ممكن على القاعدة التي لا تزال عور النشوء

__________ 

ث يُـدلل علـى أن نظريـة الخيـار العاقـل في القـانون       )حي ـ 169، الصـفحة   عرلاه  75 ، ا ااـية Guzmanانظـر:   (223)
 J. P. Kelly, “The Twilight of Customary الدولي العرفي تؤيد مبدأ المعترض المصرّ(. وانظـر مـن ناحيـة أخـر :    

International Law”, Virginia Journal of International Law, 40 (2000), pp. 449, 523-526 ؛ وVerdier and 

Voeten حيث يُدفع بةن الأنية العملية لهذا المبدأ محدودةٌ( 429-427، الصفحات  علاه 91، ا ااية(. 
(224) G. Fitzmaurice, “The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951-54: General 

Principles and Sources of Law”, British Yearbook of International Law, 30 (1953), pp. 1, 26. 
الخــض الفاصـل بـين هـاتين ا ـالتين .أي حالــة     )” 958، الصـفحة   عرلاه  219، ا ااـية  Colsonانظـر أيةـا:    (225)

في الممارسات القانونيـة الدوليـة وحالـة الـدول المعترضـة علـى اتجاهـات         الدول المعترضة على اتجاهات جديدة
؛ ‘‘(وقد يكـون الأمـر مختلفـا عنـد العـودة إذ اسـتقراء الماضـي        تبلورت في اكل قانونل   يكن قض واضحا،

 O. Elias, “Some Remarks on the Persistent Objector Rule in Customary International Law”, Denning و

Law Journal, 6 (1991), pp. 37, 38 (”        من الجاتز جدا أن تكون هنـاك حـالات يصـعب فيهـا تـبين الفـرق بـين
 (.“اض بإصرار والاعتراض لاحقا، إلا أن هذا التمييز ليس عويصا  من حيث المبدأالاعتر

 .Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th, 1950: I.C.Jانظـر علـى سـبيل المثـال:      (226)

Reports 1950, p. 266, at p. 336  ( )فرقـة هـذه تشـكل    حـالات الإنكـار المت  ”)الرأي المخالف للقاضي أزيفيـدو
 ,J.B. McClane(؛ و “انتهاكات لقاعـدة مسـتقرة بالفعـل، فالدولـة لا  ـوز لهـا أن تعـارض عرفـا  سـبق قبولـه          

“How Late in the Emergence of a Norm of Customary International Law May a Persistent Objector 

Object?”, ILSA Journal of International Law, 13 (1989), pp. 1, 7 (”    الاعتراض الذي يعقـب نشـوء القاعـدة
ــذلك      ــه لـ ــر لـ ــه، ولا أثـ ــق بطبيعتـ ــراض لاحـ ــو اعتـ ــية Akehurst(؛ و “هـ ــفحة  عرررلاه 36، ا ااـ  24، الصـ

ــزام       المعارضــة”) ــةتي بعــد فــوات الأوان ولا تحــول دون إل ــد  لأول مــرة بعــد أن اســتقرت القاعــدة ت ــتي تُب ال
بمثابـة  ”إذا كـان هنـاك قبـولٌ عـام للممارسـة      )” 110، الصـفحة  عرلاه   27، ا ااية Thirlway(؛ و “الدولة
، وتقاعســت الــدولُ المعارِضــة عــن إعــلان رأيهــا إذ مــا بعــد تبلــور القاعــدة واســتقرارها، أصــبحت    “قــانون

 244، الصــفحة  عررلاه 25، ا ااــية Mendelson؛ و ‘‘(القاعـدة ملزِمــة  للنميــع، بمــن فــيهم الـدول المعارِضــة  
... لا تنطبــق إلا علــى أولئــك الــذين أبــدوا اعتراضــهم إبــان ظهــور القاعــدة العامــة   عتــرض المصــرّقاعــدة الم”)

 39، الصـفحة   عرلاه  145، ا ااـية  Barberis(؛ و “المعتـرض لاحقـا   ”الناائة: فليست هناك قاعـدة تتنـاول   
ــا       ”) ــد اعترضــت عليه ــت ق ــة إلا إذا كان ــد القاعــدة العرفي ــن قي ــة التحــرر م ورة واضــحة بصــ لا يمكــن للدول

والاعتــراض الواضـ  والمتكــرر ينـتج أثــرا  إذا مـا بــدأ حـال نشــةة القاعـدة العرفيــة،       ... ومتكـررة حــال نشـةاا  
 (.“ولكنه يفقد فعاليته إذا ما أُبدي هذا الاعتراض بعد نشوء القاعدة بالفعل
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. (229)ولكــي يكــون الاعتــراض المســتمر فعــالا ، لا بــد مــن الإعــراب عنــه بوضــو           - 92
. وجــدير (230)“لا يُشــترتي أن يتخــذ بيــان الموقــف اــكلا معينــا أو نــئة معينــة   ”ذلــك،  ومــع

__________ 

  ينـــة، انظـــر:للاعـــلاع علـــى مزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن اقتـــرا  إباحـــة الاعتـــراض اللاحـــق في ظـــروف مع    (227)
C. A. Bradley, M. Gulati, “Withdrawing from International Custom”, Yale Law Journal, 120 (2010),  

pp. 202-275 ؛ وGuzman ــرا :  171-169، الصــفحات  عررلاه 75، ا ااــية  ؛ وانظــر ردا علــى هــذا الاقت
S. Estreicher, “A Post-Formation Right of Withdrawal From Customary International Law?: Some 

Cautionary Notes”, Duke Journal of Comparative and International Law, 21 (2010), pp. 57-64. 
ــة عــن اعتراضــها في أبكــر    )” 15، الفقــرة  عررلاه 218، ا ااــية Elias انظــر: (228) ــة المعني ــد أن تعــرب الدول لا ب

  A. Kaczorowska, Public International Law, 4th edition (Routledge, 2010), at p. 41 ؛ و‘‘(ممكـن  وقـت 
ــى الدولــة أن تفصــ  عــن اع   ”) رد فعــل حيــال أي تطــورات    يتراضــها في أبكــر وقــت ممكــن وأن تبــد    عل

ــدة أمــرا يمــس مصــا ها مبااــرة فحســب،        غــ  ــدما يكــون موضــوع التطــورات الجدي مرغــوب فيهــا، لا عن
 (.“غ  ذات أنية كب ة بالنسبة لها في المستقبل القريب كذلككانت هذه التطورات  وإذا بل

 A. Steinfeld, “Nuclear Objections: The Persistent Objector and the Legality ofانظـر علـى سـبيل المثـال:      (229)

the Use of Nuclear Weapons”, Brooklyn Law Review, 62 (1996), pp. 1635, 1652 (”  ينبغـي أن تتصـد  
الدولة المعارِضة للبيانات العامة التي تعلن سياساتٍ قانونية بـالاعتراض العلـر عليهـا، إذا مـا أرادت أن تحـتف       

 D. J. Bederman, “Acquiescence, Objection and the(؛ و“بحـق قـانوة مـا في ظـل القـانون الـدولي الـراهن       

Death of Customary international Law”, Duke Journal of Comparative & International Law, 21 (2010), 

pp. 31, 35 (”    الدول مطالبةٌ بالاعتراض على الملأ وبشكل متواتر، إذا أرادت أن تتحااى إلزامَهـا بقاعـدة مـن
ــالمي النااــ    ــادئ )” 241و  240، الصــفحتين  عررلاه 25، ا ااــية Mendelson(؛ و “قواعــد العــرف الع ب

إبداء الاعتراض: فما من فاتدة تُننى إذا أعرب المسـؤولون ا كوميـون والـوزراء     بدء،  ب بطبيعة ا ال ذي
عن اكوكهم فيما بينهم دون أن يفصحوا عنها للعا  الخارجي. وما   تعتـرض الدولـة المتـةثرة تـةثرا مبااـرا      

ابا أخــر  بالممارســة، جــاز في كــث  مــن الأحيــان ولأســباب معقولــة اعتبــار أ ــا رضــيت بالقاعــدة أو أن أســب 
 I. C. MacGibbon, ‘Some Observations on the Part of Protest in(؛ و “تجيــز لهــا الاعتــراض عليهــا لا

International Law’, British Yearbook of International Law, 30 (1953), pp. 293, 318    لا بـد أن تعتـرض(
. وانظـر أيةـا:   108، الصـفحة   عرلاه  18ية ا اا ـ، Stern(؛ و “بشدة وعلـى نحـو لا يـث  أي لـبس    ”الدولة 

Republic of Mauritius v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Arbitration under 

Annex VII of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea), Reply of the Republic of 

Mauritius (2013), p. 124, para 5.11 (”    ــداء الاعتــراض: إذ لا يكفــي أن يعــرب المســؤولون لا بــد مــن إب
 (.“ا كوميون عن اعتراضاام فيما بينهم، دون أن يفصحوا عنها للغ  خارق بيئة عملهم المعتادة

(230) Colson  انظــر أيةــا:969، الصــفحة  عررلاه 219، ا ااـية . Lepard 238، الصــفحة  عررلاه 220، ا ااــية 
ار، ليس من الممكن الجـزم بـةن الاعتـراض  ـب في كـل حالـة مـن ا ـالات أن يتخـذ اـكلا معينـا            باختص)”
 ـوز أن تتنـوع عـرق    )” 67، الصـفحة   عرلاه  28، ا ااـية  Wolfke(؛ و “أن يبدي قدرا معينا من ا دة أو

لةــمر. والطــرق إبـداء المعارضــة الفرديــة الفعليـة لنشــوء العــرف، فيكـون منــها الصــري  أو غـ  المبااــر، أي ا    
الأكثر فعالية هي، بطبيعة ا ـال، الاحتناجـات الصـرلة والقاععـة علـى ممارسـةٍ أو علـى قبولهـا بمثابـة قـانون           

اعتبار أن القاعدة العرفية قد اختمرت، فالاستدلال على الاختلاف في الرأي اعتمادا  علـى السـلوك وحـده     أو
ــه    ــل حســما  ويصــعب إثبات ــرٌ أق ــبعض إذ “أم ــا )أي     (. وذهــب ال ــدأ م ــى مب ــبنى عل ــد أن يُ ــراض لا ب أن الاعت

 G. J. Postema, “Custom in International Law: A(، ولكـن انظـر:   “الخروق عن الصف بوازع مـن الةـم   ”

Normative Practice Account”, in A. Perreau-Saussine and J. B. Murphy (eds.), The Nature of Customary 
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ــ ــة،   بالـــذكر أن الاعتـ ــة المعترضـ ــانوة للدولـ ــال علـــى المركـــز القـ راض الشـــفوي كـــافٍ للحفـ
. و ـوز للدولـة في الممارسـة أن تنكـر أن قاعـدة نااـئة       (231)يُشترتي إتيـان أيّ عمـل مـادي    ولا

أصبحت قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، أو أن تعتـرض علـى انطبـاق القاعـدة عليهـا،      
 .(232)أو أن تفعل الأمرين معا

__________ 

Law: Legal, Historical and Philosophical Perspectives (Cambridge University Press, 2007), a p. 299 ؛
ــى      .232-230، الصــفحات  عررلاه 220، ا ااــية Lepard و ــدفع اــتاين بةــرورة إجــازة الإصــرار عل وي

تسـاق  ااـتراتي الا ”، إلا أنـه يـر  أن   “سواء أكان مبنيا على أسال المبدأ أو كان بدافع المصلحة”الاعتراض 
 (.476، الصفحة  علاه 210، ا ااية Steinفي حالات الاعتراض قد يةتي بفاتدة ) “الموضوعي

الاحتناجات الشـفوية كافيـة: فـلا توجـد قاعـدة      ”)  ILA London Statement of Principles, p. 28انظر أيةا:  (231)
 C. G. Guldahl, “The Role of Persistent و (؛“تلــزم الــدول بإتيــان عمــل مــادي للحفــال علــى حقوقهــا 

Objection in International Humanitarian Law”,  Nordic Journal of International Law, 77 (2008), pp. 51, 55 
رغم أنه من المتفق عليه أن الأدلـة علـى ممارسـات الـدول في إعـار القـانون الـدولي العـرفي يمكـن أن تتـةلف           ”)

علـى الاعتـراض أن يمارسـوا فعـلا      إن هـذا الشـرتي .الـذي يتـي  للمُصـرّين     عموما من أعمال لفظية وماديـة، ف ـ 
ا ق الذي يطالبون بهل من اةنه أن يةمن ألا يُعتمد علـى هـذا الاسـتثناء مـن التطبيـق العـام للقـانون الـدولي         
العرفي فعليا إلا في ظروف غـ  عاديـة ومـن جانـب دول اـديدة الإيمـان بموقفهـا. ومـن اـةنه أيةـا أن  عـل            

لمواقف القانونية للدول أكثر وضوحا. بيد أنه قد يؤدي إذ عواقب معاكسـة بـل ووخيمـة أيةـا، كمـا تـبين       ا
فيما يتعلق بالبـت في وجـود حظـر لاسـتعمال الأسـلحة النوويـة، أو في حالـة الأعمـال الانتقاميـة الـتي ينفـذها            

إيـراد هـذا الشـرتي غـ  مسـتحب،      المتحاربون ضد المدنيين إذا أريد سوق مثال أقل تطرفـا. ومـن الواضـ  أن    
الاعتــراض  ”) 241، الصــفحة  عررلاه 25، ا ااــية Mendelson(؛ و “وهــو لا يعتــئ بوجــه عــام ضــروريا    

الشفوي وحده، غ  المصحوب بعمل مادي لدعم الاعتراض، يبدو كافيا. والواقـع أن ااـتراتي خـلاف ذلـك     
ه يةــر بالــدول الــتي تنقصــها المــوارد العســكرية مــن اــةنه يرتــب أثــرا هــدّاما بالنســبة للســلام العــالمي، كمــا أنــ

، 219، ا ااــية Colson (؛ و“تفتقــر إذ الأفــراد ذوي الخــئة التقنيــة المناســبة المــؤهلين لإتيــان هــذا العمــل أو
يمكن صياغة بيان الاعتراض بصي  متنوعـة، ويمكـن الإخطـار بـه بوسـاتل مختلفـة.       ”) 965-963الصفحات 

تـاق إذ أفعـال للتعـب  عنـها، كيمـا تشـكل اعتراضـا قانونيـا صـحيحا. والكلمـات           ولعل المواقف الوعنية لا تح
ــرّ         ــرض المصِ ــ  مركــز المعت ــدولي  ف ــانون ال ــةٌ في الق ــا اــدة كافي ــا دو  ــدذ ت ، Lepard (؛ و“الواضــحة والم

ــاع عــن    ”) 239، الصــفحة  عررلاه 220 ا ااــية ــة مثــل الامتن ــة الجوهري ــادئ الأخلاقي ــديهي أن المب ومــن الب
فيها أن الإصرار علـى الاعتـراض سـيكون عسـ ا، أن      ستعمال القوة تعر ضمنا، حتى في ا الات التي يُرتة ا

الاحتناق الذي لا يشوبه أي غموض لا ينبغي أن يسـتلزم إجـراءغ غـ  اـفوي )ولا سـيما إجـراء عسـكري(        
 (.“لمعارضة تنفيذ القاعدة. فالاحتناق الشفوي وحده كاف

 O. A. Elias and C. L. Lim, The Paradox of Consensualism in International Law (Kluwer انظـر أيةـا:   (232)

Law International, 1998), at p. 106 ؛ وElias ويبدو أيةا أنـه لـيس مـن    ”) 17، الفقرة  علاه 218، ا ااية
ة قاعـدة أو وجودهـا،   المهم ما إذا كانت الـدول المعترضـة تبـدي اعتراضـها أو عـدم رضـاها فيمـا يتعلـق بنشـة         

 (.“أ ا تعرب عن اعتراضها على انطباق القاعدة المذكورة فيما يتعلق تا بالذات أم
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ولا بد للدولـة أن تتمسـك باعتراضـها بشـكل مسـتمر ومتسـق، خشـية أن يُعتقـد أ ـا           - 93
لا بــد أن يتكــرر كلمــا اقتةــت الظــروف ذلــك  ”. وقــد قيــل أن الاعتــراض (233)قبلــت ضــمنا

ــه صــفة    )وإلا ــت عن ــالأمر     (234)‘(‘‘الإصــرار’انتف ــيس ب ــام ل ــتراتي الاتســاق الت ، وإن كــان اا
ال، أن تتخلــــي عــــن اعتراضــــها في أي وقــــت . و ــــوز للدولــــة، بطبيعــــة ا ــــ(235)الــــواقعي

 الأوقات. من
ويقــع عــبءُ إثبــات ا ــق في الاحتنــاق بقاعــدة المعتــرض المصِــرّ علــى كاهــل الدولــة     - 94

المعترضة، التي  ب عليهـا أن تـدحَض الفرضـية الـتي تقـول بـةن قاعـدة القـانون الـدولي العـرفي           
 .(236)ذات الصلة ملزِمةٌ لها بحكم عبيعتها هذه

__________ 

المعارضـة الـتي اعتئاـا المحكمـة ذات صـلة .في قةـية       ”) 43، الصـفحة   عرلاه  55، ا ااـية  Gajaانظر أيةا:  (233)
ف سلي إزاء قاعـدة. بـل إ ـا كانـت تتعلـق      ل   تكن ورد موقمصا د اعكا   الم ةنة المهحدة ضد الارويج(

القاعدة، مع الإيعاز بةن تلـك المحـاولات   تُكلـل بالننـا . وهكـذا، يبـدو أن        “أيّ محاولة لتطبيق”بمعارضةِ 
الأمــر ذا الأنيــة، بالنســبة للدولــة المعارِضــة، هــو مــا إذا كانــت القاعــدة قــد أصــبحت نافــذة أيةــا تجــاه تلــك   

ولكـن  ـب   … الإصـرار علـى الاعتـراض    ”) 247، الصـفحة   علاه 103ا ااية ، Crawford(؛ و “الدولة
(؛ “أن يكون متسقا وواضحا، وألا تقتصر مظاهره على الامتناع عن التصـديق علـى معاهـدة مـن المعاهـدات     

(؛ “إن   تتمسـك الدولـة باعتراضـها، قـد يُعتقـد أ ـا رضــيت      )” 16، الفقـرة   عرلاه  218، ا ااـية  Eliasو 
ــية Kritsiotis و ــفحتين  عرررلاه 208، ا ااـ ــت    )” 130 و 129، الصـ ــان توقيـ ــن إحسـ ــد مـ ــذلك، لا بـ ولـ

الاعتراضات، و ب أن تكون مستمرة  نوعا ما؛ ويمكننا أن نفترض بموثوقيـة أن الاعتراضـات المتفرقـة أو غـ      
ــي  ــررة لا تكفــ ــية Mendelson؛ و ‘‘(المتكــ ــفحة  عررررلاه 25، ا ااــ ــك  )” 241، الصــ ــن التمســ ــد مــ لا بــ

فـإن   تكـرر الدولـة اعتراضـها، بعـد       ... “الإصـرار ”حتناق. وا ق أن هذا هو المقصـود ضـمنا بلفظـة    بالا
 ‘‘(.أن أبدته مرة  من قبل، قد يُستصوب )رهنا بالظروف( افتراض أ ا تخلت عنه

(234) ILA London Statement of Principles, p. 28  :انظــر أيةــا .Elias  16، الفقــرة   عررلاه 218، ا ااــية 
اتســع نطــاق الممارســة وزاد اــيوعها، ازداد حنــم الأدلــة علــى الاعتــراض الــتي تُطاَلــب تــا الدولــة    كلمــا”)

المعترضة، إذ أن عدم الاعتراض على ممارسة تعتئ ذات قدر كـاف مـن العموميـة بحيـث تـتمخض عـن قاعـدة        
إن عبيعـة العـرف   ”) 1652، الصـفحة   عرلاه  229، ا ااية Steinfeld(؛ و “جديدة يمكن أن يعتئ رضا  تا

 (.“نفسه  ب أن تحدد عبيعة الاعتراض المطلوب
تـر   )’’ Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 138انظـر:   (235)

أوجـه عـدم يقــين    المحكمـة أن لا داع  لتعليـق قـدر مبـال  فيـه مــن الأنيـة علـى المواضـع القليلـة الــتي تبـدو فيهـا           
(؛ “... تناقض، حقيقي أو ظاهري، تزعم حكومـة المملكـة المتحـدة أ ـا اكتشـفتها في الممارسـة النرو يـة        أو
ــذي مفــاده   ”) 957، الصــفحة  عررلاه 219، ا ااــية Colson و إذ أي مــد  ’أيُّ جــواب علــى الســؤال ال

 (.“السياق الذي يطبق فيه المبدألا بد أن يراعي  ‘ ب على المعترض المصرّ أن يصر على اعتراضه؟
ن هنالـك عيلـة الوقـت    إمن المهم أيةا القول ”) 247، الصفحة  علاه 103، ا ااية Crawfordانظر أيةا:  (236)

ــول بالقاعــدة    ــاده القب ــد مف ــابلا للتفني عــدم ”) 78، الصــفحة  عررلاه 198، ا ااــية Dupuy (؛ و“افتراضــا  ق
الـتي تـدفع بـذلك الأدلـة الـتي تثبـت أ ـا أبـدت احتناجـات وأصـدرت           بتقديم الدولـة   انطباق .العرفل يران

 (.“إعلانات تبين بوضو  أ ا ليست ضمن الجماعة القانونية التي يرتكز إليها العرف
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 :الجزء السادلويُقتر  إدراق مشروع الاستنتاق التالي في  - 95
 

 16مشروع الاستنتاق    
 المعهرض المصِرّ 
الدولة التي تصر علـى الاعتـراض علـى قاعـدة جديـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي           

 العرفي، إبان نشةاا، لا تُلزم بالقاعدة ما دامت متمسكة باعتراضها عليها.
 

 ل المقبلبرنامج العم - تاسعا 
ــة         - 96 ــر اســتكمال وموع ــرع الأول، يُقصــد تــذا التقري ــه في الف ــا ســبق تبيان ــى نحــو م عل

. ويران برنـامج العمـل المقبـل بمـا تحـرزه      (237)مشاريع الاستنتاجات التي يقترحها المقرر الخاص
. فـإذا تسـنى للننـة في    2015لجنة القانون الـدولي مـن تقـدم في دوراـا المقـرر عقـدها في عـام        

أن تعتمـدَ بصـفة مؤقتـة وموعـة  مـن مشـاريع الاسـتنتاجات مشـفوعة بشـروحها،           2015 امع
التغــي ات الــتي يــتعين إدخالهــا علــى  2016فســيقتر  المقــررُ الخــاص في تقريــره القــادم في عــام 

 2015الاستنتاجات والشرو ، في ضوء المناقشات المجـراة في سـياق اللننـة السادسـة في عـام      
ة الـتي تـرد مـن ا كومـات وغ هـا مـن الجهـات. ويظـل الهـدف متمـثلا في           والملاحظات الخطي

اختتام العمل المتعلق تـذا الموضـوع، إن أمكـن، خـلال دورة لجنـة القـانون الـدولي المعقـودة في         
وبعـد إجـراء اللننـة في تلـك الـدورة استعراضـا وتنقيحـا مفصـلين ودقـيقين لـنص            2016عام 

. ومن المهم، مـع ذلـك،   (238)2015تها المعتمدة في عام مشاريع الاستنتاجات والشرو  بصيغ
 .(239)عدم التعنل في هذا الأمر دو ا داع ، إذا تبينت ا اجة إذ تخصيص مزيد من الوقت له

__________ 

 فيما سبق. 8انظر الفقرة  (237)
، حيـث  ةردافي  ردليب الم ا  رة  شرأن الهحفظرافي عةرى المعا     تجدر الإاارة إذ أن إجراء مماثلا اتبع فيما يتعلـق   (238)

  اعتُمـدت صـيغته النهاتيـة بعـد عـام       2010اعتمدت لجنة القانون الدولي نصه الكامل بصفة مؤقتـة في عـام   
ــام   ــة   2011واحــد أي في ع ــر الوثيق ــرات A/66/10)انظ (. ويشــار أيةــا إذ أن مشــروع   64إذ  54، الفق

ب مــوديس(  - ســيد فاســكيسعلــى فريــق عامــل )برتاســة ال  2011المبــادئ التوجيهيــة عُــرض في دورة عــام  
 فيه بالتفصيل. نظر

ــام  (239) ــةثور   2014في عـ ــول المـ ــو القـ ــيد فورتـ ــر السـ ــاة ”، ذكـ ــل بةنـ ــوجز   لfestina lente. “فلنتعنـ ــر المـ )المحةـ
A/CN.4/SR.3225 ،17  2014تموز/يوليه.) 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3225
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3225
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وينــوي المقــررُ الخــاص أن ينظــرَ في تقريــره الرابــع، إذ جانــب مشــاريع الاســتنتاجات    - 97
العملية إذ تعزيز توافر المـواد الـتي يُسـتدل    والشرو  )ولكن على نحو مستقل عنها(، في السبل 
 .(240)منها على وجود ممارسة عامة وقبول تا بمثابة قانون

ويعتــزم المقــرر الخــاص أيةــا إعــداد ثبــت للمراجــع المتعلقــة بالموضــوع وتعميمــه علــى    - 98
 أعةاء اللننة لاستعراضه.

__________ 

ومـن أوجـه الصـعوبة الرتيسـية التحقـق مـن ممارسـة        )” 35، الفقرة  علاه 6، ا ااية A/CN.4/672 انظر أيةا (240)
الدول. فلا يزال نشر الممارسة وتحديـدها مسـةلة مـن المسـاتل العمليـة الهامـة في ظـل ظـروف العـا  ا ـديث،           

 (.“علاميةعلى الرغم من تطور الموارد التكنولوجية والإ

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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  المرفق
 مشاريع الاستنتاجات الإضافية المقترحة  

 
 ل4. 3ستنتاق مشروع الا 
 تقييم اع لة عةى الركا  
 … 
يتعين التحقق من كل ركن على حدة. ويتطلب ذلك عموما تقيـيم الأدلـة    - 2 

 الخاصة بكل ركن من الركنين.
 ل5. 4مشروع الاستنتاق  
 شرط توافر الم ا  ة 
 … 
لا يُعتئ سلوك الجهات الأخر  من غـ  الـدول ممارسـة  لا لأغـراض نشـةة       - 3 

 انون الدولي العرفي ولا لتحديده.الق
 11مشروع الاستنتاق  
 إثبافي القبو  بميا ة قانون 
 … 
قد يُستخدم الامتناع أيةا كدليل لإثبات القبول بمثابـة قـانون، بشـرتي أن     - 3 

 تقتةي الظروف ردَ فعل  ما.
 

 الجزء الخامس  
 أاكال معينة من الممارسة والأدلة  

 12مشروع الاستنتاق  
 ةدافيالمعا 
 ــوز أن تعكــس أحكــامُ معاهــدةٍ قاعــدة  مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي أو أن    

 تعكسها بعد وقتٍ، إذا ثبت أن الأحكام المذكورة:  
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كانــت، عنــد إبــرام المعاهــدة، تــدوينا  لقاعــدة موجــودة بالفعــل مــن قواعــد    )أ( 
 القانون الدولي العرفي؛ أو

 اعد القانون الدولي العرفي؛ أو  أدت إذ تبلور قاعدة ناائة من قو )ب( 
تمخةت عن قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي، بـةن أفةـت    )ق( 

 إذ ممارسةٍ عامة مقبولة بمثابة قانون. 
 

 13مشروع الاستنتاق    
 قرا افي الماظ افي الدولية والمؤتمرافي الدولية 
نظمـــات دوليـــة  ــوز، في بعـــض الظـــروف، أن تكـــون القــرارات الـــتي تتخـــذها م   
ــة  علــى القــانون الــدولي العــرفي أو أن تســاهم في     أو تُعتمــد في مــؤتمرات دوليــة أدل

 تطويره؛ وليس من الممكن أن تشكل في حد ذااا القانون الدولي العرفي.
 

 14مشروع الاستنتاق  
 قرا افي المحاكم وكها افي الفقااا 
احتياعيـا لتحديـد قواعـد    قرارات المحاكم وكتابات الفقهاء يمكن أن تكون مصدرا  

 القانون الدولي العرفي.
 

 الجزء السادل  
 الاستثناءات من التطبيق العام لقواعد القانون الدولي العرفي  

 15مشروع الاستنتاق  
 العرف المعيّن 
العرف المعيّن قاعدةٌ من قواعد القـانون الـدولي العـرفي لا  ـوز الاسـتظهار       - 1 

 وضد دول معينة. تا إلا من جانب دول معينة
للبت فيما إذا كان هناك عرف معـيّن وفي محتـواه، مـن الةـروري التحقـق       - 2 

من وجود ممارسة عامة بـين الـدول المعنيـة يقبلـها كـلا منـها بمثابـة قـانون )الاعتقـاد          
 بالإلزام(.
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 16مشروع الاستنتاق  
 المعهرض المصِرّ 
دة مـن قواعـد القـانون الـدولي     الدولة التي تصرّ علـى الاعتـراض علـى قاعـدة جدي ـ     

 العرفي، إبان نشةاا، لا تُلزم بالقاعدة ما دامت متمسكة باعتراضها عليها.
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